۱ 4 للك ۲ هلك ۲ 45 لك ' للك ۲ لل 
VAVAVAVAVa. .‏ ۸ ۲ 
۸۵۵۵۵ ۸ ۲ . 

' a VAVAVAVAY. " 

ı ۲ ۵ ۲۵۲۲۵۲۳۵ ۲ ۸ ۳ ۱ 
۲ م‎ ۲ ۵ ۲ ۵ ۲ ۵ ۳۵۵ ۰ 


الادارة العامة ۰.۲ 
۳ ۲ 
دکتور على السلمی AYa‏ 
VA V ewe‏ 


AV AT AT AT AY AY د > ند‎ 
"A A A” A A ATA 2 7 


> 


۸ ۲ ۸ ۲ ۸ ا‎ ۵ ۲ ۵ ۲ ۸ ۲ 2 e 
YAVAVYAYAT AT A™s”. 
+ ۲ ۵۲۵۴۵۵ 

مختبسه سريب ۸۵ ۵ ۲۳ , ۲ 





الادارة العامة 


دکتور على السلمی 


استاذ الادارة بحأمعة القاهرة 


لحار 


) شارع کامل صدقی ( الفجالة‎ ۳ » ١ 
۱ ٩۰۲۱۰۷ : تلیفون‎ 











e 


3 














بسم الله الرحمن الرحيم ' 


قل رب زدنی 649 


AA 


© 


. مقدمة : 
ان الادارة هی الوظيفة الاجتاعية ذات التأثیر على حركة الجتمع فى جالات الاقتصاد 
٠‏ والانتاج والسياسة والثقافة وشكون الرفاهية العامة . والادارة الحديثة هی عاد التقدم ۳ 
. الاقتصادى والاجتماعى والحضارى فى عالنا العاصر . ول يعد العقل الانسانى فى dhe‏ اليوم 
يقبل الجدل أو النقاش حول ماهية الادارة وأهميتها وضرورة الأخذ بمفاهيمها وأساليبها 
الور کاسلوب لتنظيم الأنشطة الانسانية فى مختلف مجالات الحياة . كذلك لم يعد هناك 
خحلاف بين القائمین على أمور الاقتصاد والانتاج والخدمات فى غالنا العاصر على ضرورة 
توفیر القدر الأكبر من الحر ية والرونة للادارة وتأمين استقرارها وصولا الى تهيثة الناخ الأمثل 
الساعد على اتخاذ أنسب القرارات » ورسم السیاسات المثلى » واعداد الخطط والرامج . 
اطادفة میعها الى تحقیق الأهداف الانسانية والاجتاعية النشودة . کذلك آسهمت البحوث . 
والعلوم الادارية الحديثة فى توفیر کثبر من میم والاسالیب المتطورة العاونة فى ‘debs‏ 


۱ ۱ العمل الاداری , وتحسين كفاءته . 5 


۱ للاحظ فى کثبر من انظمات الحديثة أن ن ادا تخل 
تحقيق الغایات الستهدفة وتقصر عن الوصول ال الأهداف النشودة » وذلك بالرغم من توفر . 
الامكانيات والموارد المادية والبشرية +وبالرغم من الدعم والتأیید الذین تحصل gale‏ 
الادارة من الجتمع الحديث . وتتضح هذه الظاهرة بشكل 0 فى مجموعة الدول التى 
٠‏ اصطلح على تسمیتها بالدول النامية - ومعظم بلادنا العربية تقع فى هذه الجموعة وان 
كانت بدرجات مختلفة ‏ 4 ففی تلك الدول النامية تتعدد مظاهر الفشل الاداری اوفلنقل ۱ 
التخلف الاداری » تارة تبدو فى صورة ة تخلف فى الانتاج كما وكيفا . وتارة ثانية تتضح فى 


"٠ صورة تخلف الخدمات الجماهيرية وارتفاع تکلفتها الاجتياعية . وتارة ثالثة تتبدى قن‎ ٠ 
صورة تعقد فى الاجراء‌ات وتجمد فى النظم والسیاسات أو قد تتبلور فى قرارات متناقضة‎ 
متعارضة . أو خطط غير مدروسة ولا واضحة . والصورة العامة للادارة فى تلك الدول هی‎ 
اذن مزیج من الاسراف فى تبدید الثروات والوارد النادرة والعجز عن تحقیق الأهداف‎ 
الاجتماعية القررة فى حدود التكلفة الاقتضادية العقولة . وتعم هذه الصورة کثیر من مرافق‎ ٠ 


6 


. الانتاج والخدماث ا ف ذلك اكوم والعام منها آو الخاص‎ sel 


من ذلك اوك القضية الأول في تلك الدول هی قضية الفعالية الادارية 
ان المطلب الأساسى OV‏ هو زيادة الفعالية الادارية على جميع المستويات. » سواء فى أجهزة 
الحكم والادارة السياسية » أو فى منظیات الانتاج والخدمات . 


ونقصد بالفعالية الادارية القدرة على أداء الاعمال الصحيحة والتوصل الى تحقيق ٠ ٠‏ 
النتائج a lal‏ فى حدود التكلفة الناسبة . ۱ me‏ 


ان المنطق الأساسی فى قضية الفعالية الادارية يتمثل فى عدة 5 واضحة هى : 
- ان العمل الادارى نشاط هادف بالذرجة الأولى يرمى الى تحقيق نتائج اقتصادية al‏ 
اجتاعيةه › أوهئياسية 4 أو ثقافية يرغبها الجتمع أو بعض فثاته 1 
— ان ا ب pe lel > Vy‏ لش ا فى حد 0 ولکن rn‏ 

ب أن المعيار الحقيقى للحكم على كفاءة الادارة ونجاحها قو على الانجاز وتحقیق 
النتانج المستهدفة فى حدود التكلفة المقدرة والمقبؤلة اجتماعيا . 0 

- أن الشكل لا يهم كثيرا فى الإدارة » بل ان المضمون هو الذى fat‏ کل الأهمية » ومن 

٠‏ ال ا و 


. وتتوقف الفعالية الادارية على ران متعددة 5 کل منہا ve‏ يختلف فى آهمیته 
على الستوی العام للفعالية . . ومن بين تلك العوامل : العرفة والادراك wal‏ ۱ 
۱ - وأسالیب الادارة العلمية الحديثة › المناخ الاقتصادی والاجتماعى والسياسى السائد 
فى المجتمع > أنواع وكميات الوارد الادية والبشرية التاحة . ولکنه وبرغم ادراکنا LAW‏ 
القصوى للعوامل السابقة . الا tal‏ نميل ال تأكيد أهمية عامل يلعب فى رأينا آهم الادوار 
جميعا ويؤثر على الفعالية: الادارية تأثيراً sui‏ > وذلك العامل هو . . . . المدير ذاته . 
ان المدير هو ذلك العنصر الحيوىالقادر على قيادة العمل الاداری saath dag,‏ الادارية ٠‏ 
جميعا اما نحو الانجاز والنجاح . أو نحو الفشل والدمار . ان الاجماع اليوم بين مفكرى ٠‏ 


۹ 


الادارة ومارسيها بنعقد على اعتبار الدیر نمشابة القائد الذی يتحمل مسئولية رسم ٠‏ 
الاستراتيجيات والسیاسات ووضع | خطط واتخاذ القرار ات الكفيلة بالوصول الى آهداف ٠‏ ' 
ونتائج محددة مستعینا فى ذلك JS‏ آلوارد والطاقات التی تتاح له والتی یمکنه تطویرها 
وتنمیتها والعمل على تعظیم العائد منها . ۱ 27 ۱ ۱ 
والسوال الجوهرى الآن » من هو الدیر الفعال ؟ هل هو المدير الذکی ؟ هل هو 
pull‏ صاحب الخيرة العملية العريضة ؟ هل هو pill‏ صاحب العرفة العلمية المتعمقة ؟ . 
هل هو الدیر صاحب الشخصية المسيطرة ؟ لا شك أن هناك ارتباط بين کل تلك الصفات 
السابقة وبين العمل الاداری الناجح » ولکن ما نعتقده أن جرد توافر تلك الصفات وغیرها . 
لیس شرطا ضروریا للفعالية الادارية . اننا نذهب الى القول ob‏ الفعالية الادارية هی التى 
تستلمر تلك الصفات والقدرات فى الدیر وتصل منها الى النتائج والنجزات  .‏ ۱ 
٠‏ ونتبدی قضية الفعالية الادارية ومشكلاتها فى مصر ‏ شأنها فى ذلك شأن الدول النامية . 
جیعا - بوضوح كامل فى نظم وأساليب الادارة العامة سواء كانت فى أجهزة الحكومة 
الرکزية ووحداتها المختلفة . أو القطاع العام أو وحدات الحكم.المحلى . ذلك أن مفهوم . 
الادارة العامة الآن أو ما یطلق عليه Public Management‏ أصبح يشير الى وظيفة الادارة. 
السئولة عن تونجيه الأنشطة واستثار الموارد فى مختلف مجالات الحياة تحقيقا لأهداف قومية , 
عامة » Gy‏ اطار سياسات وقواعد قومية عامة » أى أن الادارة العامة لم تجد كما كانت فى _ 
الماضى تعبير عن الادارة اتلحكومية التقليدية » بل امتدت لتشمل أبعادا جديدة تعكس 
الاهترامات السياسية والاجتياعية والاقتصادية للدولة الحديثة ,أ .ا 
وفى تعبير آخر ء فان الادارة الغامة فى عصرنا امبدیث تشير بدرجة كبيرة الى ما تتصل 
به عملیات ١‏ ادار ة التنمية » أو Development Administration‏ فقد انتهی الانفصال 
التقليدى بين الادارة فى اجهزة الحكومة والتی كانت تعنی عادة بالأمور السياسية مثل الامن | 
والدفاع والششون الخارجية من جانب وبين ادارة الأعمال فى وحدات الانتاج وا خدمات . 
ان الادارة العامة كا نتناوضا فى هذا الکتاب هی تعبير شامل متکامل یمثل الدور الاداری 
والوظيفة القيدية فى مواقع العمل العام التى تخضع لأتوجیه القومی وتسعى الى تحقيق 
أهداف عامة تتصف بالشموا ل والعموفية . إذن للادارة العامة صفات أساسية هى : 


2 الشمول : فالادارة العامة شاملة بمعنى تخطیتها لكافة الجالات السئولة عنها الدولة 


۷ 


۱ العصرية وا ی الواحد . فان الادارة العامة تتطبق عل كل cpl‏ وتشمل ' 

كاقة مراحل العمل به ولیس جانبا منپا فحسب ‏ 
- التکامل : ان الادارة العامة هى نظام متكامل يقوم على تحقيق آهداف محددة » or‏ 
. كل جزء من التنظیم الاداری مهام محددة متخصصهة ولکن جمیع الاجزاء يجب أن تعمل 
فى تكامل وتناسق حتی تتحقق التنمية الستهدفة . . 

- الستقبلية : ان الادارة العامة تعمل للمستقیل » هی تنظر للیاضی لاش العبر 
والدروس LANs‏ تنظر للمستقبل لتحدید GLY‏ والأهداف والتطلعات . وأعمال 
الادارة العامة تتضح نتائجها [Slo‏ فى فترة مستقبلية . لذلك فالتنبؤ بالستقبل والتخطیط 
له من واجبات الادارة الأساسية . 


= الانفتاح ie‏ 3 نظام منفتح على البيثة E SE‏ 
بها فى تفاعل مستمر أى أن هناك رابطة عضوية بين الادارة العامة کنظام اجتماعی ٠»‏ 
وبين eae ap‏ الأكبر وهو وتات Society‏ ومكوناته المتدذاخلة والمتشابكة . 


hal الى هذا‎ [steel © لدراسة 55 العامة فى مصر‎ Sole هذا الکتاب‎ ey, 


: ۱ الشامل والتکامل وسیتعرص الکتاب ۴ أجزاءه "الختلفة ال ques‏ للوظيفة الادارية 


باعتبارها ظاهرة تحتاج الى فهم Goris‏ مع تناول الابعاد الفكرية التی تقوم علیها . LS‏ 

يتناول الكتاب بالتحليل الأسس النظرية لفكرة التنظيم التى تعتبر lle‏ قامت عليه 

تطبيقات الادارة العامة . ثم تتجه الدراسة الى تحليل هيكل الادارة العامة فى مصر سواء 

بتطبيقاتها فى الجهاز الحكومى بالدولة » آونی القطاع العام أو وحدات الحكم المحلى . وى 
جميع الوضوعات یستهدف الکتاب عرض الواقع القائم مع طرح مقترحات وتصورات 

al ۱‏ ولا ی 2 , ۱ 

۱ وال بان ها ای راد نا وساله ماه ال ات ا 


ات 


J‏ د. على السلمی 


مقدمة الطبعة الثانية : 


منذ ظهور الطبعة الأولى لهذا الکتاب حدئت متغیرات رئيسية أصابت الادارة العامة 
J‏ مصر بالکثیر من التعدیلات لعل آبرزها ما طرأ على تنظیم القطاع العام من تغيير إثر 
صدور القانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۸۳ بانشاء هیثات القطاع العام وما ترتب عليه من الغاء 
الجالس القطاعية وتكوين OLA‏ الجديدة . كذلك فقد حدئت تغييرات فى هیکل التنظیم . 
ال حكومى وإن لم تكن بنفس الوضوح ولعل أهمها الغاء وزارة الدولة لشئون الاستثهار aoe‏ ۱ 
الدول وتوزيع امام ین وزارتی الاقتصاد والتخطیط.. 


ولعل أهم ما يمكن رصده من مؤثرات ها وقعها على أداء الادارة قمع هی ۱ 
تلك القناعة العامة بضر ورة التحول إلى لى أوضاع إدارية أفضل توفر فرصا أ وسح لتحقیق 
" آهداف و 3 0 

وقد حاولنا ف هذه الطبعة توضيح آثار تلك ا متخيرات 3 موافعها 4 مها ناملا 
ال فادة النشودة . ¢ Jes‏ الله قصد السبیل . ۱ 


۳ فل السلمی: 
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- ان دراسة الادارة العامة وتفهم آبعادها وجوانبها الختلفة تتطلب احاطة کاملة 
۱ بالاسس الفکرية التی تقوم علیها . وتعتبر نظرية التنظیم Organization Theory‏ 
المصدر الطبیعی لافکار وأسالیب الادارة العامة > كما تمثل فكرة البيروقراطية Bureaucracy‏ 
نموذجا هاما لتفسير معنی الادارة العامة فى E‏ 


ويعرض الباب ۳1 من الکتاب للأسس الفكزية er‏ 57 لنظرية التنظيم 

۱ والبيروقراطية 4 ثم یتعرص الى تحلیل لنظام الادارة العامة ومکوناته من خلال طرح مفهوم : 

النظم الادارية Management Systems‏ « 23 ال #ظار متكا لنظام الادارة 
ینتهی الى شرح مل لنظام 

العامة من وجهة aie‏ حديثة . 





“ee 














۱ الفصل الأول 
الاسس الفكرية للادارة . 


© آولا : قضية التعریف . 

© انيا : قضية البناء الاستراتیجی . 

we ©‏ : قضية الابعاد الوضوعية للادار ۳ ۱ 
© رابعا : قضية الابعاد السلوكية فى العمل الاداری . 
© خامسا : قضية الفعالية الادارية . ' ۱ ۱ ۱ 
© ساسا : الفكر الادار ف العاصز وا المستقبلية .. 


mane 














الفصل الأول ۱ 
الأسسن الفكر ية للادارة 


لقد تطور الفکر الاداری خلال سئوات طوياة من المارسات العملية لكثير من 
المديرين . العاملين ف مشروعات Se!‏ المختلفة . كذلك | دراسات وبحوث ۱ 
عشرات من الفکرین والعلاء فى اثراء Cr‏ و یت نه ۱ 
تحاول كل منبا الاحاطة بجانب أو آخر من ظاهرة الادارة  .‏ ۱ 


Gy 20‏ مراحل تطوره الختلفة اتسم الفکر لاداری ببسات ميزت کل مرحلة من 
حيث أنواع المتغيرات التى اتجه اليها اهتمام ele‏ الادارة » أومن حيث الفاهیم والفلسفات ‏ 

القن اشد البهنا هؤلاء العلماء فى تفسيرهم لأبعاد الظاهرة الادارية وحاولاتهم بناء أطر 
ونمادج نظرية لترشيد العمل الادارى وتوجيه البحوث والدراسات فى مجالاته المختلفة . 


وبرغم الوفرة البادية فى النظریات Jelly‏ الفكرية فى الادارة المعاصرة » فان هناك ' 
عذدا من القضایا النظرية الأساصية لا تزال فى حاجة الى تحلیل متعمق من ناحية » كما أن 
١ ۱7۳۳۳۰ Ge em E ۱‏ ) ولا تزال ۱ 
ملحة من ناحية آخری . 


لك ستهدف دراستنا هذه علیل قضایا اساسية ق الفکر الاداری من أجل 
استیضاح معانیها وأبعادها . وذلك فى محاولة للتوصل الى اطار نظری متکامل یمثل أساسا 
اجو العمل الاداری » كما on‏ لتوجيه عمليات التعليم والبحث والتدريب فى. 

۱ الاذارة ۰ 





` koontz H., Toward a Unified Theory of Management N.Y. : McGraw-Hill Book Co., 1964, P.2 ( \ ) 


\V. 


ویعتمد ei,‏ بحثنا على منطق المحاورة الفكرية حيث نضع Noe‏ من التساژلات 
النظرية » ثم نعمد الى حلیلها وصولا ال اجابات علمية منطقية ها . وتتناول تلك. 
التساؤلات المجالات أو عد الرئيسية التالية : 


آولا - قضية التعريف : أو التساؤل المبدئى عن ماهية الادارة ؟ 
۱ " انیا - قضية البناء الا انيح : أد e‏ الطبيعة ا لاداری" 


We‏ - قضية ة الابعاد الوضوعية للادارة : أو التساژل عن الحتوی 5 للعمل 
الاداری الفعال » والمنطق الذى يحكم هذا الحتوی ویضبط حرکته واجاهاته . 


رابعا - قضية الأبعاد السلوكية فى العمل الادارى : أو التساؤلات عن حقيقة الدور 
. الانسانی وتأثير السلوك البشری فى الادارة ومنطق فاحل بين الستوی الوضوعی وبين 
عوامل التأثير الانسانی فى الادارة . 


- خامسا ‏ قضية الفعالية الادارية : أو التساژل عن مخددات الانجاز الاداری ومنطق ٠‏ 
۲ تجمیع وتوجیه الأبعاد الوضوعية وعوامل التأثير السلوکی فى اطار استراتيجى متكامل بحيث 
تتحفق الأهداف والنتائج التى وجحدت الادارة من Jel‏ الوصول الیها . 


Lele‏ قضية الفلسفة الادارية : أو التساؤل عن المفاهيم والتحيزات الفكرية 
. الحاكمة للعمل الادارى والحددة بالتالى لنطق توجيه الأبعاد الموضوعية ۳ 
تيار البناء الاستراتیجی للادارة . 


سابعا - قضية الأسلوب أو التكنيك الاداری : وهو ae‏ الوسائل والأدوات ' 
تناسبا al‏ البناء الفکری التکامل للادارة ۰ 


تلك القضايا تمثل فى تصورنا ا لبناء نظرية متكاملة فى الادارة » ومن ثم . 


فان حسمها بالتحليل المنطقى يسهم فى اقامة نموذج يفسر الظاهرة الادارية » كما يتنبا 
بالآثار الترتبة على أنماظ العمل: الادارى المختلفة» وبالداژ. بصلح أساسا للسيطرة على مسار 


۱۸ 


7 الستهدقة منها : ا ا 


bk. 


أولا - قضية ت التحديد ا لماهية ادن : ۱ 


ان التساؤل عن ماهية الادارة ي ۱ مت المنطلق cas‏ السليم للاحاطة بابعاد: هذه 
الظاهرة وتحديد المتغبرات المؤثرة ة فى سلوكها . وقد شهد تاريخ الفكر الادارى العديد من 
التعريفات الى أسهم بها علماء الادارة والارسون للعمل الادارى والتى كان ما بینبا من 
اختلاف وتناقض أكثر ما فیها من اتفاق و تقارب (۱)- . ولقد كان هذا التضارب فى تعريف 
. الادارة أثر واضح فی تفاوت كفاءة التطبیق الاداری فى النظات الختلفة بحسب درجة 
التكامل والموضوعية فى التعريف الذى يستند اليه المديرون فى كل منظمة . كذلك انعكس 
هذا التباعد فى الرأى بشأن الماهية الحقيقية للادارة على اتجاهات التعليم الادار ی وتدریب 
القادة الاداریین 3 كثير من درل 0 


. ة عامة فانه ه يمكن نصتيف نصنيف الاتجاهات السائدة بشان تعریف الادارة ال‎ Ea 


— جموعة تری الادارة فى الأسامن ie‏ أنها نسیج متمایز من لها ات والقدرات الشخصية 

... فى تحلیل الشکلات وابتکار الحلول ها » والتى تتوفر فى فئة من الأفرادالموهوبينالمؤهلين 

طبیعیا lek‏ سة 2 الأعمال الادارية ة والنجاح فيها . وتعكس هذه المجموعة من الآراء مفهوم 

الادارة باعتبارها فن Art‏ ۰ ومن ثم تتبلور العملية الادارية فى عدد من الخصائص 

والسیات الشخصية iol‏ القاد ة الادارین آو الذین یطلق علیهم وصف رز lS‏ 
المنظمين » (۲) . es‏ ۱ ۱ 


` (a Koontz, H.,‘' The Management Theory jungle ۲, Academy of Management, Journal, IV, Dec. 1961 ( \ ) 

174-188. (b) Woolf, D.A., “ The Management Theory Jungie Revisited ۳, Advanced Management Journal, vol. 30 

No. 4, Oct. 1965, 6-15. (c) Mee, ی مایت ,.].ل‎ Thought i ina Dynamic Economy. N.Y. : N.Y. University Press, 
: 1963. 


Dale, E., The Great Organizers. N.Y. : . : McGraw-Hill, Book, Co., -, du Pont: Pioneer in Systematic 9 ae 


Management, in ASQ, vol. 2, June, 1957,. 


۱۹ 


ey — ۱‏ و ثأنية من التعريفات تعتر الادارة سلسلة من Sasi‏ آو الأنشطة/, 
المنطقية المتتابعة والتکاملة . والتی تبدأ.عادة بتحدید هدف معين ومحاولة رسم طريق / 


الوصول اليه من خلال اعداد الخطط واقامة التنظييات وتوفير الرقابة اللازمة ¢ وخحل 


- الترکیز فى هذه الجموعة من التعریفات هو ما یطلق عليه « العملية الادارية » The‏ 


J التی تتصف بدرجة عالية من التوحد والقابلية للتطبیق‎ management process 
(Ny النظیات وعلى كل الستویات‎ Cake 

وقد قام فريق آخر من العلماء والفکرین الاداریین الو ial‏ آخر عن الادارة يركز 
على عنصر معین فیها وهو Sl‏ القرارات . ففی رأى هذا الفريق آن الادارة هى فى 
2 اتخاذ قرارات وفقا لهج معين من أجل حل الشکلات التی تعترض النظمة 


ومن ثم من أجل تجقیق الأهداف التی تسعی الیها . وقد ارتبط بهذا الفهوم اتجاه GS‏ 


آخر يروج للادارة باعتبارها ظاهرة يمكن اخضاعها لمنطق التحليل الرياضئ. 
Mathematical analysis‏ وبالتالى » فان اتخاذ القرارات الادارية ية يصبح عملا میسورا 
ومنطقيا فى ذات الوقت باستخدام أدوات التحليل الرياضى . 0 


والمجموعة الأخيرة من التعاريف الشائعة عن الادارة تراها عملية انسانية وسلوكية - 


بالدرجة الأولى (؟) وتعتير هذه الجموعة أن السلوك الانسانى هو العنصر الأساسى ' 


الحرك والوجه للعمل الادارى » ومن ثم فان الادارة فى حقيقة الأمر هی فن أو علم 
التعامل مع البشر. واستقطاب تعاونهم وتنسيق جهودهم من أجل تحقیق آهداف منظمة 
معينة . وقد تأثر هذا الاتجاه Sly‏ نج البحوث والدراسات المتوالية خلال » السنوات 
العشر الماضية فيا یسمی ) 0 السلوكية « )۳( 





Newman, W., Summer, G., and Warren, K., The Proess ot Management + Concepts, Behavior. and (\) 


Practice. 2nd ed. Englewood Cliffs N.J. Prentice-Hall, ۱۰, 1967 
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. ونلاحظ أن الکتاب فى هذا eke‏ یمیلون ال a‏ الترتيب التتابعى الآتى للأنشطة 


. Likert, R., The iê Organization. N.Y. : McGraw- Hill, Book Co., 1967. (۲( ۱ 


۱۹۷۱ 000 Pease Gs 6 العلوم السلوكية فى التطبیق الاداری‎ ‘ ll عل‎ mM 


وت تشترك من ra‏ التعازيفن السلوكية stb‏ تنبع ak‏ من نموذج « العلاقات 
الانسانية » Human Relations‏ الذی یقوم عل Fone‏ آهام هو اعتبار الانسان العنصر الحيوى 
فى التنظيم تدور حوله كافة الظاهر التنظيمية كما تشترك تلك النماذج الانسانية أو السلوكية 
3 ابراز أهمية السلوك الانسانی وأثر جماعات العمل AF d‏ معنويات الأفراد ومن ثم 
انتاجيتهم . وتعتبر تلك النناذج أن التنظيم هو نظام اجتماعی Social System‏ یقوم على 
التعاون كوسيلة لتنظیم العلاقات. Pare‏ بين الا فراد والتنظيم . كذلك تدرك تلك النماذج ۱ 
طبيعة. التنافض بين الفرد. والتنظیم واوضحت وسائل ادارة العلاقات الانسانية من خلال ۱ 
۱ القيادة والاتصالات لازالة هذا التناقض . ۱ ۱ 
ولکی نصل الى الحقيقة فى شأن ماهية الادارة ؛ لابد وأن نختبر صلاحبة التعاریف ‏ _ 
السابقة لتحدید مدی سلامتها النظرية ودقتها التطبيقية ف التعبير عن ظاهرة الادارة . 
وتطبيقا لهذا النهج النقدی ‏ نجد أنه بالنسبة للمجموعة ادن ارت له 
الادارة یکونها مهارات وقدرات فکمه لبعض المارسین الذين حققوا | نجاحا ملحوظا فی 
ادارة منظيات بعينها . ولا شك أن هذا as‏ فى تعریف الادارة مرفوض من Lisle‏ 
الرئيسية الاتية 


a .‏ جموعات لهارات ect aia:‏ للقادة الاداريين تختلط فيها السيات الشخصية 
Personality Traits —‏ كالطموح والجرأة والتسلط والكبرياء من ناحية » والمهارات أو . 
القدر ات الذهنية مثل القدرة على التحلیل Analysisability‏ والقدرة على الإقناع والتأثير 
Persuasability‏ 2 والقدرة على تحمل الخاطر هی نتاج عوامل تارمخية وبيئية dake‏ 
تفاعلت ey‏ شخصية rit BO‏ محددة » فان الهارات والقدرات الذهنية هی نتاج ‏ 

. لعمليات التعليم والتدريب ومن ثم فهی قابلة للتغيير والتطوير بدرجة أعلى یمکن 

" تحقيقه بالنسبة لسيات الشخصية . وهذا التداخل بين السهات الشخصية وبين الهارات ۱ 
والقدزات يجعل من الصعب تحدید عوامل نجاح القادة الاداری بين » وبالتال ore‏ 
حدید السبيل لتنمية قادة اداریین جدد ۳ 


- ان 1 a‏ القيادية والسهيات الشخصية تختلف اختلافا كبيرا بين الأفر اد wl‏ الذى ۱ 

يجعل التعمیم بشان مواصفات القائد الادار ی الفعال غير ممكن عملیا . وبالتالى فانه ٠‏ 
يصعب ايجاد ارتباط ل واضح. بين أنماط الآدارة. الناجحة ؛ وبين 9 الشخصية للقادة 
الادارین . 


۳۱ 


- ان هذا الدخل فى تعریف الادارة اذ يحاول تعریفها من خلال تحدید بعض الصفات 
الشخصية للمدیرین » نما یتجاهل احتالا آساسیا at Bap‏ الحالات. of‏ یکون 
النجاح الاداری نتيجة نار عوامل وظروف اقتصادية أو سياسية أو اجتاعية مواتية 
للمنظمة » ومن ثم فان النجاح یتحقق بالرغم من السات الشخصية لبعض الدیرین 
الناجحين ظاهریا ولیس بسبب هذه السات ٠.‏ وبصفة عامة » فان الجموعة AIM‏ من 
التعاریف لظاهرة الادارة تروج لفكرة القائد الاداری الوهوب Charismatic‏ وهو آمر ۸ 

- يعد مقبولا فى الفكر الاداری العاصر الذی يعتير القائد الاداری محصلة لعملية تنمية 
واعداد مخططة وهادفة . ٠٠ ٠‏ 


lady‏ یتعلق بمدخل العملية الادارية . فانه بالرغم من شمول التعریف للانشطاة 
الادارية الرئيسية ( تنظیم وتخطيط ومتابعة ) » فان ما يعيب هذا التعریف هو أنه یضفی على 
الادارة صفة الالية حيث یتوهم الکثبرون آنها جرد سلسلة من الوظائف یقوم على أدائها 
مديرون متخصصون . ولكن الأساس فى الاذارة هو الشمولية > ومن ثم فان ما يوحى نه 
.تعريف العملية الادازية من جر العمل الاداری هو الصدر الأساسى للانتقاد الموجه اليه . 


من أخرى فان الاتجاه الى تعریف الادارة tab‏ عملية حل الشکلات واتخاذ 
القرارات Ce‏ الأساليب والأدوا ات الرياضية يعبر تعبيراً دقيقاً وکاملا عن کل الظاهرة 
الادارية . ففى الوقت الذى يمكن فيه ترجمة بعض المتغيرات المؤثرة فى العمل الاداری 
والتعبير عنها بصورة رقمية تتوافق مع منطق التحليل الرياضى , الا أن هناك متغيرات | 
أخرى فى العمل الادارى يصعب أو يستحيل ترجمتها رقميا . من ناحية أخرى » فان تصوير 
المشكلة الادارية على آنها مجموعة معادلات رياضية يتدنى بالادارة الى مستوى الى أو روتينى 
لا يستقيم مع حقيقة و والفجائية والمستقبلية فى كثير من مظاهر العمل الادارى 


Lal‏ فانه عل de‏ الرغم من الاضافة العلمية الحقيقية Aa‏ حققها الدخل السلوکی 
للادارة » ناته ی هو ایا عن أن یعطی تفسيرا شاملا ومتکاملا للظاهرة الادارية . ان 
المدخل السلوكى whe‏ علوم النفس والاجتماع ودراسة الأجناس . يؤكد أهمية السلوك 
الانسانى باعتباره المتغير الأساسى فى العمل الادارى » ومن ثم فان المتغيرات غير السلوكية 
تتدنی ف أهميتها من حيث احتمالات تأثيرها فى ناتج العمليات الادارية . ولااشك أن 
للسلوك الانسانى دوره الواضح فى تحديد كفاءة العمل الاداری » الا أنه من الخطأ الجسيم 
۲۲ 


اعتباره المتغير أو العنصر الأرحد امؤثر على الاذارة ۳ 


فى ضوء التحليل السابق لأهم وا الشائعة ثعة. عن ن الادارة اتضحت لنا حقيقة 

عدم شمول هذه التعريفات اللمفاهيم الأساسية فى الفكر الادارى العاصر . . ومن ثم 

نحاول فى هذا etl‏ ء تقدیم تعریف محدد للادارة من خلال عدة فروض نناقشها مناقشة 
موضوعية ونصل فى ختامها الى معنی متکامل للظاهرة الادارية . 


i ۱‏ 2 ض الأول ۱ الادارة ة نشاط انسانی هادف ۳ 


یشم ها الفرض الى " حقيقة حقيقة أساسية هى أن العمل الاداری هو محاولة لتحقيق ٠‏ 
أهداف معينة . أى أن الأصل فى وجود الادارة والبرر لاستمرارها هو الرخبة فى تحقيق ‏ 
۱ أهداف أو نتائج معينة لا يمكن الوصول اليها بطرق عفوية أو طبيعية 5 وانما يحتاج الى بذل 
جهود وأنشطة وانفاق وقت ومال واستخدام مرازد وامكابيات gale‏ . ومن اي الادارة 
هی الوسيلة J‏ ترجمة الأهداف المرغوبة الى انجازات واقعية ۱ 


ومعنی الحادفية الذى نقصده هنا هو أن تتحقق ع العمل الاداری Lal‏ حقيقية 
( مادية أو معنوية.) لم تکن, موجودة من قبل . لذلك فان كثيرا من أشكال العمل التی 
تنتسب ظاهريا الى الادارة لا تعتر كذلك وفقا لهذا التحذيد لعنی امادفية . من ذلك مثلا 
بعض أشكال أعمال العلاقات العامة وأعمال المحاسبة التقليدية والاحصاء الآلى للبيانات ' 
وحفظ العلومنات 'بالأساليب”"التقليدية » واعال * شئون الأفراد التقليدية وغير ذلك من 
النشاطات الروتينية التی تدورفى فلك مرسوم لا يتجدد والتی بترکز تأثيرها فى تسجیل الواقع 
أو المحافظة على حالة من الاستقرار فى الأوضاع التنظيمية دون أن م ايجابيا ف تحقيق ˆ 
اضافات انتاجية مادية بة أو معنوية ذات قيمة ة مستقبلة وقابلة للتحديد : ۱ 


۱ وكذلك فانه وفقا هذا التحدید لعنی امادفية » فان ان الظاهرة الادارية ة تکسب آفاقا 
آرحب حيث لا تقتصر على مستویات تنظيمية معيئة » أو حالات نشاط محددة « بل على 
العكس 6 فان توفر صفة امادفية يجعل العمل اداريا حتی لو كان على مستوی تنظیمی 
أدنى . وبنفس النطق » فان هادفية. العمل تجعل الادارة نشاطا شائعا فى کثبر من الجالات 
التى كانت موصدة ة الأبؤاب فى رجه الفكر الادار ی وأسالیب ال . ومن تلك الجالات 2 


۳۳ 1 1 . 1 ۱ 


. أعمال السياسة والخدمات الاجت‌اعية » والأنشطة النقابية والرياضية وکذلك أعمال احرب 
والشئون العسكرية . فالى عهد قريب کانث تلك الجالات تصنف على أنها أعمال فنية . 
متخصصة » فالعلوم السياسية مثلا كانت هی الصدر الذى يستمد منه السياسيون مبادئهم ' 
وافکارهم . كما كان علم الاجتاع مثلا هو الأساس فى توجيه أنشطة العمل الاجت‌اعی . 
ومحاولات التنمية الاجت‌اعية . وکانت الحرب والاعمال العسکرية الرتبطة بها تعتبر الى وقت . 
قريب » تخصصا مهنیا مغلقا له خصائصه ومبادثه العلمية والعملية .. و تكن الادارة تذکر ‏ 
من قريب أو بعيد فى تلك الجالات الا فى أضيق الجدود وفیما یتعلق بأمور روتينية أو متدنية 
الأهمية بالقیاس الى المهام الأصلية فى كل من تلك المجالات التى كانت توصف 
بالفنية )١(‏ . ولكن حين نستخدم مفهوم امادفية فى وصف الادارة . فان جميع الأنشطة 
سالفة الذکر تدخل فى نطاق الظاهرة الادارية وبالتالى نستطيع أن نتخدث عن. الادارة 
السياسية ‏ وادارة التنمية الاقتصادية أو الاجت‌اعية وادارة الحرب . ۱ 


ون جات از فان الادارة فى تفكيرنا الاداری هی فى الأساس نشاط انسانی ونقصد 
بذلك أن ما Gaye‏ اليه الادارة من نتائج يتوجه بالدرجة الأولى لتحقیق اشباعات انسانية 
وتوفير مزید من الرخاء والرفاهية للمجتمم الانسانی . وببذا العنی فان النشاطات الادارية 
انیا تتم من أجل التغلب على مشکلات وازاحة معوقات تعترض السيرة الانسانية فى مجالاتبا 
الاقتصادية والاجت‌اعية والثقافية والسياسية » |S‏ تستهدف ارساء أسس أوضح وتوفير فرص 
أفضل للانتقال بالحياة الانسانية الى مستويات أعلى وأرفع . ومن أجل هذه الغایات 
الانسانية » فان الادارة تسير وفقا لمعايير وقواعد احتكام انسانية بالدرجة الأولى . کا أنها 
تستخدم أساليب وطرق فى الأداء تعتمد أساسا على الطاقات الانسانية البدعة . ان الفكر 
الانشانى والجهود الانسانية المتتابعة والمتراكمة الاثاز هى الأدوات الرئيسية فى العمل 
الادارى : ووفقا لهذا النطق » فان الادارة هى عمل انسانى حين يسعى الى حل المشكلات 
واتخاذ القرارات أى أنها نمط من انیاط السلوك الانسانی التخصص وبناء على ذلك فان 
کل انسان هو فی جانب منه مدير بیارس العمل الاداری فى مجالات. الحياة المختلفة . 
ولا شك أن هذا التصوير الانسانى للادارة يتوافق مع التصوير ال هادف ها حيث قررنا أن 
صفة الحادفية تجعل الادارة نشاطا عاما وشاملا لمختلف مجالات الانتاج والخدمات . كذلك 





)1( يشير تعبير « الادارة » فى كثير من تلك المجالات الى أشكال الخدمات المساعدة للأنشطة 
الأساسية » ففى الجيوش مثلا يستخدم تعبير الشئون الادارية للدلالة على الخدمات المكتبية وأعمال شئون 
الأفرا اد غير العسکریین وخدمات النقل والامداد وغير الاستراتيجية .. ۱ 


4 


فا ۰ we‏ ۰ & 
ن صفة الانسانية الا دار ة شکلا من المارسات اليومية i‏ انسان .هادف 1 5 
انجازات محددة . . 


الفرض الثانى ‏ , الادارة نشاط jes‏ بالدرجة الأولى» : 6 : 


لقد تف (ce‏ الفرض الأول كيف أن تحقق الأهداف هو السمة الميزة للادارة 
ونضيف الآن أن الوصول الى هذه الغاية يتطلب الالتزام بالهج العقلانى أو بالمنطق 
الرشيد . فالادارة لكى تصل الى انجازات لها قيمة لابد 8 تمارس تحليلا علميا للموقف 
والأوضاع يستهدف الكشف عن المتغيرات الحاكمة لتلك المواقف وطبيعة العلاقات بينها . 
ولکی یکون هذا التحلیل Lae‏ فى ارشاد الادارة نحو افضل eae‏ التحقيق الأهداف لابد 
وآن یکون منطقیا وموضوعیا . . : 
واعتبار الادارة نشاط be‏ يفيد الاستنتاجات الأساسية الأتية : 
- ان العلومات تمثل عنصرا هاما من العناصر الساعدة للادارة » ومن ثم فان جانبا رئيسيا 
من النشاط الاداری يتجه عادة الى تجمیع العلومات وتصنیفها واستخراج الدلالات 
والزشرات التی تلقی الضوه على الظواهر والواقف السائدة . ومن ثم تسهم فى التنبؤ 
باحتمالات التغير أو التطور فیها مستقبلا (۱) . 
oe‏ الادارة تمارس عملية اختیار دقيقة بين البدائل الختلفة فى ضوء قواعد وأحکام أو ۱ 
يير للاختیار تتصف بال موضوعية والقابلية للقیاس . والادارة تعتمد مثلا على آسالیب. - 
۱ المالى وتحلیل التعادل Break Even Analysis‏ وتحليل النفقة والعائد' 
Cost - Benefit Analysis‏ وغبر ذلك من الأسالیب من أجل الفاضلة بين البدائل 
واختيار ذلك البدیل الأمثل الذی بحقق الستوی الاقصی من ادف الطلوب . 





٠‏ . (۱) تاکیدا لهذه الفرضية نشير الى تلك الطفرة المائلة التى يشهدها الفکر الاداری العاصر فى 
الاهتیام بقضية المعلومات واتجاه كثير من المنظيات الى آنشاء نظم للمعلومات الادارية Management‏ ۱ 
با Infornation‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 


Dearden, J., and McFarlan, W.F., Management Information Systems : Text and Cases. Homewood, ۱: 
Richard 0 Irwin, inc, 1966. 


Yo 


— ان الادارة تطبیق للمنهج العلمی فى التفكير الذی یعتمد على التحدید الوضوعی الدقیق 

للظواهر أو الشکلات ‘ ثم ینطلق فى بحث عن الاسباب المحتملة ها ونضع الفروض 
۱ الفسرة ها . ثم يلجأ الى اختبار تلك الفروض بأساليب ed‏ الختلفة 

۳ وصولا الى تكوين استنتاجات علمية أو مبادیء وقوانین Ub‏ صفة 

الشمول والعمومية . وبذلك فان الادارة فى معناها العلمی لا تقبل منطق التجربة 
والخطأ بل هى تطبیق مباشر للأسلوب العلمی فى البحث والتحلیل » والادارة بذلك 
تتوافق فى طبیعتها مع العلم اذ کلاهما بهدف الى تفسير ظواهر معينة والتنبؤبسلوكها ‏ ' 
- الستقبل والعمل بالتالى على السیطرة علیها وتحديد مسازها وضبط اتجاهاتها . 


الفرض الثالث ‏ « الادارة نظام متکامل ذاتیا ومتفاعل مع البيئة » : 
یقوم هذا الفرض الثالث على فكرة مؤداها أن الظاهرة الادارية تتکون من مجموعة 
متغيرات وعناصر متداخلة ومتفاعلة بعضها مع بعض فى تناسق وتناسب . وبذلك فان 
٠‏ الادارة تتخذ شكل النظام system‏ )1( المتكامل الذى يضم عناصر لكل منها دور 
" واختصاص . ولكنها تسهم فى الوصول الى الأهداف العامة aa‏ . وق تصورنا فان 
ی الادارية تتکون من aad‏ الأساسية الآتية : 


- الدخلات الادارية وتضم  :‏ - 

© الخصائص والسیات الشخضية للمدير . ۱ 

© القيم والعتقدات والعایر السائدة فى البيئة وذات التائبر على الظاهر الادارية : 

© العلوم والعارف والمفاهيم والأساليب والأدوات المتصلة بالظاهرة الادارية رالات 

© المعلومات المتصلة بالأوضاع والمواقف والأحداث والامكانات والفرص والقيود التى 
تتم فى اطارها الظاهرة الادارية . ۱ 





(a) Har, V.C. Jr., Systems Amalysis : A Diagnostic Approach. N.Y. : Harcourt, Brace, and World. tnc., ( \) 
1967. : ۱ 


(b) Tiles, S., ۲ The Manager's Job-A Systems Approach", Harvard Business Review, January - February, 1963. ` 
pp. 73 ff. | 


۳۹ 


الأنشطة الادارية وتضم : 5 3 
هه أنشطة البحث والدراسة والتحليل . 
© أنشطة التخطيط والاعداد والتصميم اسع 
© أنشطة القارنة والفاضلة واتخاذ القرارات .. 
© أنشطة الرقابة والتابعة والتقييم . ۱ 
- المخر جات الادارية a)‏ : 
© السياسات والنظم . 
pore | ®‏ راتيجيات واخظط . 
e‏ القرارات 0 
oie ®‏ المادية والعنوية .. ۱ 


هذه العتاضر الأساسية تتداخل وتتكامل : بحيث تستمر الظاهرة الادارية 3 دورات 
متصلة وتدفق متتابع : وهی فى كل هذا نتفاعل مع البيئة المحيطة تفاعلا عضویا من خلال 
آنواع المدخلات الواردة الیها من ناحية » وعن طریق الاحتکاك بعناصر البيئة من خلال 
طرح ات و ها ۱ 


د 


City |‏ غ al‏ الثالث عددا من الاستنتاجات احامة 0 تسهم فى توضيح 
الحقيقة العلمية للظاهرة الادارية : 


ی أن سلوك الظاهرة الادارية وكفاءتها فى ou‏ الأهداف التی وجدت من آجلها ۳ 
يتوقف على جمیع عناصرها فى تفاعلها وتكاملها ولیس على أى من هذه العناصر منفردا . 
ويعتير هذا الاستنتاج. أساسيا ف تصحيح بعض الأفكار الشائعة عن عمليات الاصلاح 
٠‏ والتطوير الاداری التى تتجه الى غاياتها مغتمدة على أحد.العناصر الادارية فقط . مثال 
ذلك ما تحاوله جهود اعداد تنمية ة القادة الاداريين . أو محاولات اعادة التنظيم 
الاداری . أ و حاولات تحدیث بعضص الآنشطة الادارية کالتخطیط أو التابعة مثلا . 


— ان التفاعل والتکامل بين عناصر en‏ الادارية يفيد معنى هاما هو أن بعض هذه 
'. العناصر عالية الکفاءة تستطیع نسبیا آن.تعوض:عن ن انخفاض کفاءة بحض العناصر . 
الأخری الأقل كفاءة . وبئفس النطق . فان العناصر التدنية فى كفاءتها تعمل على 
التقلیل من آثر الکفاءة العالية للعناصر الأحری أو قد تلغی هذه UW‏ تماما : وبذلك ٠‏ 


YV . 


فان الستوی بای لکفاءة الظاهرة الادارية انیا یتحدد نتيجة للتفاعل بين كفاءات 
عناصره ها الختلفة .. 
= ان استمرارية الظاهرة ا تتوقف على مدى ارتباطها 5 مع البيئة المحيطة . 
ویتخذ هذا التفاعل نمطین محددین الأول هو التکیف مع البيئة باستیعاب ما یتاح فیها 
. من قیم وقواعد ومعلومات وامکانیات وفرص متلفة » والنمط الثانی هو التأثير فى 
Gl‏ بافزاز غر جات مادية أو مادية ومارسة آنشطة تسهم lage‏ فى .اعادة GSAS‏ | 
۱ الأوضاع والواقف السائدة فى تلك البيئة . 
ol —‏ الظاهرة الا دارية تستمد وجودها ومررها من کون تفا Je‏ تحقیق أهداف عامة 
يريدها المجتمع . ومن ثم فان الالتحام بين الادارة ة والجتمع یرتب علیها ضر ورة تحدید 
آهدافها وتوجيه أنشطتها فى ضوء تحليل احتياجات المجتمع والتنبؤ بنشکلانه . 
ان كلا من الادارة والجتمع يؤثر فى الآخر ويتأثر به . فالجتمع يضع القيود على حركة 
٠‏ الظاهرة الادارية كا یوفر ها مرص الانطلاق . ومن ناحية sheet‏ فالادارة تستطيع تغيير 
المجتمع وتحريك مساراته فى اتجاهات محددة . وبفعل > iS‏ التفاعل بين محاولات تأثير ' 
. الادارة فى د وناتج تأثرها به يتحدد we ae‏ للظاهرة الادارية وموقعها 
الاجت‌اعی ۱ ۱ 


. انیا - قضية البناء الاستراتیجی فى الادارة : ۱ 
.لقد أوؤوضحنا فى القسم السأبق الملامح الأساسية للظاهرة الادارية التی تصف 
أبعادها وطبيعتها العامة . ولكنا نريد الآن أن نقترب آکثر لنفهم حقيقة الحتوی ا موضوعى 
لتلك الظاهرة . ان ما نستهدفه الآن هو تحليل التكوين الدقيق للظاهرة الادارية ودراسة 
أناط سلوكها فى مواجهة المواقف المختلفة التى تحيط مها وسوف نسير فى هذه الدراسة أيضا 
على أسلوب طرح الفروض واختبارها بالتحليل النطقی . 


الفرض الرابع - « الادارة ظاهرة حركية تتعامل مع التغیرات فى مواقف معقدة » : ۱ 
ان الادارة اذ تسعى الى تحقيق أهداف معينة تجد نفسها فى اطار ظروف مادية ومعنوية 

محددة تترکب من متغيرات عديدة تتفاعل جميعا فى تباديل وتوافيق متفاوتة من أجل تيسير أو 

. تعويق مسيرة الظاهرة الادارية عن تحقيق أهدافها . 

YA 


ومثل تلك التغیرات كل صفات وخضائص ومكونات الوقف الذى تتحرك الظاهرة . 
الادارية خلاله sees‏ آهدافها الحددة ۰ و يمكن تضنيف هذه المتغيرات الى نوعين ٠‏ 


رئيسيين : 
55 المتغيرات ات تخضع لسيطرة اا ار اتی سكن ذا ایر لها بدجة أو اغری ‘ 
ومن ثم يمكنها التحكم فى سلوكها وحركة تطورها . 


۱ المتغيرات التى تخرج عن نطاق السيطرة الادارية ۰ وبالتالى لا یکون للادارة جال للتأثر 
علیها أو توجیه سلوکها . ۱ 


ومن نوع المغيرات الأولى يمكن ذکر الأفراد أو القوی العاملة ». العلومات والأسالیب 
الفنية والانتاجية المختلفة والأموال والعدات وغبرها من الامکانیات الادية ی . ومثل 
هذه التغرات نمثل موارد الاستعانة ہا فى تحقيق آهدافها Resources‏ . 


Lif‏ الراك د النوع الثانى فتشمل الأوضاع والظروف | السياسية والاقتضادية 
والاجتاعية وأوضاع العلاقات الدولية وخصائص الناخ الطبیعی ومظاهر الطبيعة 
المختلفة . وقثل هذه الفئة من المتغيرات قيودا على ع as‏ الظاهرة الادارية Constraints‏ 
i‏ فى درجة ة شدتها وخطورتها . 


وحين تواجه الظاهرة الادار ية تا تلك المتغيرات فانها لا تقف ساكنة وانما تتجلن خاصیتها . 
الحركية » وبالتالى تعمل على دراسة الوقف بهدف التعرف على ما يلى : ۱ 
7 © آنواع التغیرات العاملة فى الوقف وطبيعة العلاقات السائدة بينها . 


© تحلیل التخبرات للتمييز بين ما يمكن لها السيطرة ة عليه واستخدامه فى تحقيق 00 


أهدافها » وبين ما يخرج عن نطاق سيطرتها أو قدرتها فى التأثير . 
6 ابتکار الما والطرق المناسبة للافادة من الفرص التی تتیحها امکانیات بعضص 
التغیرات.( الوارد ) » والبحث عن أساليب التعامل مع القیود . 


نخلص من ذلك الى أن قدرة الظاهرة الادارية على تحقيق آهدافها تتأثر بكلا cee‏ 
من المتغيرات . وبالتالى كلما كانت نسبة الموار د الى القيود أعلى كان احتمال نجاح الظاهرة 
4 الا دارية Vleet‏ أكبر . والعكس ٠‏ كلما كانت نسبة ols del bas‏ احت‌ال الفشل الادارى 


أوضح وأعلى . 
۷۹ 


لفرض ات ) lessee‏ الادارة بحركتها الذاتية تحريك الواقف لصا حها » : 
للادارة rio‏ 3 أو معوقات 0 ۲ الادارة تجنبها أو التکیف Ages‏ . ولذلك فان 
الظاهرة الادارية تتجه فى الأساس الى الحركة بحيث تدفع تلك المواقف الى التحول ع 
بقدر الامكان وذلك زيادة نسبة الفرص الى العوقات : 


وبشكل عام فان الادارة تعمل على بناء استراتيجية تستهدف فى الأساس تحديد سبل 
استخدام المتغيرات التى تسيطر عليها ( الوارد ) من أجل تحقيق الانجارات المحققة فى ظل | 
القیود الوجودة 3 فى الوقف (۱) . 


ان الاستراتيجية هى عملية تصمیم الوسائل البديلة التی یمکن من WIE‏ تحقیق 
آهداف الادارة باستخدام الوارد التاحة لها وفی اطار الظروف المناخية الحيطة (۲) . 





Ansoff, H., 2 Corporate Strategy : An Analytic Approach to Business Policy for Growth and (\) 
Expansion. N.Y. McGraw-Hell, Inc., 1965. ١ 


(۲) على السلمى e‏ هرت » ادات ات الادارة فى الدول النامية as‏ المعارف 
بمصر ‏ القاهرة. ۰ ص ٩٩‏ . 


ae 


وتہدف الادارة من وراء els‏ ا ious.‏ 0 أحد نتائج ثلاث 


سس . زيادة سيطرة الادارة على الموارد امتاحة لما سل العائد من استبخدامها وذلك ف حدود 
القیود الفر وضة علیها . ۱ 


۱ رك الادارة وثدنية عنصر عدم التأکد أو الخاطرة‎ a تخفيض ۱ ثر القيود المناخية‎ - as 
ee الناشىء مالع سات لوال بان عرس‎ 
الادارة‎ sect ا حركة ما يخدم‎ 


eg ۹‏ التغیرات حارج السيطرة الادارية ووقف آثارها السالبة على الظاهرة الادارية 


وانطلاقا من هذه الأهداف » فان آنیاط الاستراثیجیات الحتملة تختلف تبعا لنوعية 
ادف الرغوب فى کل حالة والذی زک بدرجة كبيرة م طبيعة المتغيرات التى ا 
الا دارة ۰ 


۱ ان نظرتنا الى الظاهرة : cL peas‏ الاستراتيجى أحد الأركان الأساسية فى العمل ' 
٠‏ . الاداری . وعلی ذلك فكل مارسة ادارية انها تعكس بصورة أو أخرى منطقا استراتيجيا 
محددا . ویقدرما یکون الاطار الاستراتيجى للعمل الاداری واضحا وناتجا عن تفکبر 
ودراسة وتحلیل » كلما كان تأثير الاستراتيجيات المستخدمة أوضح واحتالات نجاحها. 
وفعاليتها أكبر . ومن الناحية الأخرى نكتشف أن ما تقع به الادارة من أخطاء استراتيجية 
أو تاكتيكية انها يعود فى الأساس الى قصور التفكير الاستراتيجى والالتجاء .الى استخدام 
استراتيججيات عفوية کصورة رد فعل J oY‏ لعي الأحداث الا المتغيرة . 


الفرض السادس Dw‏ اي وجود درجة من التقيد يد والضفوط of‏ الظاهرة الادارية به يؤدى الى 0 
زيادة فغالیتها » : ۱ ۱ 
0020 تزدحم الکتابات الادار i‏ العاصرة ة بحجم متزاید من الأبحاث والدراسات تنادی 
جميعا باستقلالية بة الادارة وتحريرها من ا اتی ان کرک 


۳ 


فعاليتها (۱) . وتتركز الدعوة لتحریر الادارة الى مفاهیم تعادى التنظیم البيروقراطى . 
وما یفرضه من أنماط فى العمل تعتمد التخصص وتقسیم العمل وتحديد الصلاحیات (۲) . 
كذلك تنطلق هذه الدعوات من منطق یری فى الضغوط والقیود المناخية عاملا سلبیا معوقا 
للادارة . ونحن نميل الى الاختلاف مع تلك الأفكار والفاهيم » اذ نری أن الحرية الطلقة 
والتخفف من الضغوط المناخية بشكل كامل يمكن ترجمته الى معنى وحيد هو أن الظاهرة . 
. الادارية تسيطر تماما على جميع المتغيرات التى يتكون منها المناخ المحيط وحتى لو سلمنا جدلا 
بامكانية تحقق هذا الاحتمال » فاننا نعتقد أنه فى غير صالح الظاهرة الادارية . أن مثل هذا 
الوقف الافتراضى يؤدى لو تحقق الى استرخاء الادارة وانعدام الدافع لديها الى البحث 
والدراسة ومحاولة التنبؤ بالسلوك المستقبل للمتغيرات وبذلك ينعدم الدافع الى التجديد . 
والابتكار والكشف عن أساليب جديدة ومتطورة للوصول الى الأهداف والانجازات فى 
مواجهة التحدیات الناخية . ۱ 0 


أن وجود درجة من التقييد يخلق حالة من الحركية والحيوية فى الظاهرة الأمر الذی 
ینمی الیل الى التطویر والتجدید » ومن ثم یضفی على الادارة درجة من الايجابية یتحقق . 
ها من الزایا والانجازات ما یفوق تکلفة التخلص من القیود أو التعامل معها ! 


: قضية الأبعاد الوضوعية للادارة‎ - WE 
فى ضوء الخصائص الميزة للظاهرة الادارية وانطلاها من الطبيعة الاستراتيجية‎ 


للادارة نحاول فى هذا الجزء التوصل الى بناء نظری متکامل يصف الا بعاد الوضوعية التی 
تحتویها المارسة الادارية عادة . ۱ ۱ ۱ ۱ 


ویستند البناء النظرى المقترح الى فرضية أساسية أن الادارة هى فى المقام الأول أداة 





(۱) تتضح هذه الظاهرة بشكل واضح فى الدول النامية حیث تلجأ الحكومات عادة الى سن 
العشریعات واقامة التنظیرات التی تفرض سيطرة السلطة الركزية على أمور كثيرة من مجالات عمل الادارة . ۱ 
راجنع فى ذلك د. على السلمی - الكفاءة الادارية فى القطاع العام دراسة مصرية ‏ ملحق الأهرام | 
الاقتصادی ۱۵ فبراير NANG‏ . مهب 7 ۳ 

(۲) د. السلمی » تطور الفکر التنظیمی ؛ وكالة الطبوعات ؛ الکویت . ۱۹۷۵ . 


۳۲ 


چ 


0 


Change Agent il‏ تستهدف ی ق حول و الانتقال من موقف سائد ال wily‏ آخر 
' يفضله 6 ods ~Ve‏ : ۰ 


5 5 ۱ 
واستناداً الى هذه ٠‏ الفرضية ي Me‏ الأبعاد الوضوعية الآنية فى الظاهرة 
داري ۲ : 
ال و Situation‏ 
العلومات Information.‏ 
— llلأهدlفi Objectives‏ 
- الوسائل . Means 0 ٠‏ 
القرار. - Decision‏ 
ee‏ التقييم ۱ Appraisal‏ 
التکامل  Integration‏ ` 


- وسوف نعرض لكل تلك الأبعاد فى شىء من التحلیل ثم نعمد الى بیان الترابط بيغها 
جميعا من خلال محاولة تصوير ديناميكية الظاهرة الادارية . ويجب أن نحدد ابتداء الصفة ' 
المتغيرة والديناميكية لتلك الأبعاد » الأمر الذى جعلنا نبعد عن محاولة ارساء مبادىء للعمل 
الاداری بقدر:ما نهدف الى تحلیل تتابسم عناصر العمل الادار ی استجابة ) اتفاقا أو 
اختلافا ) فا السابقة . 


۱ البعد الأول الموقف 


حيط الادارة bls‏ موقف محدد الأبعاد واللامح تتجمع فيه من جانب الفزص المتاحة 
للعمل الاداری والامکانات والموازد التى یمکن للادارة فى وقت معين استخدامها > کا 
يجتمع فيه من جانب آخر مجموعة ألقيود والضغوط والوانع أو العقبات التی تعترض مسيرة 
الادارة . وبذلك فى أى موقف تستطیع الادارة اکتشاف عناصر ايجابية: ومعاونة ما » كما 
. يمكن أن تجد عناصر أخرى سلبية . وتتفاوت العناصر الايجابية فى ايجابيتها کا تن درجة 
سلبية ة العناصر المناوئة للادارة “th ace‏ 
. ويؤدى ادراك الموقف على أنه أحد الأبعاد الرئيسية یس للادارة ال الاستنتاجات الا تية 
ols,‏ ديناميكية الظاهرة الادازية : 221 


NDE aoe 


- ان جانبا أساسيا من الانشطة الادارية یتوجه الى دراسة وتحلیل الوقف الحیط بها من 


أجل الکشف عن العناصر السالبة والايجابية فيه » ومن ثم تمهيد السبیل أمام الأنشطة . 
الادارية الختصة برسم الاستراتيجيات لكى تضل ل GM adie‏ فى كل 


موقة 1 


ان yas‏ لرل ى تة المواقف وتركيب عناصرها ¢ 7 الى أن تكون 


. الانشطة الا دارية على درجة مثناسبة من الرونة والقابلية للتخر‎ ٠ 


ان ترابط E‏ النظام الاداری ) الد حلات والانشطة والخرجات ( يجعل للظاهرة 
الادارية قدرة على التأثير فى الوقف الحیط بها من خلال نوعیات الوارد ( المدحلات ) 
التى تعمل على استقطابها من البيئة المحيطة » وکذلك من خلال الخرجات التی 


تطرحها للبيثة . 


يشتمل الوقف على عناصر داخل اطار السيطرة الادارية ( عناصر فى التنظيم الداخلى ) 
وعناصر أخرى مقابلة ها تقع خارج اطار السيطرة الادارية ( عناصر البيئة الخارجية ) 
ومن ثم توجد درجة من التفاعل والتأثير المتبادل بين العناصر الداخلية والخارجية » وعلى 
ذلك تحاول الظاهرة الادارية تعدیل الواقف الحيطة بها من خلال توجیه عم 
الداخلية للتأثير عل العناصر الخارجية القابلة ها . 


تستخدم الادارة آسالیب متنوعة للحفاظ على التوازل بينها وبين الو قف المحيط منها 


عمليات التنميط والتسوية والترشید del‏ أو تغير جالات النشاط (۱) . 


ومن ناحية أخرى » لابد من الاشارة الى أن الموقف المحيط بالظاهرة الادارية 


۱ یمکن أن تتفاوت أبعاده وعناصره بحسب النطلق الذی ننظر منه اليه ; وقد يكون دوليا 


صرفا » کا قد یکون We‏ ودولیا فى ذات الوقت ومن المؤكد أن اختلافات مدی الوقف 
یعکس للظاهرة الادارية فرصا وقیودا مختلفة . ونحن نميل فى تفکیرنا الاداری الى 
الاعتقاد ob‏ تعقد آبعاد الوقف وتداخل عناصره وان كان يعمل على تعقيد الظروف التی 
تتم فیها الظاهرة الادارية » فانه فى نفس الوقت يخلق من التحدیات والضغوط قدرا 


Li‏ لدفع الاداء الاداری الى مسشویاث أفضل Sly‏ ارتفاع کفاءة.وفعالية الظاهرة 





Bell, G.O., Organizations and the Externat Environment, in McGuiee, J. W., (ed) Contemporary ( ۱( ۱ 


Management : issues and Viewpoints. Op. Cit., pp. 256-282. ۲ 
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ae? ۱‏ الكفاءة الادارية ae‏ المؤائف :الى تغمل فیها Se‏ الأعمال oss‏ 


۰ بحیث تحتوی على أبعاد وعناضر تقدمية وهجومية ة مثل الشر کات الأجنبية وادخحال عناصر 
النافسة فى الترکیب الاقتصادی وأشکال الرقابة الحكومية على قطاع الاعمال . ۱ 


البعد الثانى 5-5 al‏ 


تصف وتفسر رام والظروف الذاتية للظاهرة الادارية من |S > iol‏ تصف اف 


. والظروف الخارجية ۳ المخيطة مهأ من ناحية آخری‎ oe 


رل iia‏ مكانا هاما فى تفكيرنا الاداری حیث نراها ركنا أساسيا فى العمل 


۱ الاداری » کی نا تشكل عتصنرا من عناصر الربط والتسیق واحداث التكامل بين أجزاء 


التنظیم الاداری . 


ol‏ و کون ای رم یری أن حركة کک a‏ عل غنصر 


J تصل‎ ois خشددة 5 عند استثارتها‎ 5 one is let) is 


النظام فى شکل معلوبات تتخذ رموزا وأناطا متعددة » وى ضوء هذا التضور فان نحركة “٠.‏ 
الظاهرة الادارية تنشأ ونتطور بتأثير د المتدفقة عليها من ع المناخ a‏ وتلك النابعة 
من تكويها ا 


oe ۱‏ تصنیف chal‏ المتدفقة عل الظاهرة الادارية بحسب مصادرها ال 
قا يل ۵ 


Bikes:‏ صادرة عن نظم ادارية أخرى » وهی عثل الافعال والقرارات وأنباط النشاط 
والحركة التی تنارسها تلك i‏ التى ترتبط بعلاقات ار baa ee‏ 


و موضع toll‏ 


ب مغلومات صادرة عن الأفراد عات والجتمعات التى ی الظاهرة الادار ية 


Joly.‏ مجه بالتعامل أو التبادل أ او me‏ صورة أخرى من صور التأثير الك 


۳۵ ۳ ۶ سنا‎ ١ 


— معلومات صادرة عن نظم علیا فى الجتمع لها سلطة التشریم والتصریح أو التقیید ( مثل ۱ 
الحكومة وغيرها من النظم " سيادية أو الاشرافية بصفة عامة ) . ۱ 

- معلومات صادرة عن النظم الادية والطبيعية الحيطة بالظاهرة الادارية . والى جانب 
تلك الصادر الخارجية > فان الظاهرة الادارية ذاتها تنتج أشكالا متنوعة من العلومات 
بحکم نشاطها الذاتی وأوضاعها الداخلية . ان حركة آجزاء النظام الاداری وتفاعلاتها 

" معا تستهلك ( أو تستخدم ) الوارد والطاقات التاحة له » ومن ثم تصدر عن تلك 

ا حركة مؤشرات ( معلومات ) توجه الظاهرة الادارية الى ضرورة تدبیر طاقات جديدة . 
کذلك فان حركة أجزاء الظاهرة الادارية اذ تنتهی الى ناتج معين » فانه يصاحب ذلك 
الناتج مؤشر ا وت من أجل التعبير عنه أ و التصرف فيه . 


وثمة حقيقة رئيسية فى تفكيرنا الادارى العاصر هى أن المعلومات تتواجد بطبيعة 


۱ و الادارية وحوضا . وهی غالبا تتواجد فى صور مبدئية ( أو بدائية ) ولكنها 


تحتاج الى أن يكشف عنبا وتعاد صیاغتها حتی تتاح ها فرص احداث التأثيرات النطقية 
المتعلقة با taf‏ من دلالات ۱ ومن هنا فان yo aaa‏ 3 عناية امه 
سیم wi gil‏ ها بطلاقة یم مالقا N‏ 


وبذلك فان الأجزاء التنظيمية العنية بتشغیل نظم العلومات تحتل فى التفکیر الاداری 
العاصر أهمية ب کر ی باعتبار ها بر اکز ل ۳ نبض ی Ula,‏ التدفق النتظم والستمر 


ود يلاحظ أن العلومات تتناول بالوصف ا ليس فقط الأحداث والأوضاع 1 
الماضية. j‏ والتارحية 6 بل نعنی أيضا بوصف " وتحليل الأحداث والأوضاع المعاصرة أو 
الجارية > کا تمتد الى التنبؤٌ بالأحداث والظروف المستقبلية . 





0 یقصد بذلك أنشطة بناء وتشغیل نظم العلومات الاداریة Aly Management Information Systems‏ 
تختص بالكشف عن المعلومات وتجميعها وتحليلها :واعدادها للاستخدام طبقا لاحتياجات مراكز العمل 
الختلفة بالتسظیم الاداری وفى التوقیتات المناسبة کا ۳ على تداول العلومات وحفظها وتجدیدها 
Up-dating‏ و اسر 9 Retrieval‏ حين احاجة eg‏ 


Flores, L., Data Structure and Management. N.Y. : John Wiley and Sons, 1970. 
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٠‏ ان التعامل الستمر مع العلومات والتفاعل: يبا ومعها هی سمة واضحة للظاهرة 
الادارية لت : :ويصور = 8 7 التعامل ب العلريات 6 النظام 
الادارى : 


ي استقبال المعلومات د تحليل ۾ استنتاج 


| معلومات . 


جل إنمال' جطل قرارات ' 





البعد الثالث - الأهداف : 


۱ الأهداف هى تلك الانجازات أو النتائج التى تعمل الظاهرة الادارية على تحقيقها 
باستخدام الوارد والطاقات التاحة والحتملة فى اطار القیود والحددات الذاتية والناخية التى 
تصاحب العمل الاداری . ءاذا استخدمنا منطق النظم - وقد عبرنا عن الادارة باعتبارها 


_ نظاما مفتوحا ‏ فان الأهداف هی محرجات Out puts‏ النظام الاداری: . 


. ویوجه Sal‏ الاداری العاصر اهتاما واضحا لفهوم الأهداف لما له من غ 
فعالیات الظاهرة الادارية بشکل عام . وہمنا فى هذا الجال استعراض بعض الأفکار 
العلمية والمحاورات الفلسفية عن الأهداف ف الادارة : 

6 تستمد الظاهرة الادارية أهدافها من استقراء أوضاع ومتطلبات البيئة المتاحة من ناحية‎ A 
` واستكشاف امكاناتها وطاقاتها الذاتية من احية أخحرى . انها يتجدد د النجاح بالدرجة‎ 
الأولى فى ضوء القدرة على حسن اختيار الأهداف اا‎ 

ee‏ أن اختبار الأهداف یتطلب الواءمة والتوفیق نها ام ال اليه البيئة أو ما قد تتمكن من 
5 استیعابه . وبين ما تفرزه الظاهرة الادارية Le‏ و 
يتوفر فا من امکانیات : 


۳۷ 


- ان الظاهرة الادارية لا تسعی بتحقیق الأهداف الختارة الى جرد الاستجابة الآلية 
تطلبات الجتمع بل هی يضا دول الث ى هذا امجتمع رتیه من خلال 
الأهداف التى عققها . ` ۱ 
5 تنعکس الأهداف الختارة ae‏ اختیار وتصمیم العملیات والأنشطة الختلفة فى التنظيم 
٠‏ الادارى » کا تنعكس على وه oot‏ ) اموارد ) المستخدمة فيه . من 
هاما ة قد تکرس فى الفکر الاداری he patel‏ اا Ai‏ الادارية ا 
فعاليتها لا یتوقف على اهام ارت اا ا ر ما يتوقف على نجاحها فى 
eel‏ الأهداف وتحقيقها . 
" ومن GIRL‏ الواضحة ى الفکر الاداری العاصر الظاهرة الادارية تعانی فى “pS‏ 
من الأحيان مشكلة تناقض الأهداف Goal Conflict‏ وتنشاً هذه التناقضات من أسباب 
dake‏ أهمها التباین بين ما يريدة المجتمع (أو یستطیعه) التنظیم الاداری من جانب » كا 
. تنش تناقضات الأهداف من تباين الصالح والدوافع لعناصر التنظیم التعددة واختلافها عا 
یسعی اليه التنظیم الأكبر من جانب آخر . ولقد كانت مشكلة تناقض الأهداف تثبر فزعا 
شديدا ۴ التفكير الاداری التقليدى حيث كان يعتيرها مضدرا سحلل والانشقاق التنظیمی 
رن ای تیا ۱ 


ولکن: الفکر eG‏ العاصر یری فى تناقض الأهداف - بل فى التناقض بصورة 
عامة - ظاهرة صبجية يجب العمل على ابرازها وتوفیر الناخ الناسب لتطویرها الى أسلوب 
تنافس ایجابی .7 ان تناقض الأهداف یفسره مفهوم النظم de‏ أنه حالة اختلال فى توازن . 
النظام اما داخليًا أو خارجیا » وحیث تتصف النظم بالقدرة على الاحساس بالاختلال من 
ناحية » ومحاؤلة استعادة التوازن من ناحية أحرى > فاننا نری أن تناقض. الأهداف يحرك 
الظاهرة الادارية ( کا قد محر الجتمع ( ويثيرها بحثا عن الطرق والأساليت المؤدية الى 
استعادة التوازن الذى یکون عادة عند مستوی al‏ وأعلى من الانچاز والأداء 1 

۰ 6 


٠ بالمدئ الذى يذهب اليه التنظيم الاداری فى محاولته تحقيق‎ 8 eee ies 


N 


0 أن اجر الخد الاقصی للهدف‎ Sp فقد كان ی الاداری التقلیدی‎ . Ree 


ef 
i 


ai 
oe ۲ 
ا ارم‎ 
4 تا‎ 
ان‎ 4 


Maximize‏ وذلك على أساس تجاهل أمرين : الأول هو تناقض آهداف التنظیم التعددة أو 
احتمال تناقضنها ) ۰ والثانى هو الضغوط والقیود البيئية على التنظیم التی تحد من قدرته على . 
الانجاز . ولكن الفكر الاداری العاصر يتجه اتجاها مغايرا يتناسب مع مفهومه عن الظاهرة 
الادارية باعتبارها نظاما مفتوحا . ان الدی القترح لتحقیق الأهداف هو ما يسمى « حد 
الاشباع Satisficing‏ وهو ذلك الحد GIS!‏ من الانجاز الذی ینتقل بالتنظیم خحطوات 
اجابية الى الأمام جال تحقیق هدف معین وذلك دون of‏ یعوقه آویدفعه ال التضحية بتسقیق ۱ 
حل ال x‏ هدف آخر(۱) . ۱ 


وكيا ت لفكرة حد الاشباع فى تحقيق الأهداف ٠‏ فان الفكر الادارى المعاصر يتبنى ۱ 
فكرة أخرى هی « فجوة الأهداف Goal Discrepancy‏ » وهی عبارة عن القارق بين حجم 
( كمية » مستوی ) ادف الختار وبين حد الاشباع الذی تحقق من هذا المدف . ان أهمية ` 
هذه الفكرة تنبع من کونها ضح الظاهرة الادارية فى اطار علمی سلیم یستمد مقوماته من“ 
مفهوم النظم . وفى ضوء تحليل النظم › ٠‏ فان فجوة الأهداف المختارة قد تكون سالبة حين . 
تقل الأهداف المحققة عن الأهداف. المختارة سواء من حيث كمية الانجاز أو مستوى 
الأداء . وهذا القصورنی الانجاز يمثل فى تصورنا دافعا للظاهرة الادارية يدفعها الى تكثيف 
الجهود واعادة تصميم أساليب العمل وحاولة الارتفاع بمستوى الانجاز الى الحد 
المستهدف . من ناحية أخرى > فقد تكون فجوة الأهداف ناشئة عن زيادة الأهداف عما 
كان مستهدفا. وتلك الزياد ة تمثل فائضا پست‌خدمه 5 الادارى فى تعويض تخلفات 

سابقة آو الاعداد لواجهة صعاب وعقبات متوقعة ة مستقبلا . 


النعد الرابع الوسائل : a‏ 
٠‏ تعتبر الوسائل أو الأساليب أحد الأبعاد الحيوية فى تكوين الظاهرة الادارية حيث هى 

ا معبر الذى تستخدمه الادارة ف ريك ار لاحداث التغيير المتوافق مع آهدافها 
الختارة 2 ۱ 

23202 فالظاهرة الادارية ول أن تنتة من Sigh‏ السائد ari fe sil‏ لت 
الرتف الستهدف الذى يصف ا والانجاز ات التی قامت من أجلها . ولتحقیق هذا 





` Cyert, R. M., and March, J. A. ‘Behavioral Theory of the: Firm. (\) 
۱ Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, Inc., 1962 . 
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الانتقال ٠ 5 AY‏ الالتجاء الى tes‏ وأساليب محددة الفعالية ٠‏ من جهة 2( ومتناسبة 
مع طبائع المواقف ومتطلباتها من جهة ثانية 8 
ویتبنی الفکر الاداری العاصر عددا من الوسائل والأساليب التی اما ضرورة محتمة 
لامکان تحقیق الأهداف الختارة . وتلك الوسائل والأسالیب هی : 
الف والدراضة ونکت اللات © 
- التحليل والكشف عن العلاقات والبدائل . 


- التخطیط وتكوين البرامج » 
- التابعة والتقییم التکامل . 


فالظاهرة الادارية تعتمد البحث والدراسة وسیلة هامة للتعرف على معطیات الناخ 
الحیط والأوضاع السائدة فيه . ومن ثم تکشف عا به من فرص متاحة وما یفرضه من قیود 
ومغوقات . کذلك من خلال البحث والدراسة تکشف الظاهرة الادارية عن طاقاتها الذاتية 
والامک‌انیات الکامنة فى عناصرها المادية والبشرية . والناتج الحقيقى من البحوث 
والدراسات ینبغی أن يكون تدفقا مستمرا ومنتظا من العلومات التی تصف الظاهرة 
الادارية والحیط الذی توجد فيه » كما تکشف عن الأحداث والوقائع ذات العلاقة بقدرتها 
على تحقيق أهدافها المختارة . وفى ضوء هذا التصور تصبح أنشطة ارد دم الحقائق 
ركنا أساسيا فى فعاليات الادارة المعاصرة . 


ا تتجمع 50 ونتائج 56 لدى الادارة . فان جهدا ا us‏ 
أن يوجه الى تحلیلها واستنتاج ما تحويه من علاقات وبدائل . وعلی سبيل التحدید فان 
الادارة تهتم بوسيلة التحليل من أجل الكشف عن حقائق وحصائص المتغيرات التى 
تتعامل بها mas‏ . فاذا استطاعت الادارة الفصل بين المتغيرات التابعة أو التى تحت ٠‏ 
سيظرتها من جانب"» وبين التغیرات الستقلة أو المؤثرة فیها من جانب آخر » فانها تکون 
ق موقف أفضل من حيث القدرة على ادراك العلاقات بين تلك» الجموعات من 
المتغيرات واتجاهات تأثيرها على حركة الظاهرة 0 Mel‏ وصوطا الى أهدافها 
الا ve‏ 


ان ما تسعی اليه الظاهرة الادارية هو التوصل الى مجموعة من ق والاتجامات 
البديلة الى تعمل بمقتضاها على تجمیع وتوجیه طاقاتها وموازدها بحيث یتحقق عن ذلك 
أنسب درجة من الانجاز فى اطار العطیات والمحددات التى تتعامل فى ظلها . والفكر 
الاداری العاصر فى ادراکه لأهمية تولید البدائل » انما یضع شروطا W‏ يمكن قبوله منبا 
أهمها » أن يكون لديل مكنا أو نطاق قدرات الادرة lly‏ يكون مؤديا الى 
تحقيق الأهداف المختارة أو بعضها (AN)‏ 


oe ۱‏ تصنیف البدائل المتاحة للظاهرة الادارية ال صنفين آساسیین ۳ ا بدائل 
الستوی الأعلی Higher level Alternative‏ ونقصد بها الااستراتیجیات الکبری التی تعتمدها 
الادارة فى تحريك مواردها باتجاه الأهداف المختارة » وبدائل المستوى الأدنى ونشیر مها الى 
التكتيك الذی تلجأ اليه الادارة تنفيذا لاستراتيجية معينة . 


. وبصفة عامة فان الادارة حين تبحث عن بدائل فانها ist‏ ف الاعتبار دائها مبدأ 
التضجية 4 نفقة صة الضائعة E Cost‏ ا تحسب au‏ آساسه التكلفة 


MacCrimmon, K. R., “Managerial Decision-Making " in McGuire, J., Op. Cit., pp. 451 = 456. (1 ) 
Preston, L.E., “ The Contributions of Economics to Management ۳, in Mcguire, J. Op. Cit., ( Y) ۱ 


ڊ,. 50 - ۵۵.49 
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ان اختیار البدائل ۳ 5 وسبلة نحو تحقيق الأهداف المختارة ولكى يتم هذا التحقيق 

لابد من استخدام وسيلة أخرى مساعدة هى مجموعات النظم والاجراءات Systems‏ 

۴ التی يتم من خلاضا تحویل البدائل الى أنشطة تفصيلية تترابط‎ and Procedures 

۱ علاقات منطقية تناسب ل مرونتها أو ثباتها النسبی مع.طبيعة کل بدیل ‏ وتر عملية 

تصميم النظم Systems Design‏ واحدة من أحدث وأهم الأساليب لا دار ية التی زاد 

اعتهاد الادارة العاصرة عليها لضیان الانجاز السليم عند الحد الادنی من الجهد والوقت 

والتكلفة . وقد اکتشف الفکر الاداری المعاصر فعالية عملیات التنمیط 

۱ 0 والروتبنية تينية Routinization‏ باستخدام مستحدئات التکنولوجیا العاصرة 

وأهمها الخاسبات الالكترونية خاصة فى تنفيذ البدائل المتكررة أ و الستقرة Routine‏ لذلك 

فان الادارة: العاصرة تصر على قیام کین تنظیمی متخصص فى دراسة وتخليل يل النظيم 
System Analysis‏ 


— ان البدائل والنظم تزداد فعالیتها عندما يتم تنسیقها فى اطار متکامل يضم عناصرها فى 
تکوین متناسق من الخطط والرامیج . ویعتبر التخطیط الاداری الشامل (۱) 
Comprehensive Managememt Planning‏ وسيلة هامىة لاحداث التجمیع والتنسیق 
نحو الغایات الستهدفة . ویمیل الفکر الاداری العاصر الى تصور العملية التخطيطية 
الشاملة فى اطار مفهوم النظم حيث تتولد لدی الظاهرة الادارية معلومات وأحداث 
Lake‏ تمثل الدخلات فى نظام التخطیط . ومن ثم تتم جهود تخطيطية تترجم تلك 
العلومات والأحداث الى هیکل متاس من الخطط والبرامج كا يتضح من الشكل التالى 

N رقم‎ 


الفكر الاداری العاصر أن تقييم الأداء هو استقراء دلالات وموشرات اا الناتجة ٠‏ 
عن حركة التنفيذ لكى يتم الحكم على مدى الكفاءة فى تحقيق الأهداف المختارة ' 
والکشف عن OVE‏ اكد aa‏ و ی ی ۱ 
a‏ الا نشطة بالتنظيم . 





Steiner, 6. A., Top Management Planning. N.Y. :The Macmillan Co., 1969. ` (1) 
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| الفرص والعوقات 


— Ga ame ...رتست‎ com 





| ۱ شکل رقم ۲/۱ 
نظام التخطيط الاداری الشامل وهیکل الخطط والبرامج 


or 


ان التقييم فى تصورنا هو وسیده حركية مستمرة تصاحب تدفق الأنشطة لادارية فى 
Gils‏ زمنی سح للادارة باکتشاف احتمال انحراف الأداء عن مستوياته ا مستهدفة » ومن 
A ae‏ 3 تطور آسالیت اكول لتأمين ارد ال الأهداف Can‏ 1 
اا التکامل فى التنظيم کا ضح ر من الشكل التالى رقم ۳/۱ 


: الام القسرار‎ Ja 
تتبلور المعلومات الواردة للظاهرة الادارية عن التغیرات التى تتعامل معها فى مجموعة‎ 
قرار لكى يتم اختیار‎ los من الال ؛ وبالتای ب 0 البعد لوضوعی ا للإدارا‎ 


وتتفاوت عملية اتخاذ القرارات فى صعوبتها تبعا لتعدد البدائل المطروحة للاختيار 
وبحسب تداخل العوامل والمتغيرات المتفاغلة فى الوقف . وبناء على ذلك سنجد حالات 
كثيرة يصل فيها النظام الادارى الى قرار ومن ثم تبدو الاستجابة فى وقت قصير نسبيا قد 
. يبدو أحيانا وكأنه رد فعل تلقائى أو الى للمثير الخارجى . تلك هى القرارات الروتينية التی 
اعتمدها النظام واختبر نتائجها ووجدها فى صالحه ومن ثم يميل الى تكرارها كلما تہیأت 
الظروف . Shay‏ حالات ت أخرى يطول فيها الوقت الذی يستغرقه النظام فى الوصول الى 
قرار حیث کون المشكلة موضع ات جدية و نوعها ۸ Wall‏ النظام بعد » أو حيث. 
ترتفع درجة. تعقید‌ها . 


ان اتخاذ القرارات فى الفکر الاداری العاصر هو عملية عقلائية بالدرجة الاول 
تخضع لقيود ومتطلبات تفرضها البيئة ae ¢ E‏ الظاهرة الادارية 
وأوضاعها من جانب آخر. 


۱ واتخاذ aba‏ بهذا ai‏ هو نشاط مستمر يعتمد عل ly js‏ المناحة ae‏ 
ده بحت من لا دش سکن من لالم نب 
من الفرض المناحة أ أو يتجنب المعوقات القائمة مة أو الختلفة . وحن یکتشف النظام الاداری 
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. تكامل الأبعاد الموضوعية للظاهرة الادارية 





: 855 





Se‏ حدود دو ن غبره . ‘sh 1 rer SE‏ وسيلة ۳ تحقیق الأهداف وا مناقع التى 
یسعی الیها النظام الاداری آو تجنب Ja‏ ار والشکلات gil‏ یتوقعها . ۱ 


ان AI‏ ارات يتمثل فى عملية مستمرة متدفقة هی ول کی اضرا 


۲ الشكل السابق تكامل الأبعاد الموضوعية للظاهرة الادارية‎ a 


.رابعا ‏ قضية الأبعاد السلوكية الادارة : 


ie‏ السلوك الانسانی مکانا ot‏ فى الفکر الادار ی العاصر باعتباره آحد اتراي 
الحاكمة is‏ الظاهرة الادارية ۰ ومن ثم المحددة لكفاءتها وفعاليتها . ولقد كان التفسير 
السليم لأثر السلوك الانسانی فى الادارة موضعا للجدل والخلاف فى ane‏ خ الفكر الادارى 
کا سبق أن أوضحنا . BS,‏ الفكر الادارى المعاصر بتأثیر من العلوم الملوكية النامية ع 
| قداتبنی موقفا واضحا فى هذه القضية يتناسب مع نظرته للادارة باعتبارها نظاما مفتوحا ٠»‏ 
ففی هذه الحالة يعتبر السلوك الانسانى أحد الدخلات الرئيسية ق نظام الادارة » ومن نم 
هو عامل هام في تحر يك الأنشطة Steels‏ الادارية وتحدید ناتج عمل الظاهرة 


الادارية ۱ 


ومن زاوية goth‏ فان رژية الفکر الاداری rr‏ للانسان ف الادارة هی رز ۱ 
شاملة ومتكاملة تتجاوز الفرد الى الجماعة.» وتضع الجماعات فى اطارها الاجتماعى 
A‏ واجضاری on‏ . فالسلوك الانسانی بالنسبة للادارة هو هدف ووسيلة فى ذات الوقت . 


حتى تحقق ا المختارة . كذلك الادارة الأساشية ف احذاية 1 التخییر 
هوالسلوك الانسانى ذاته لفعة مت الأفراد یتولون قيادة التغییر Change Agents‏ 


. ان الانسان الفرد فى 0 الادارى هو شاغل لدور فعين Role‏ وبالتال فهو مطالب 


بالالتزام ی 33 تتوافق مع أبعاد الدور الادارى الذى يشغله . ان سلوك الفرد ٠‏ 


1 ۷ 


یتحدد استجابة لعدید من الوثرات الواردة إليه من داخل وخارج التنظیم الاداری والفزد . 
یسترشد فی ار بالعاییر السلوكية التی یفرضها التنظیم . كا يتأثر بناتج خبراته وتجاربه 
ورژیته ا خاصة للموقف التنظیمی وما یسنح فيه من فرص وما يسوده من قيود أو عقبات ٠.‏ 


. والفکر الاداری العاصر یرفض الفكرة التقليدية عن الانسان الاقتصادی الرشيد ' 
Rational Economic Man‏ التى خت ها النظرية doled Yl‏ التقليدية . وعلى العكس » 
فان الادارة الغاصرة تقبل مفهوم ) الرجل الاداری ) Administrative man‏ وهو انسان عادی 
له دوافعه وآهدافه وله تجاربه وخبراته ومن خلال تعامله فى الوقف التنظیمی وادراکه لحقيقة 1 
القوی المحركة لعلافات العمل ¢ 7 يتخذ القرارات sl‏ يعتقدها محققة لأهدافه . 
والادارة العاصرة تقبل احتمال تصارع أو تناقض أهداف الافراد مع الأهداف التنظيمية 
العامة » وهى ترق ق ڪڪ ظاهرة صحية ولیست بالضرورة مصدرا للخطر على 

الكيان التنظيمى . 


وحیث تکون للرجل الاداری اليك حیاته ااصة وانقعالانه اللفنية وعلاقانه 
الاجت‌اعية وکلها تتعکس على عمله وعلاقاته التنظيمية (۱) فان الفکر الاداری العاصر 
يدرك احتمال نشأة فجوة أو تباعد بين أنماط السلوك العادية للأفراد وبين النمط السلوکی 
الستهدف من التنظیم الاداری الأمر الذی مخلق مشكلة سلوكية (۲) . 


فى اطار الفاهیم السابقة . فان الفکر الاداری العاصر يحتوى على تحلیل موضوعی 
للابعاد السلوكية باعتبار الانسان متغیرا رئيسيا فى مدخلات النظام الاداری ¢ وبالتال 
| فالسلوك pls‏ به تحرجات النظام الاداری . ویقوم النموذج الاداری الحديث على أبعاد 
سلوكية محددة تشمل الفرد واماعة والجتمع ق تناسق وتفاعل ۰ وتعکس اثار عملیات 
التأثير المتبادل بين هذه الأبعاد ‏ وتحدد للظاهرة الادار ية اتجاهات عمل واضحة فى شأن 
استیعاب التأثیرات السلوكية واستخدامها لتحقیق الأهداف الختارة . ۱ 





. (۱) ينكر الفکر التنظیمی التقلیدی على GLI‏ حياته الخاصة ویطالبه بالفصل بینها وبين حياته 
الوظيفية » وقد كان هذا أحد الفروض الأساسية لنظرية الببروقراطية كا عبر عنها ماکس ویر . 
(۲) راجع د. على السلمی ‏ تحلیل النظم السلوكية ‏ مکتبة غريب , القاهرة ۱۹۷۵ . 

۱ ۱ tA 


الأهداف. 


٠ المختارة‎ | ۱ 





شکل رقم ۵/۱ 
. الأبعاد السلوكية للظاهرة الادارية 


<< خامسا قضية الفعالية الادارية ۴ 
2020200 ان الظاهرة الادارية ما وجدت الا لتحقیق آهداف وانجازات یصعب الحصول علیها 
بدون النشاط واحهد التخصصین dal‏ الاداريين . 

۰ ولیس القصد مجرد الوصول الى أهداف أو انجازات ما my‏ الأساس هوف تحقیق 
مستوى من الكفاءة الانتاجية يمثل أفضل استذار للموارد والطاقات التاحة » وجعل 
الناتج أو العائد بقيمة ة حقيقية Jol‏ من کل ما بل فى سبیل الوصول اليه » وذلك ما نشين ‏ 
اليه بقضية الفعالية فى الادارة . 

ol ۱‏ الفعالية el‏ ف تفر الاذارى rere‏ قدرة الظاهرة در ية هل أداء 





james با‎ price, Organizational Effectiveness. An Inventory of propositions Homewood, “ L. ( \) 


Richard D. Irwin, Inc. 1968. 
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والفعالية الادارية فى Me‏ خاصية كلية وشمولية تصف وتلخص الأبعاد المميزة 
للتسظيم الادارى 6 ک) آنها خاصية مسيتمرة على مدى الزمن ومن ثم لها صفة تراكمية 
Accumulative‏ وقدرة اشعاعية تؤثر ثر بدؤرها على تلك الأبعاد المميزة للتنظيم . وى اطار 
تصورنا العلمى للظاهرة الادارية فان فعالية الادارة هى محصلة لتفاعل عذد من العوامل 
ا > والادارية ينها ما ne‏ : 


© درجة ة التكامل بين ادارات i si‏ الاداری . 
0 © درجة ة الوضوح والتحدید ف نظام اتخاذ القرارات بالتنظيم و وموضوعية ت لایر المستخدمة 
فى الوصول الى القرارات . 


© درجة الاستقلال وحرية الحركة التى ي كم اا الادارى فى. مواجهة المناخ المحيط 
ومصادر السلطة أو التقييد والرقابة فيه . 


ولكى نصل الى استنتاج أهم مظاهر الفعالية الاداري ية Lib‏ نعرضن التصور الاتی ۱ 


لمعنى الفعالية : 





3 خطط وبرامج ومعايير محددة 


رن ا 





Drucker ۰, The Effective Excutive, N.Y. : Harper and Row, 1967. ( \ ) 


cay ادارة‎ e 
. التكلفة‎ 6 
دقة الأداء‎ © 
.. التركيز على النتائج‎ e 
. استثیار عناصر القوة فى الوقف‎ eo. 


۱ ٠ : سادسا- الفکر الاداری العاصر وانعکاساته المستقبلية‎ ٠ 
ae تناولنا بالتحلیل عددا من قضایا الفکر الاداری وضولا الى تکوین اطار‎ ۱ 
ضوء هذا الاطار‎ dy . العاصر ويحدد أنعادها‎ Uk متکامل یفسر الظاهرة الادارية فى‎ 
اتجاهات‎ oy التطورى نستطيع أن نمد أبصارنا لاستقر اء ملامح الادارة ة المستقبلة‎ 
‘ على الادارة الغامة‎ ha le التطور فيها 3 فيها » والتى ستنعكس‎ 
٠ هذه‎ J أمكن تحدیدها‎ a i واعتهادا عل اخصانص الذاتية للظاهرة الاداري‎ ٠ 
: 'الدراسة » ف آن تکون اتجاهاتبا المستقبلية كا یل‎ 


© التجاء ll‏ الصعوة ولتعقد ف الظاهرة الادارية ۳ ۱ 

ان الادارة فى الستقبل ستکون عرضة,لتأثير عدید من التغبرات البيئية التی “ee‏ 
" فعالیاها ی الجتمم نتيجة للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية . من ٠‏ 
ناحية أخرى . فان الترکیب الذاتی للتنظییات الاداربة سوف يتجه الى مزید من التشابك ‏ . 
والتعقد نتيجة لظهور وظائف جديدة ومهام متطورة وأسالیب عمل وامکانیات متغيرة ." . 
تستخدم العلم واللکنولوجیا الأکثر تعقیدا . من کل ذلك سوف slog‏ حدة التفاعلات ‏ 7 
ومجالاتها بين الادارة والمناخ المحيط « كما صعوبة ا 3 الراك الحاكمة 
للعمل الاداری ء ۱ 


۱ 


© الاتجاه نحو الزید من العلمانية فى الظاهرة الادارية : 

- سوف یکون للعلم والتفکیر العلمی آثار Ast‏ وضوحا فى الادارة الستقبلة باعتبارهما 
السبیل النطقی لواجهة الشکلات ومواقف اتخاذ القرارات العقدة والتشابكة . ویعنی 
تزايد أهمية الأسلوب العلمی فى الادارة الاعتماد بصورة أوضح على تدفقات من العلومات 
اکثر انتظاما والاستخدام الستمر لأساليب التحلیل والبحث عن البدائل التى تعتمد على 
التقدير الکمی للمتغيرات ذات DW‏ . وبقدر الالتجاء الى العلم ومناهج التفکیر العلمية 
فى الشکلات والمواقف الادارية » ستکون درجة العقلانية والرشد الوضوعی فى اتخاذ 
القرارات def‏ وأوضح . ۱ 


© الاتجاه نحو الزید من الرونة والتنوع فى العمل الاداری : 

۱ كانت بيئة الأعمال فى الاضی تتسم بالبساطة والوضوح » كما كانت التغیرات المؤثرة 
٠‏ على الظاهرة الادارية محدودة فى عددها وحجم تأثيرها بحيث أصبح من الیسور التوصل ای 
مجموعة من البادیء الادارية والتنظيمية القابلة للتعمیم فى الواقف الادارية الختلفة . 
وبالتای كانت الحلول النمطية للمشکلات الادارية فى متناول الاداری عادی الهارة نظرا 
لبساطة الشکلات من ناحية » + ومعدل التكرار العالى فى حدوث نفس الشکلات من eer‏ 
اخری.. 


ولكن الادارة المعاصرة كا رأينا تتصف ال من التعقد والصعونة لایر gil‏ 
فان کل ,موق eer‏ ال شا لحد 
والتوصل الى حل منطقی ها . وحیث رأيتا أن هذه الصعوبة وذلك التعقد فى الظاهرة. 
الادارية يتجهان مستقبلا 9 التزاید والتصاعد . فان الاستنتاج المنطقى لاشك يكون أن 
ما يسمى بمبادىء التنظيم أ و الادارة لن تجد لها مكانا فى العمل الادارى المستقبل . كا 
ان الحلول النمطية وأساليب العمل الاداری المتماثلة سوف تفقد قيمتها ولن يكون الاعتماد 
علیها مکناًلواجهة مشکلات ادارة الستقبل . 

ان الرونة والتنوع سیکونان هما الصفتان الأساسیتان ua‏ الاداری فى الستقبل 
حيث سیضطر العاملون فى حقل الادارة الى بذل جهوذ متميزة للتعامل فى كل موقف على 
حدة . ومن ثم فان التفکیر الخلاق والقدرة على الابتکار والتجدید سوف تصبح جمیعا من 
الشروط الأساسية للتفوق فى العمل الاداری ومواجهة مشکلاته الحتملة . 
0۲ - 


وبصفة ة عامة 5 فان ادارة الستقبل 3 یکون فیها مکان bu‏ الثابتة أ و حتې 
المستقرة نسبيا فى أشكال التنظيم.أ وأساليب أداء الوظائف الادارية :المختلفة > بل سيكون 
التغير والتطوير مما oo‏ للعمل الادارى الفعال : ش( 


® الاتجاه نحو مزيد من الهنية فى العمل الادارى 

ان خلاصة التغييرات السابقة Le‏ تتبلور فى تغيبر نوعية رجل الادارة نفسه . فادارة 
المنتقبل بكل ما فيها من تعقد وتو وعلانية وموضوعية لن تتوافق مع منطق أن فى العمل 
الاداری متسع لكل من لا خرفة له كا هو الشائع الآن (۱) . 

۱ ها‎ Profession 2 ادارة المستقبل تشير الى آنا سوف تصبح مهنة‎ Sat] ان اتجاهات‎ ٠ 
. كل المقومات التی تہ تتمتع مها مهن أخرى كالمحاسبة والطب والهندسة والمحاماة . وبالاضافة‎ 
الى انعكاسات ذلك اندر الهنی على كيان الحتوی ذاته ».فان انعكاسه على نوعية‎ 
.  : المديرين فى الستقبل سيتركز فیا پل‎ 
. يرغب ف مارسة العمل الادازی‎ cy اشتراط خلفية علمية محددة‎ @ 


© وجود هيئة مهنية ( اتحاد » نقابة, رابطة . . ) تشرف على وضع قواعد للترخيص 
بمزاولة مهنة الادارة » وتراقب تصرفات الاداريين والتزامهم بأخلاقيات نت وقواعد 
السلوك المعتمدة فيها . 





)١( .‏ تبدو هذه.الصورة الآن بوجه خاص فى الدول العربية وغيرها من الدول النامية حيّث 
۱ یمکن GY‏ انسان of‏ يشغل منصب. ۰( مدير ) ۱ . یخض.النظر عن تأهيله وقدرته فالطبيب le‏ ادارة 
ی وأستاذ الجامعة يارس الادارة حامعية ۰ والفنان يدير هيئة للاذاعة والتليفزيون والصحفی 


يدير مؤسسة صحفية ais‏ 


oY 
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a 
نظرية رية لتقم‎ 


+ آولا eh‏ الكلاسيكية : 
- خصائص النظرية الكلاسيكية . 
٭ انیا - نظرية البروقراطية : 
- خصائص البيروقراطية ٠.‏ . 
- مركز الوظف فى التنظیم Plea!‏ 
— دعائم التنظیم الببروقراطی . a‏ 
bly - ۱‏ التنظیم البیروقراطی . ۱ ke‏ 
- تقد الوئیسی لنظرية ball‏ ی 
7 - الدراسات الحديثة لظاهرة البيروقراطية . 
- الجمود التنظیمی . 
We *‏ نظریات التقسیم الاداری : 




















الفصل الثانی 
نظرية التنظيم 

هناك عدد متزايد من النظريات كل منها تسعى الى تفسير لظاهرة التنظيم . 
وتحديد العوامل المؤثرة على السلوك التنظیمی . ويؤدى هذا التعدد فى نظریات التنظیم ال 
وجود مجحالات كبيزة للاختلاف والتغارض فيه بينها الأمر الذى يجعل من الصعب أن نتحدث 
'عن « نظرية التنظيم » التى تعطى تفسيزا شاملا وعاما للظاهرة موضع البحث حيث كل 
من هذه النظريات تركز على جانب أو آخر من جوانب التنظيم أو تبدأ بمفهوم أو تحيز علمی 
يجعلها تمیل الى أن تختلف عن غيرها من النظريات . SIL‏ فسوف يتضح لنا بعد قليل 
من البحث أن الشكلة فى تقهم نظريات التنظيم ليست فى تفضيل نظرية على نظریة" 
أخرى 2 Lit of‏ صحة آو Last‏ أئ.من النظريات التعددة ولكن المشكلة هى كيف يحدث 
نوع من التجميع والتكامل Integration‏ والتنسيق بين هذه النظريات المخثلفة بحيث نخرج 
فى النهاية بیکل نظرى Theoritical Model‏ یصلح أساسا ار Cpe‏ التنظیمی والتنبؤ 
۱ دک و . من جهة ال ا ری ان بقع تین 
وترشيك العمل فى جالات أساسية ثلاث : ۱ 

= البحث والدراسة العلمية فى موضوع التنظيم . 

التطبیق الاداری فى oldest‏ المختلفة . 
٠‏ ل تعلیم وتدریب الدیرین . ٠ ٠‏ ۱ 

ان وجود مثل ذلك البناء النظرى لمتكامل لاشك يؤثر على الأداء الفعل للأفراد 
. شاغل المراكز الادارية فى التنظييات الفعلية . فالمدير الذى يقتنع بنظرية للتنظيم تركز على 
« العمل » Work‏ باعتباره العامل الأساسى فى التنظيم والمحرك الأول للسلوك التنظيمى » 
ختلف بدون شك فى آدائه وسلوکه الادادى عن الدیرالذی يمل وفقا نظريةتنظيمية ترکز 
على « الانسان » » باعتبار a‏ الرئيسى | ل السلوله: ae‏ 


ov 


أ آولا- نظرية التنظيم الكلاسيكية : 


يطلق تعبير النظريات الكلاسيكية على عدد من نظريات التنظيم التى ظهرت فى 


٠ ٠‏ العام الغربى فى أوائل القرن العشرين . ووصفها بالكلاسيكية لا يرجع لكونها ظهرت فى 


فترة تاريخية مضت وانتهت وبذلك تکتسب صفة القدم والتخلف الزمنی . ولكن الوصف ۰ 
یستند أساسا الى أسلوب التفکیر الذی تقوم عليه هذه النظریات : فقد نشأت النظریات . 
الكلاسيكية للتنظیم وتطورت فلسفیا فى جو یتسم بمجموعة من العوامل والظروف التی 
آسهمت فى تشکیلها وتطویرها . آهم تلك العوامل الاقتصاد الرأسّالى القائم على الشروع 

الحر وا منافسة Free Enterprise System‏ والاتجاه الى الترشيد والتفکیر النطقی Rationalism‏ 
اوتفسير السلوك الانسانى والسلوك التنظیمی استنادا الى مفاهيم العلوم الطبيعية النامية فى 
ذلك الوقت . كذلك فان التطور الصناعی والغورة التكنولوجية التى كانت فى ذروتها فى هذه 
الفترة جعلت التفكير فى نظريات التنظيم يتلون بالترکیز على العمليات الانتاجية والفنية 
والتفکیر الا یی فى تفسیر وتحليل العلاقات بين مکونات التنظیم . ۱ 


des‏ هذا الأساس فقد كانت a ol‏ الكلاسيكية تقوم على مفاهیم غير 


دیمقر اطية ل 
ينه Command 00 0 a Hea‏ . 
- الرقابة ۱ ۱ Control‏ 
9 التوجيه 0 Directicn‏ 
ب السلطة ' 5 Authority‏ 


/ ان ار العامة للنظریات الكلاسيكية هى الاستبدادية حيث استمدت مفاهيمها 
الرئيسية من مؤسسات تتسم بالتركيز على سلطة الرؤساء وضرورة خضوع المرؤوسين مثل 
الجيش LSI,‏ الكاثوليكية وتنظییات العمل ف بداية تطورها . ۱ 
وينطبق تعبير النظريات الكلاسيكية rl‏ على بعض lee eg‏ 
۱ - نظرية البيروقراطية . ۱ 
- نظرية انیم لادار glee‏ الادارة العامة . 


5 


1 


رشق هذا يد للخصائص العامة Al‏ کبک فى تلم 


خصائص النظر 4 الكلاسيكية : ۱ ۱ 
نظرا م اتضفت بهانظریة لاسکی من سات Lote‏ ¢ فقد Bele si‏ 
الکتاب لفظ » « نموذج. الآله » )١(‏ وترجع التسمية الى أن النظرية الكلاسيكية اعتبرت 
الأفراد العاملين فى التنظيم بمثابة الات . فالعنصر البشرى فى النظرية الكلاسيكية لم يكن 
من المتغيرات التی تؤثر فى السلوك التنظيمى ولكنه كان من المعطيات: givens‏ التى تتأقلم , 


وتتکیف Lib‏ لنوع العمل الموكل اليها وظروفه دون أن یکون لها ارادة خاصة Jab,‏ اعترت ۱ 


النظرية الكلاسيكية العمل سلعة قابلة للبيع والشراء . واذا نظرنا بشىء من التفصيل الى | 
حصائص النظرية الكلاسيكية نجد Ll‏ تقوم على الافتراضات الآتية : 


— یتکون التنظیم من ae‏ من الأعمال والمهام > وأن وحدة التنظيم الأساسية هی المركز 

(أو الوظيفة ) Position‏ وأن لكل وظيفة وصف محدد یوضح IS‏ دقة الأعمال والواجبات 

٠‏ التى ينبغى على شاغلها القيام بها أى أن واجبات الفرد محددة » وتتطلب نظرية العم 
الكلاسيكية أن يقوم الانسان بملاءمة نفسه لمتطلبات العمل (۲) . 

7 هناك خطوط رسمية للاتصال ب بين أجزاء التنظیم فى اتجاه یجری من اعل ال race,‏ 

شكل تعلييات وأوامر تصدر من الادارة الى العاملين دون أن يكون هؤلاء الآخرين حق 

الناقشة of of.‏ هناك أسس ثابتة وواضحة للاتصال بين آفراد po‏ تتفق مع 


التصميم الرسمی له . 


يطبق التنظیم آسالیب sola‏ تقوم font‏ استخدام السلطة والنفوذ Authoritative‏ . 


. وتعتمد على ا خضوع الكامل من المرة ؤوسين للروساء‎ leadership aioe 
_Urwick ویشرح 0 ويك‎ ۷ ‘span of contro! هناك نطاق دود للاشراف والرة قابة‎ - 
00 هذه النقطة الأخيرة فيقول‎ ۱ 





March J. and ıd Simon, H., Organizations. NY. : : Wiley and Séne, 1958. ۹ ۱۱ 


Lawrence, P.R. and Lorsch J.W., Organization and Environment: ( Managing Differentiation and 02 
` thtagration. Boston, Harvard Univ., 1968, P. 164, : 


` Urwick,“ ییات‎ as a tecgnical problem ” in Papers on the Science op j Administration, Luther - ( Y’) . 


1 ie _ Glick and ديك‎ Urwick (eds. وش(‎ Institute of Public Administration. Columbia University Press, 1936, P. a7. 8 


Hie 


- “Students of administration have long recognized that in practice, no human 
` brain should attempt to supervise يه‎ more than five, or at the most, six other 


individuals whose work is interrelated. ’ 


كذلك فان النظرية الكلاسيكية للتنظيم تقوم على افتراض صفة الرشد فى كل من الدیر 
والعامل آی نی أعضاء التنظيم بصفة عامة . فالدیر رجل رشيد حين يتخذ قراراته 
بمعنی أنه یسعی الى تعظیم الانتاجية والعامل آیضا رجل رشيد یسعی الى تحقيق أقصى 
دخل . ۱ 
وافتراد ض الرشد یتطلب افتراذ ض ol‏ مصاحب له > وهو توفر العلومات الکاملة عن 
الظروف المحيطة والبدائل المتاحة JS) Alternatives‏ من المدير والعامل . وبذلك تصبح 
عملية اتخاذ القرارات Decision Making‏ عملية حسابية بسيطة و اذ تتم فى حالة من 
التأكد التام . 


تلك هی الصفات العامة لنظرية الكلاسيكية ٠‏ يضاف الیهاافتا ض آخر أساسی . 

هو of‏ التنظیم نظام مغلق Closed system‏ ومعنی هذا آمرین : ۱ 
= أنه ليس هناك علاقات بين التنظیم والجتمع ( الناخ ) » أى of‏ التنظیم لا یعتمد على 
البيئة الحيطة فى شىء وبالتالى فان الحصول على موارد للتنظیم ليست مشكلة ینبخی 
العمل على حلها . بل هى من العطیات فى النظرية ٠‏ ۱ 
- أن السلوك التنظيمى یتحدد تماما بناء على العملیات الداخلية والتكوين الذاتی 


للتنظيم » قاس جنا بر ee‏ ع يود امسر البو سر بايا 
a‏ الجتمع الذى یوجد فيه 


iain ewe رن نفد ام عون‎ et 
قلل من قدرتا‎ sll بمعنى آنا نظرية مثالية يه الأعز‎ i الس اس‎ a انمونج الكل‎ 


Theory of Bureaucracy وقراطية‎ Ji - ثانیا‎ 


تعتبر نظرية البيروقراطية [S‏ وصفها ماکس “(VAY 6 - ۱۸٩6 (Max Weber) ps9‏ 
هى البداية لنظرية التنظیم العلمية . وقد هدف ویبر من نظریته عن البيروقراطية ال وصف 
.1 : 1 1 5 


: ee ۴ 


اهاز الاداری لاتنظیات وکیف يؤثر } 8 ولو jal‏ #. وتعبير Py‏ 
كما استخدمه ويبر ومن تبعه من علماء التنظیم لآ يحمل أى معان غير مرخوبة کا هو شائع 
ف الا ستخدام العادى للكلمة . ولكن ويبر يقصد بتعبير البيروقراطية أن يضف « النموذج 
المثالى » للتنظيم الذى يقوم على أساس من التقسيم الاداری والعمل الکتبی . وفى تقديمنا 
لنظرية البيروقراطية سنعتمد ساسا على کتابات ویبر ذاته أولا ثم oe‏ يد 
. الحديثة التى تناولت بيروقراطية وير بلتعديل والتطویر . 


© خصائصس اليروقراطية :' 
یقوم التنظیم البیروقراطی فى رأی ماکس oe‏ الخصائض الآنية : 
- هناك جالات للتخصص الوظيفى محددة رسميا وثابتة وتنظم 'القواعد لح 
تحديد تلك الجالات الوظيفية . 1 ۱ 
ك نوزع الأنشطة والأعمال العادية الضرورية لتسيبر دفة التنظيم كك على ل 
التنظیم باعتبارها واجبات رسمية ة وبطريقة ثابتة ومحددة . 
- توزع السلطة اللازمة لاعطاء ال وامربتفیذ الواجبات الحددة بشکل رسمی ثابت ووفقا 
٠‏ لقواعد واضحة محددة ..وتحدد هذه القواعد مدی السلطة التی و لب ات 
۱ البيروقراطى ونوع تلك السلطة . 
هناك طرق واالیب محددة jd‏ وتنفيذ الهام rer Sea‏ لايعين ف dil‏ 
fore‏ الا من كان. مؤهلا لاداء تلك المهام بالطرق المحددة . 
= ینقسم التنظیم الببروقراطی الى عدة مستویات Levels‏ متخذا î‏ هرمیا Hierarchy‏ ۱ 
۱ وبالتالى يوجد نظام حاسم ودقيق من الرئاسة حیث تشر ۰ ف الستویات العلیا من التنظیم 
لب پروقراطی على أعمال وأنشطة الستویات الدنیا . ویسمح هذا النظام للعاملین oF‏ 
المرؤوسين ob‏ یتظلموا من قرارات أحد الروساء الى الستوی الاداری الأعلى منه بطريقة 
منظمة ومحددة » ویسود هذا التنظیم ارمی البيروقراطى كافة أشكال التنظيمات خض ۳ 
النظر عن كونها « عامة » أو « خاصة » . 1 


— تعتمد ادارة التنظیم البیروقراطی de‏ المستندات Documents‏ وبالتالى یوجد جهاز من .. 
۱ الوظفین والكتبة مهمتهم الاحتفاظ بالوثائق والستندات » وعلى هذا الاساس يرى ویر 


أن مجموعة العاملین بقسم معين وما یستخدمونه من معدات ووثائق ق ( ملفات ) یکونون . . 


PR ۱ و‎ ape 


» مکتب » Bureau. of‏ وق Fadl‏ يفصل التنظيم البيروقراطى « الکتب » عن النشاط 22 ' 
- الخاص للموظفين » بمعنی أن العمل الببروقراطی يجب أن ینفصل ویبتعد عن حياة - 
الموظف الخاصة وعلی هذا الأساس فان الأموال العامة والعدات الخاصة بالتنظيم 
۱ البيروقراطى يجب أن تفصل LE‏ عن الملكية الشخصية للموظف * ويرى وير أن هذا 
ب المدا قد نمی وتطوو حي ىق الشرکات وتنظیمات العمل حيث یفصل صاحب رأس الال 
بين رأس مال المشروع وبين الأموال الخاصة التى يستخدمها فى حياته . ويرى ويبرأن . 
نظام الشروع الحديث يحمل اتجاهات قوية للاستمرار فى عملية الانفصال هذه بزيادة. 
الاعت‌اد على المدير الحترف الذى: ۷ یملك شيئا من أصول المشروع . 
أن الادارة الكتبية gus‏ الى خبرة ة ومران وتدريب » ومن ناحية أخرى فحين يكتمل. 
التنظيم البيروقراطى فانة يتطلب عادة كل نشاط وجهد الموظف حتى لو كانت ساعات 
" عمله مخددة بمعنى أن العمل الرسمى يأتى فى المقام الأول بالنسبة لوقت الموظف 
ولا يمكن تأخيره لأداء lel‏ خاصة . 5 
- تطبق الادارة البروقراطية قواعد وتعلييات ae‏ تتصف بالشمول والعمومية والشبات . 
النسبى . كذلك تستخدم الادارة البيروقراطية أنواع القواعد والتعلییات التی یمکن 
للموظفين تعلمها وفهمها وکلما زاد فهم الموظف لتلك القواعد a‏ ار 


۱ خيرته وکفاءته : - 
۱ ال وقرا 00 
© مركز الوظف فى سیم بیروتراطی : 5 

۱ يتحدد مركز الوظف فى التنظيم البيروقراطى استنادا دا ای الخصائص السابق lass‏ 
على الوجه الا ۱ 


أن شغل وظيفة فى التنظیم iin!‏ تعتبر.« مهنة » Vocation‏ ویتضح Stell‏ 

۱ حصول الفرد على وظيفة يتطلب توفر تدريب وخبرة تجبر الشخص .على تخصیص وقته 
وجهده كله للعمل . كذلك فان اختیار الأفراد لشغل الوظائف يتم بسلسلة من 

. الاختبارات » كما أن الوظيفة فى التنظیم الببروفراطی تتخذ شکل الواجب duty‏ بمعنی | 
أن دخول الشخص للعمل فى وظيفة بيروقراطية يفيد معنى قبوله اد كل 
مقابل الاستقرار الوظيفى وضمان العمل .. ا E‏ 
يتمتع الموظف فى التنظيم البيروقراطى باحترام وأهمية مصدرهما قواعد ترتیب الوظائف 28 | 
والقواعد التى جرج | اهانة نة الوظلف أو es We‏ . أى أن رداق 
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التنظيم الببروقزاءطل اقيمة اجراعية تزید عن تل ا ب با دیع ای 

البيروقراطى ١‏ وهی وین حمنول الوك عل شهاة عل علميّة » وهی شرط من شروط 

التوظف » يساعد فى منحه هذه القيمة الاجتماعية حين یشغل وظيفة بيروقراطية . وتزيد 

تلك القيمة الاجت‌اعية للموظف us‏ اشتد طلب اتنظيياث البيروقراطية Je‏ الموظفين . 

أضحاب الشهادات | 

۲ امین ان‎ joey هلا ان‎ Hie aly يعين الوظف فى التنظیم البيروقراطى‎ =f 
فان ی الذی ینتخب لاداء عمل‎ Jul, لاکتساب صفة الموظف البيروقراطى‎ 

۱ معين لا یعتبر بیروقراطیا . ۱ ۱ ae‏ 

- يحتفظ الموظف البيروقراطى بوظيفته مدى الحياة عادة ويتفاضئ ر وا عدد ae‏ عل 
معاش ثابت عند التقاعد . ۱ 

- یتدرج الوظف J Pins‏ سلم الؤظائف و ویعتر هذا التدرج امس تلو 
الوظیفی . زج E‏ 

کار فان حدید دور Gaba‏ الم البیروفراطی یت من عي هذا ال ۱ 

ذاته . فالشخص مطالب باداء واجبات محددة وهو يؤديها بطرق معينة تم تدریبه علیها 

" ويخضع فى ذلك لرقابة واشراف الستویات الادازية العلیا . والوظف البيروقراطى انسان 

مثالى یفصل بين حياته الخاصة وبين عمله فى التنظیم » وهو يتناول أجرا محددا لقاء قبوله . 

التزامات وأعباء وظیفته . من ناحية أخرى فأساس التقدم الوحید a‏ الترقى ف ۳ 

الوظیفی وفقا للقواعد والاجر اءات التى يجددها التنظيم . ۱ 


دعا ثم التنظیم البيروقراطى : ۱ 
۱ ری ویر أن هك مد روف موضوعيةتؤ ال تی il‏ یروط هی 
تطور الاقتصاد النقدی وامکانية: دفع .أجور ومرتبات نقدية للموظقين 
a‏ توفر نظام خرص مع للجهاز البيروقراطى oo)‏ بالخصول عل د 54 
ویری زیر ol‏ مدین العاملین متلازمان بمعنى أن eae‏ النظام 7 94 بتطلب ay‏ 
۱ ضرورة 3 قيام الاقتصاد النقدی ويؤكد ويبر ذلك ob:‏ درحه 4 التنظیم ۴ الجتمعغات iy abl‏ 
أعلى منها فى الجتمعات غير الحضرية والسبب فى رأيه هو سيادة الاقتصاد النقدی فى النوع ۱ 


۳ ات 





الأول من الجتمعات واختفانه ي الثانی . کذلك یری وير أن ازدیاد حجم العمل والأعباء 
فى الدولة الحديثة من الاسس الشجعة لقيام التنظیم الببروقراطی ٠.‏ 


مزايا التنظیم البيروقراطى : ٠‏ ۱ 
ویری ماکس ويبر أن Spal‏ بين ن البيروقراطى التكامل reer‏ اه تاه 
التنظيمات هو کالفرق بين الآلة الحديثة ووسائل الانتاج اليدوية البدائية . ويحدد ويبر مزایا . 
التنظیم البیروقراطی فى ۱ ۱ 
۱ - الدقة . 
= المعرفة الکاملة بالستندات ۱ 
السرعة . 
الاستمرار . 
الوضوح . 
الوحدة . 
oo! 5‏ الکامل fort‏ ۱ 
- تخفيض التكلفة الانسانية والاقتصادية للعمل . 
ات تخفيض الاحتكاك بين الأفراد . 
كذلك فان التنظيم البيروقراطى يعطى الفرصة لتطبيق seen Jus‏ الوظيفى 
والافادة من مزایاه . 
ی النمط الببروقراطى من التنليم لا يقتصر عل الأجهزة 
" والتنظییات الحكومية أى ما يعبر عنه بمجال الادارة العامة Public. Administration‏ ولکنه 
یود كافة مجالاات الحياة الاجتاعية والاقتصادية والتياسية ۱ ۱ 
ويقوم النموذج الببروقراطی لویبر عل آساس الاعتقاد فى مبدأ الرشد الذی يتخذ 
شکلین فى تفکیر ماکس ویبر : ۱ ۱ 
استخدام طرق وأساليب دة دقيقة لتحقيق آهداف محددة چ الدقة الکاملة فى اختيار . 
الوسائل ب يحقق الغايات . . 
النطق العلمى السليم فى تفسم الأمور وادراك العام ال الحیط ورفض کل الأسالیب " 
والمعتقدات E‏ ف التفسير . 
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ان 5 ويدف وصت آلننوزم Plana‏ يؤدى الى مو الانسان بشکل مقید 
حدود » فالفرد فى التنظيم البيروقراطى بخضع الفواعد وتعلیات محددة ویمارس واجبات 
LAL‏ وبطرق حددت له . وبالتالى فان حرية ة الانسان وسلوكه الشخصی يقيدهما نمط 
التنظيم ويحد من انطلاقه| وتطورهما 2 وقذ عبر ویر عن خوفه من أن تؤدئ زيادة استخدام . 
الأسلوب البيروقراطى فى التنظيم ( رغم مزاياة التى تفوق كل أشكال التنظيم الأخرى ) 
ال تهدید حرية ة الفرد ا على الديمقراطية . 


والان فى محاول لتحلیل وتة pt‏ البيروقراطية لور بحسن بت 
خصائص التنظيم ابيروقراطى كبا وردت فى هذه النظرية ۱ 


درجة i‏ عالية من التخصص الوظیفی وتقسيم العمل . 
- هيكل هرمی للسلطة مع تحدید لجالات النفوذ والمسئولية . ٠‏ * 
— سيادة العلاقات الوضوعية ( غير الشخصية ) بين أعضاء التنظیم . 
— اختيار أعضاء التنظیم على أساس القدرة والعرفة الفنية . 
۳ التمييز بين الدخل والمتلکات الرسمية ودخل الوظف الخاص وثروته . 


0 وفى ضوء هذه المخصائص فان النقد الرئيسى للنظرية يركز فى BN‏ 


- اهمال الفرد د atlalany‏ عل | نه آلة واغفال الطبيعة النفسية والاجتماعية للانسان الأمر الذى. 

يؤدى الى احتمال حدوث نتائج غيز متوقعة تؤدى الى انخفاض کفاءة aa‏ بدلاامن ‏ 

ارتفاعها . 

— أن بعض البادیء a‏ علیها لتنظیم البيروقراطى قد تساعد على الاهمال 

وانخفاض الكفاءة مثل مبدأ الترقية بالأقدمية . " 

أن الترکیز فى تطبیق مبدأ « « الرقابةوالاشرا اف » oh‏ 7 زيادة احتهال محاولة الانحراف 

عن القواعد والتعلييات › الأمر الذى یژدی ال مزيد من الرقابة والاشراف وبالتالى المزيد 

من lll‏ غير المتوقعة وى ؛ الغهاية يصل يصل التنظيم ال موقف غريب يتميز بانخفاض 
الکفاء: وتقصیص جانب a8‏ من الموار د للقيام بالأعمال الرقابية وترك الاهداف أو 
الأعمال الأساسية للتنظيم دون تنفيذ حقیقی یتناسب مع تكلفة العمل الرقابى . 


= هناك تناقض واضح بون جصائص التنظيم الثالی كما حددها ماكس cy‏ مثال ذلك 


0 


التناقض بين فكرة ul‏ ا هرمى ف الرئاسة والادارة استنادا الى السلطة وبين فكرة 1 

۱ ee sae ame الخبرة والتدریب‎ 

المخصائضن الذاتية أو الداخلية له oll e‏ 5 الخارجية » رات 

على ويبر أنه یری التنظيم على أنه نظام مغلق ولیس نظاما مفتوحا یز bs‏ البيئة يتأثر بها . 

ولكن هل تعنى هذه الانتقادات أن نظرية النموذج البیروقراطی المثالى غير صالحة 

ماما ؟ نستطيع الاجابة على هذا السوال بان هذا النموذج لا بصلح لوصف طبيعة العمل 
. بتنظيم قائم ولكنه يصلح كأساس للمقارنة حيث تقارن التنظيهات الفعلية بهذا النموذج 
Sul ;‏ للتعرف على أوجه النقص فيها ومحاولة تلافیها ‘i‏ 


الدراسات الحديثة لظاهرة الببروقراطية : 

بعد هذا الاستعراض لنظرية البيروقراطية |S‏ قدمها ماکس ويبر » فاننا نقدم الآن . 
دراسة من نوع ختلف حيث نعرض لبعض الدراسات الجديثة لظاهرة الببروقراطية محاولين ٠‏ 
التوصل الى ملامح عامة للتنظیم البیروقراطی كا يبدو الواقع بعیدا عن الاطار النظری . 


مشكلة الروتین : ۱ 

- الروتین من الکلیات الشائعة التی تعکس تعقد الاجراءات وجمود القواعد والقوانین 
بالأجهزة الحكومية . ولا شك أن کل منا یعانی بطريقة أو باخری بعض مظاهر الروتین فى 
اتصالاته بالاجهزة الختلفة ولکن ما هی مظاهر الروتین فى التنظیم .البیروقراطی ؟ 

کذلك نا الاتجاه الى تفسير الببروقراطية على أنها مصدر الروتین وتعقد الاجراءات 

وصعونة التعامل مع الجماهير . ولا شك أن هذا هو الفهوم الشائع لكلمة البيروقراطية حيث 
ترتبط فى الأذهان بصورة الموظف الحكومى الذى لا يملك سوى تطبيق القواعد الجامدة 
بحذافيرها ولا يملك أو لا يحاول التصرف وفقا لمقتضيات كل حالة . وحدد كروزير(١)‏ 
أنه يقبل هذا التعريف للبيروقراطية ويقوم بدراستها على أساس lel‏ ظاهرة الروتين والتعقد 
والجمود فى التنظییات والتى تتخذ مظاهر ثلاثة 0 ۱ 





Crozier, M. The Bureaucratic Phenomenon, Chicago : The University of Chicago Press, 1964. ( \ ) 
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المظهر الأول : or ae 1 0” T7‏ 
ia ۱‏ شعور العاملین ASL‏ الى 5 موحد وعدم ادراكهم لأهداف التنظیم 
العامة » dy‏ بعض الأحيان قد تکون هناك تصرفات تعمد الى افشال التنظيم بان نری 
الموظف غير مكترث بالمحافظة على ممتلكات. الشر وع ما يؤدى لضياع أموال أو مستندات 
هامة . هذا الشعور بالسلبية وعدم الاكتراث يعتير واحدا من أخطر مظاهر الروتين ‏ 
والبيروقراطية اذز يمتد من فرد إلى آخر حتی om ee‏ بأكمله يت كالداء الخطير 
0 لا يفيد فيه علاج ۱ ۱ 


المظهر الثانى : 
جود الروتین وانعزال الأفراد وانفصالهم عن بعض م البعض Ge‏ نسود؛النافسة . 
ی المعيشية ais‏ بذلك شعور الجراعة ویسود شمور القردية 


الظهر الثالث : ٠‏ ۱ 
0٠‏ ومظهر آخر للروتین هو ترکیز السئولیات وسلطة اتخاذ القزارات فى أيدى فئة قليلة 
فى أعلى الستویات الادارية بعیدا عن OYE‏ الاحتکاك الیومی بالجاهير واحتياجاتهم . 
والنتيجة أن .الأشخاصءالذين یتعاملون مع الجاهير یومیا ویعهد اليهم بأعمال التنفيذ 
تتجمع لديهم حضيلة هامة من ا لا يملكون سلطة اتخاذ 
القرارات . بینا أصحاب السلطة فى قمة التنظيم لا يحصلون على المعلومات الضرورية 
التی تساعدهم على تفهم الموقف واتخاذ القرارات الناسبة . لذلك نجد أن الرئيس الذى 
يملك حق اماد القرارات يعتمد على مرؤوسيه لامداده بمعلومات غير صحيحة لاخفاء 
أخطاءهم أو مخالفاتهم للقواعد واللوائح واما بالمساومة. حيث 0 على امتيازات غير 
اح ا ا tap Bed‏ 


۷ 


یر الر وتین : 


۱ ار 56 مصدر الروتين فى التنظیم الببروقراطی وهل هو الصفات الشخصية . 
للموظف ؟ ويحدد کروزیر اجابته Ob‏ مصدر الروتین لیس الفرد فى حد ذاته ولکنه تأثير حماعة 
العمل وجو العمل على الفرد . اذ الوظف الجديد حين يأتى للعمل يواجه بتقالید وعادات ‏ 
معينة اتفقت عليها الجماعة وتعارفت 'عليها منذ آمد طويل وازاء هذا الموقف يكون أمام 
الموظف أحد حلين : اما أن ينضاع لتقاليد الجماعة والعرف الجارى العمل به وهذا شرط 
قبول del tl‏ له كغضو بها » واما أن يقاوم هذه التقاليد ويرفض الانصياع لما ومن ثم عليه ٠‏ 
أن يواجه غضب deft!‏ ورفضها اياه كعضو بها وانعزاله عن مجموعة الزملاء وهذا ما لا 
يستطيع کثر من الأفراد تحمله والنتيجة النهائية هی خضوع الفرد للجاعة وقبوله لتقاليدها 
كأساس لسلوكه فى العمل وسرعان ما تضم قائمة ة الروتين اسما جديدا . 
وتزداد مشكلة الروتين تعقدا حين تتضح ال حاجة الى معالجة مشاكل تعقد الاجراءات 
وصعوبة الاتصالات فتصدر مجموعة جديدة من القواعد والنظم هدفها التيسير والتبسيط 
ولكن مثل هذه القواعد والنظم الجديدة ستؤدى بالضرورة الى تغيير laf‏ السلوك السائدة 
لذلك تواجه عادة بمقاومة من المختصين مما يؤدى الى فرضها بالقوة من مستويات را 
العليا وبالتالى تكون النتيجة مزيدا من المركزية والتعقيد . 
ان المشكلة الحقيقية فى موضوع البيروقراطية هى عدم رغبة الموظف فى تحمل المسئولية 
Sly‏ القرارات » اذ أن ذلك سوف يفتح الباب أمام المنافسة الشخصية والصراع من أجل 
التقدم وبالتال یقلل من الاستقرار الذی en‏ به الوظف Gill‏ يحتمى بالقواعد واللوائح 
ويترك ble‏ السئولية ومتاعب السلطة لمن هم أعلى منه فى الستوی ee‏ 
من رژسائه وزملاءه وبالتالى فالکل لدیه pecan tt‏ وندعیمه . 


آثار الروتین فى الأجهزة البر وقراطية : 
۱ . تتضيح آثار الروتين فى التنظيمات البيزوقراطية فى انخفاض انتاجية العاملين وتدهور 
روجهم العنوية . وق الغالب نجد of‏ الشکوی بين العاملین غامة من کمية العمل بغض 
النظر عن نوع أو طبيعة العمل ذاته . من ناحية أغوى ls‏ رنف شكل انعزال 
اجتماعى ونقص اف الصداقة بين آفراد نفد الواحدة . ۱ 


۸ ۱ ال 


0 الحلقة الجهنمية للبيروقراطية : 


ان الروتين ونواحى الجمود والتعقيد 6 انم :الببروقراطية ان هى عناصر متداخلة 
لا يمكن أن پسمی الحلقة الحهنمية التی . تنمو خلال مقاومة الفرد للقيود والقواعد التى 
تفرض فى النظم البيروقراطية . أن نظرية البيروقراطية فى اطارها الذی حدده ماكس ویر 
تدعی أن النظام البیروقراطی هو النوع الأمثل تشم وم وان التنظيمات کفاءة وانتاجية » 
ولکن نتائج البحوث A‏ تؤكد هذا الادعاء . ذلك أن التنظيم البيروقراطي محدود فى قدرته 
على “ely‏ ۱ ۱ 


20 وقد حاول کروزیر أن يحدد عناصر هذه الحلقة الجهنمية لبي وقراطية ف الآنى : 
ن القواعد التى تحدد بالتفصيل وظائف كل شخص ف التنظيم وتوضع دون أى اعتبار 
۰ للعامل الشخصى . انها تصف السبلوك الذى يجب اتباعه فى كل حالة وتحدد من الذى 
۱ سيقو بأداء کل عمل کا nd‏ جالات Ji‏ والتقدم . 


ومن مثل هذه القواعد قاعدة ال قية.بالأقدمية فى مثل تلك القواعد نجد | bs‏ 
الفرد وامكانيات ليست محل اعتبار وبالتالى یضعف ا حافز على Cnet‏ ‘ حيث أن 
ove‏ التقدم والترقى محددة مسجقا وليس هناك امكانية ها عن طريق الكفاءة . 
الشخصية ».فى مثل هذه الحالة تنعدم سلطة الرئیس eee:‏ أذ ينعدم اعتهاد 
المرؤؤس على رئیسه لساعدته على الترقى والتقدم حيث لا یعدو دور الرئیس تطبیق اللوائح 
والقوانين دون أن pe ae Os‏ 


alu 55,3 5‏ ا تغاذ القرارات فى التنظيم igus‏ ف ptt oul‏ یبعدون ۳ 
مناصبهم عن ميدان العمل الحقيقى للتنظيم . ان سلطة اتخاذ القرارات » وتفسيرها 
٠‏ وتفسير القواعد والقوانين كذا القدرة على تغييرها تتجه الى البعد عن مكان تطبيق هذه 
القواعد . ان المركزية فى اتخاذ القرارات تؤ ا 
20 على العلومات اللازمة له . ان الركزية فى التنظيم البيروقراطى تهدفت الى منع التحيز ‏ 
if‏ والمحسوبية ومنع الرؤساء من التصرف حسب أهوائهم الشخصية ولكنها فى الوقت ذاته 

7 تضعف ارون أمام الأفراد للتصرف حسب متطلبات الوقف ومن هنا | ينشأالجمود ۱ 
والشکوی من چ e‏ تست ۱ ۱ 
1۹۰ 


La 


- العنصر الشالث من عناصر الحلقة الجهنمية للبيروقراطية هو انعزال فئات العاملین 
المختلفة وخضوع الفرد لضغط الجاعة . ان التنظیم الببروفراطی یتألف من جموعة من 
المستويات الادارية موضوع بعضها فوق بعض دون أن تكون هناك اتصالات كافية 
بينها . هذا الانعزال يجعل الفرد داخل كل مستوى أو طبقة معرض لضغط غير عادى 
من زملائه فى نفس المستوى اذ يصبح هؤلاء الزملاء هم القوة الوحيدة التى تفصل الفرد 

" عن باقى التنظيم وحيث أن النافسة بين أفراد المستوى الواحد مطلوبة فان الطريقة 
الوحيدة للتمييز ينهم هی الأقدمية وبالتالى تنعدم المنافسة بين أفراد الستوی الواحد 
وتصير المنافسة بين المستويات المختلفة . فى ظل هذا الوضع يجب على الفرد الامتثال 
للقواعد والنظم والاجراءات والتقاليد التى تضعها الجماعة التى يعمل معها . ان 
الجماعة تنمو فى محاولة AIL‏ نفسها ضد الجماعات الأخرى وضد التنظيم بأكمله حيث 
أن انفصال المستويات وانعزالها يجعل كل مستوى يفكر فى مصلحته الخاصة وينفصل 
عن أهداف التنظيم كوحدة . 


هذه العوامل تتفاعل ویسج عنها صعوبات وتعقید ات تنعكس على كفاءة التنظيم 
وانتاجيته ما يؤدى الى تدعيم المركزية والقواعد pall‏ شخصية للعمل للبيروقراطية وهما 
" مصدرا عناصر الحلقة الجهنمية .. 


البيروقراطية الجديدة (۱) : 


يرى دونز أن التنظییات البيروقراطية تنشأ بطريقة من الطرق الاربعة التالية : . 


Lay -‏ التنظیم البیروقراطی نتيجة لتجمع عدد من الافراد حول زعیم أو قائد بطولى 
charismatic leader‏ ورغبة منهم فى الحافظة على أفكاره ومعتقداته یتحولون الى تنظیم 
بيروقراطى ( حزب مثلا ) ويطلق ما كس ويبر de‏ هذه العملية تعبير Routinization of‏ 


. )۲( charisma 


ب - یا التنظيم البیروقراطی من العدم بقرار من شخ أو مجموعة من الأشخاص لتأدية 





_ Downs, A. Inside Bureaucracy, Boston, Brown and Co., 1967 . ( \ ) 


Weber, M., The Theory of Social and Economic بح‎ ization Cit., p. 363. 


. وظيفة معينة يعتقدون ام مفيدة lag‏ بل پر جاعة من لعل ری 
۱ اتحاد یضمهم ویدافع عن مصالهم... ۱ 
cose”‏ قد Ly‏ ابيرقراطى نتيجة لانبلاعة عن تنظيم قائم فعا 

س قد Ue‏ لتظیم بارادة بعض Ne a‏ پروجود لفكرة ده سب . 


وتتفق هذه الطرق الأربعة ز فى الآتى : 


۳ أن التنظيم يكون تحت سيطرة بعض الموجهين أو التحمسین فى بداية انشاءه مهما كانت 
٠‏ الطريقة التی آنشیء بها 

of —‏ التنظیم لبیروقراطی:یمر عادة ره و ce‏ أن التنظیم 
۱ یروراطی ان sca ak‏ 


ويرى دونز أن الأسباب الرئيسية لنمو التنظيم البيروقراطى أوانبياره وكذلك التغيرات 
البعيدة ا عوامل خارجية فى الجتمع أو البيئة المحيطة وليست عوامل داخلية 
ا ی cai ee‏ ا 

یم 


۱ من ناجية eg tl‏ نظرية دوز تفترض أنه اذا كانت الغالبية من شاغلى الوظائف 
الرئينية بالتنظیم البيروقراطى من نوعية معينة من حيث السلوك › » فان التنظیم وسلوکه " 
سوف یتصفان بخضائص هذا النوع من البیروقراطبین . ویستطیم التنظیم البیروقراطی أن 
حتفظ بأفراد على مستوی عال من الكفاءة ر بين أعضائه حتی ولو کان یعانی من جود فى النمو 
Cre‏ 0 نی اه ان اش ند 5 


1 كذلك بلاحظ es‏ أن كل التنظييات البيروقراطية ها نوله طبيعية للنمو والاتساع 
وأنه كلما قدم العهد بالتنظيم كلما حدث الاتی : ۰ 
55 تزداد كفاءة التنظيم من خلال عملية التنظیم eth‏ الخرة 5 

. شي مغظم أنشطة التنظيم‎ a والاجراءات العامة‎ a من‎ aa am 


4۸ 


— يتحول اهتام اعضاء التنظیم من تأدية الوظائف التی أنشىء من أجلها الى الحافظة 
على بقاء التنظیم وضیان نموه باعتباره مؤسسة مستقلة . 
- تميل نسبة الاداریین بالتنظیم الى الزيادة . 
يميل التنظيم ليصبح اليك ألا ا a‏ أو تغيرت الادارة . 
العليا به . 
ج يتسع محال الوظائف التى يقوم بها التنظيم . 
7 ومن الاستنتاجات اهامة التی بخرج بها دونز من دراسته أن التنظيم الذى يتهدده الغاء 
an‏ الوظائف الأساسية ¢ يعمد J‏ تنمية aia‏ آخری بديلة لکی یتمکن من البقاء 
والاستمرار . 
وتحدد نظرية البيروقراطية الحديثة a eee‏ الاتية للتنظیم ee‏ 


5 هیکل هرمی للسلطة کک 
- نظم شاملة من القواعد سك الرسمية . 
= وظائف وأنشطة محددة بشكل رسمى وموضوعى . 
تشک ولاء شخصی .ؤاندماج ف العمل خاصة بين رجال الادارة العلیا . 


ولا شك of‏ هذه آتخصائص التی بذک ها دونز تختلف G‏ جانب ا 0 


خصائص التنظيم البيروقراطى كا حددها ماکس ويبرء اذ نجد النظرية الجديدة تضم . ' 
آفکار تتسم کلب بقبول آثر العنصر الانسانی وظبيعة العلاقات الانسانية على السلوك 
التنظیمی 3 

ان الفارق الأساسى اذن هو أن نظرية اد الحديئة 5 قد أدخلت العنصر ` 
الانسانی والسلوك البشرئ-كمتغير أساسى من محددات السلوك التنظيمى ‏ كما أن اعتراف 
Aelia ۱‏ الحديثة ee‏ غير الرسمية ei‏ انحرافا أساسيا عن خط التفكير 


VY 


ta 7 سي‎ ip hat که‎ ET ۱ 

كذلك تشير النظرية الحديثة للببروقراطية الى أن التنظییات التى تعمل فى ity‏ صف ' ۱ 

بالتغير السريع الستمر وبعدم اا ميل الى ايام وبدرجة كبيزة على التنظيرات 
والاجراءات E‏ 


كذلك نرى أيضا اختلافا أساسيا وجوهريا .بين ن النظرية الحديثة ows BI jal‏ 
نظرية ماکس ور . فالأخيرة تنکر وجود تخيزات شخصية فى العمل البیروقراطی rms‏ ۱ 
*حالة من الفصل التام بين الواجبابت الرسمية وبين الصالح الشخصية لبیروقراطی » 
حين تقدم النظرية الحديثة فروضا تؤكد سيطرة العوامل الانسانية الشخصية على ae‏ 
التنظيمق. . لذلك تشير النظرية الحديثة الى ظاهرة هامة وخطيرة هی .احتال وجود تعارض 
' وتناقض بين أهداف التنظيم العامة وبين الأهداف الشخصية لأعضاء التنظيم 5 وتوضح ‏ 
النظرية الحديثة أنه فى حالة وجود مثل هذا التناقض فان الحل سيكون بتغليب. الصالح 
الشخصية على المصلحة العامة ما بهدد باتهيار ار التنظيم Hea‏ وفشله فى تحقيق 
آهدافه -. 
وتوضح النظرية الحديثة of‏ سلوك أغعضاء التنظیم ایروتراطی یتحدد lady‏ للتفاعل 
بين تكوينهم و peer‏ العمل و التنظیم من ناحية 
أخرى . كذلك تفترض النظرية أن الموظف البيروقراطى الذى يتصف بالبادرة والسلوك 
الابتکاری یمیل الى أن يعانى من الاحباط والفشل أكثر مما حتمل بالنسبة للبيروقراطيين 
الذين يبدفون الى مجرد البقاء والاحتفاظ بالأوضباع على ما هى عليه . 
وه فا يكين ای ادن Ha i‏ السات اة خر 
تعترف بأن هناك اختلافا أساسیا فى دوافع وانجاهات ومیول الأفراد العاملین بالتنظیمات ۱ 
البيروقراطية وتباين فى تركيبهم النفسى والاجتزاعى بصفة عامة ‏ وأن الاختلافات والفروق 
الشخصية تنغكس على السلوك الانسانى داخل التنظيم . وبالتالى فالنظرية الحديثة ترفض 
فكرة أن هناك thas‏ معيناً من السلوك البیروقراطی ینطبق عن کل اعضا Seni oa‏ ۱ 
۱ البيروقراطية بلا تفرقة یت وتفرق نظرية الحديثة ين حسه آنواع من 
البیروقراطیین ': ۱ 
المتسلقين climbers‏ وهم یرکزون 5 ف الحصوا. عن القوة والدخل السریع 
۷۳ 


والسلطة وبالتالى — وأنباط سلوکهم تبعا هذه المفاهيم والقيم التى يؤمنون 
— المحافظين 5 وهم یقدسون السهولة فى انز لاس والضان security‏ 
فاقصی ما یسعون اليه RES‏ أو الدخل أو اطيبة الذی 
رن ا د بور الى زيادته أو تعظیمه maximize‏ كا يحاول التسلقون . 
eect‏ 5 وهؤلاء ates Opals‏ ۳ مفهوم أو أو fis‏ محدد وبالتالى فهم ۱ 
یسعون إلى القوة والسيطرة كهدف فى حد ذاته وكوسيلة لتحقيق السياسات التی يؤمنون 
ae‏ ۱ 0 
اللسزمین 65 وهؤلاء يخلصون لبادىء ‏ أعم وأشمل من التحمسین . فهم ۱ 
يخلصون للتنظيم ككل وبالتالى فهم فى سعیهم الى القوة انا يعبرون عن رغبتهم فى التأثير 
على التنظيم ككل ٠.‏ ظ 
— السیاسیین statesmen‏ وهؤلاء یبدون امتام بالشاکل العامة i‏ للنجتمم ولا pat‏ ون . 
تفکرهم فى حدود التنظیم فقط . وبالتال فهم فى تا انا محاولون خدمة تفت 
من خلال توجیه أعمال N‏ 


e‏ من per‏ الاختلافات الفردية > Old‏ دودر يرى بأن التنظيم البيروقراطى ق 
حد ذاته عادة ما یضع sects‏ أعضاءه ه لتحویلهم J! Lem‏ محافظين ف الأجل 
الطویل . ae‏ ۱ ۱ 


وفيا gat‏ بمشاكل الرقابة وأساليبها ف التنظیمات البر وقراطية فان نظرية دونز 
ارصن Nan‏ 


- أن ile‏ كيا من النشاط ly‏ فى wh‏ ای يتف فى تي أهداف ' 
التنظیم . 
انه من الضعب أن تتم مراقبة السلوك البيروقراطى مراقبة تامة . 0 
- أنه كلما كبر حجم التنظيم US‏ قلت فاعلية الرقابة التى بمارسها أعضاء الادارة العليا . 
- أنه كلما كبر حجم التنظيم كلما أصبح التنسيق بين أجزائه أقل وأسوأ 


vt 


ا أنه نه كلا زادت جهود د المشرفين فى الرقابة [US‏ زادت جهود الرؤوسين فى محاولة الافلات ۱ 
من الرقابة أو التغلب عليها . 
2 يترتب على الصراع بين المستويات والأجزاء الختلفة فى التنظيم انتقال السلطة والقوة الى . 
الستویات الأعلى . 
of —‏ محاولة الرقابة على على التنظيم البيروقراطى الكبير تؤدى الى تعدد أجهزة الرقابة وتداخل 
آوجه نشاطها . ويعير دونز عن ذلك با يسميه 0 قانون ازدواج الرقابة € . 
هناك تاه متزايد للمبالغة فى خجم وعدد تقارير وبيانات الرقابة بغض النظر عن طبيعة 
و الأعيال موضيع الرقابة 4 


: التنظيمى‎ ree 
 -نیبو الجمود التنظیمی نتيجة لبعد السافة بين الستویات الدنیا من التنظیم‎ Ly 
" HAL الستویات الأعلی  وبالتالى فكلا كبر حجم التنظیم.. كلما آدی ذلك الى ابتعاد مراکز‎ 
. القرارات عن مراکز التنفيذ الفعلى الأمر الذی یقلل من حرية الستویات الدنیا فى الحركة‎ 
ويخفض من قدرتها غل التصرف > كذلك تتجه عملية اتخاذ القرارات الى البطأ واستنفاذ‎ 
شكل جود فى العمل وبطء فى الاجراءات . یتضح اذن‎ Gide وقت أطول . وينعكس‎ . 
من هذا العرض. للنظرية الحديثة للبيروقراطية مدى اختلافها عن نظرية ويبر . والصفة‎ 
'الأساسية التى تميز هذه الاتجاهات الحديثة فى دراسة البيروقراطية هی ادخال العنصر‎ 
. البشرى والبيئة المحيطة كمحددات أساسية للسلوك البيروقراطى‎ 


Theorles of Departmentalization : الادار ی‎ ome یات‎ a Wu 


رو لظي ین ينمو ويقوى و كاك كرون ولا التيار 
الجديد الذی نطلق عليه اسم نظریات التقسیم الاداری 


وتشارك نظریات. التقسیم الاداری ( أو الادارة الادارية ) نظرية الببروق راطية 
خصائصها العامة من حيث الترکیز على العملیات. الداخلية التنظیم » والاهتمام بمظاهر 


` ¥0 


الآداء لادی | د الفسيولوجى تلمزال oe ol‏ تمم الى العمل من الناحية الفسيولوجية أسا 


: التى اهتمت بها نظريات التقسيم الاداری هی الآتية‎ anes 

. آخذا فى الاعتبار أن للتنظیم هدفا معینا یسعی للوصول اليه . فان من المکن تحدید 
وحدات العمل الضرورية لتحقیق هذا ادف وتتضمن تلك الأععال sale‏ أنشطة dale‏ 
فى OYE‏ الانتاج واخدمات . کذلك تنطوی تلك الاعمال على أنشطة رقابية وادارية مختلفة 
Gag‏ الى التنسيق بين وحدات العمل المختلفة وتأتى بعد ذلك عملية تجميع تلك الوحدات 
من العمل فى وظائف.. ثم تركيب الوظائف فى وحدات ادارية صغيرة ة وتجميع الوحدات 
الادارية الصغرة فى 9 ادارية أكر وهکذا الى أن تصل ae‏ الى ع عدد من الادارات 
العلیا أو الرئيسية . 


والمعيار الأساسى الذى تستخدمه نظريات التقسيم الاداری هو Ol‏ تتم عملیات 
التنظيم تلك بشكل يجعل نفقات العمل والأداء أقل ما يمكن . وعی هذا الأساس فان 
A‏ نج تعطینا ala‏ التقلیدی أو الکلاسیکی فى E‏ والذى 
۱ - تحدید ادف . 
تعيين SEY‏ والأنشطة اللازمة لتحقیق ال هدف . 
- تجميع الأعمال أو الأنشطة المتماثلة أو المتكاملة فى وظائف (065ل) . 
٠ =‏ تجميع الوظائف الت‌ائلة أو المتكاملة فى أقسام sections‏ ` 0 
ت تجميع ia‏ التشامهة أو التکاملة فى ادارات departments‏ 


وتنظر نظرية التقسیم ال ۳ آو الادارة ) department‏ ) باعتباره حموعة من 
الأنشطة ینبغی اعادة توزيعها على الأفراد 0 بالقسم أو الادارة وهنا تمثل مشكلة 
التوزيع Assignmemt Problem‏ ركنا أساسيا امن أركان النظرية حيث تنص على أنه فى حالة 
ْ التنظيمات التی تتخذ شكلا هرميا فان اى عمل يجب أي يحتوى على ا بادارة 
واحدة Jats‏ فقط وهى الادارة التى يعمل مها الفرد القَائ ئم بالعمل . 


۷۹ 


۱ وقد حددت نظرية التقستیم الاداری aif‏ یمکن توزیع الأعمال على أجزاء التنظیم 
استئاداً ال المعايير الاتية Gites ٠:‏ و ۶ ۰ 


Purpose ۱ ۱  ضرغلا أو‎ Gaal - 
Process” ۳ ۲ 2  ةيلمعلا الرحلة أو‎ 
Person | ee الفرد‎ - 
Place ۱ ۱ E ت .کنات > دان‎ 


ویری جوليك (۱) آن معیار التقسیم ان يختلف من تنظيم ال جت 
الظروف السائدة والنتيجة الرغوبة . ۱ 

یتضح لنا اذن of‏ نظريات التقسیم الاداری ترکز على عملية تقسیم التنظیم الى 
ادارات وّبالتال فهی تتم بعنصری التخصص specialization‏ وتكوين SA!‏ 
التنظیمی . ولایزال هدف. الکفاءة هو ما تسعی نظریات التقسیم الاداری الى تحقیقه ولکن 
ترکیز النظرية هو على آسالیب ووسائل تحقيق الکفاءة . وفى هذا الصدد تحدد النظریات 
عددا من البادیء التى يجب اتباعها مثل مبادىء وحدة اإمر » وتحدید نطاق الاشراف » 
وتعادل السلطة والسئولية » وغير ذلك مس مبادیء التنظیم التقليدية . 


3 0 1 ۳ 1 
Gulick; L. and Urwick, L. ( eds. ) Papers on the Science of Administration. N.Y. Institute of Public (\) 


Administration, 1937. 


الفصل الثالث 5 
النظم الادارية 


#* مقدمة 
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الفصل ا الثالك 
الادارية ۲ 


۱ مقدمة 
تن بالنظام a‏ ى ذلك الكيان المتكامل الذى يمثل الاطار لام للعمل 
الاداز ی ف جتمع ما . والنظام الاداری Administrative System‏ یمثل تركيبا معقدا ‏ 
يتكون من أجزاء متعاونة ومتفاعلة بحيث تتحدد الکفاءة الكلية للنظام ۴ ضوء ele‏ 
بين 0 ae at oe‏ الكفاءة لكل os‏ 


اج ی حو صل الال ين تم بل کل میا نار 
Sub-system‏ ف النظام الادار ی الأكر . ۱ 


ويذلك oe‏ انز ot‏ ا 
لأبعاد النظام الادار ی جمیعا . ومن ثم ل الاتجاه ف فی الدراسات المقارنة نة هو نحو 
الدراسة الشاملة Comprehensive‏ التی تتناول بالوصف والتحلیل tal,‏ ما بل : 


e =‏ الام الفرعية : 
ونحن نستهدف. الآن عرض ز مبدئى لأبعاد ا الاذارئ بصفة عامة جردة 
-Abstract‏ 
يتكون النظام الاداری ساسا من عدة عناصر هی : ۱ ; 
— فلسفة ‘Philosophy 5 ۰ plas‏ 
— هیکل النظام را Structure‏ 


A\ 


Systems and Rules النظم والقواعد‎ 


- الاجراءات والعملیات ۱ ۱ Procedures‏ 
نت الافتراد ۱ . Personnel‏ 
ك الستو ی الفنی للنظام Technology‏ 


ویقصد بفلسفة النظام تلك الجموعة من الفاهیم والأفكار والعتقدات الأساسية التی 
تحکم النظام الاداری كله وتحدد مساراته وتوجه العمل الاداری . فهذه الفلسفة ستکون 
آساس تقسیم السلطات وتوزیع السئولیات فى النظام الادارى . کا ستكون هی آساس 
تحديد مراکز اتخاذ القرارات . وتعين الفلسفة الادارية أسس التقسیم الاداری 
والتنظيمى > ومعايير الاختيار والفاضلة حين اتخاذ القرارات وأنماط السلوك الاداری 
المتوقعة من المسئولين ف مواقع م العمل المختلفة . 


وتستمد الفلسفة الادارية عناصرها من النظم الاجت‌اعية والاقتصادية | السائدة فى 
المجتمع » > كما تعكس درجة التقدم أو التخلف e‏ ولان 


وفى قليل من الحالات لور ‘itil sia‏ الادارية فى نصوص مكتوبة أو وثائق 
متكاملة (۱) » ولکنها فى آغلب الأحيان تكون غير مدونة وتمثل نوعا من العرف والتقاليد 
| الادارية أكثر منها دستورا ثابتا ومحددا. . وبذلك فان دراسة الفلسفة الادارية لجتمع معين 
( أو قطاع أو مشروع ما داخل المجتمع ) تحتاج [lo‏ الى تحليل مصادر متنوعة من البيانات 
وتتبع أقوال وأعمال القادة الاداريين ودراسة قراراتهم وأساليبهم فى العمل » کل ذلك 
"لاستخلاص ما يمكن اعتباره فلسفة ادارية . 


ونحن نجد أن تحديد الفلسفة الادارية الحاكمة للنظام الادارى هی الخطوة المنطقية 
۱ الأول فى وهم aie Gee ae‏ 


. الجتمع‎ 3 alts ۱ 





0 )0 مكل عل ما یمکن اعتباره فلسفة ادارية مدونة ما يصدر عن بعض الأحزاب العقائدية فى دول 
العام الاشتراكى من مواثيق تتضمن أسس ما يراه ا حزب من مفاهيم لتنظیم الأعمال الادارية فى الدولة . 
AY‏ ۱ ۱ 


ولعلا قد أن ماد فى مصر الأ عن لا nee ee‏ [ ۱ 
يمكن أ ن تتكامل لتكون مرشدا هاما ف احداث التنمية = امار والاجتاعية 
۱ ا 5 1 / : 


وجدير بالذکر أن الفلسفة الادارية كثيرا ما تنداخل مع فلسفته الاقتصادية 
أو الاجتاعية ( كما هو الحال نی الدول الشيوعية حيث يعتبر الفكر الارکسی هو 
الفلسفة الادارية والاقتصادية ) . كذلك قد تستمد الفلسفة الادارية جانبا أساسيا من 


. مفاهيمها من العقيدة الدينية التى يؤمن بها الجتمع a,‏ ان ااا لرل 0 
مثال جيد على تأثر الادارة الدين . 


رز هیکل النظام فانه يشير الى ألبناء ه التنظیمی العام وأسلوب تقسیمه قطاعنا ae‏ 
a‏ . مثال ذلك aa‏ الاداری Per‏ العالم ينقسم 


.) الادارة العامة ) ۳ المركزية‎ 8 E 
. قطاع الادارة الحلية‎ - 
. قطاع الاعال‎ = 
+ dames العام للنظام الاداری فحیث‎ JS تنظيمية فى‎ aT كذلك ۆر زان الستویات‎ 


فى بعض النظم تداخلا أو تباعدا بين الستویات التنظيمية یمکن أن نتصور التقسییات ۱ 
| الر أسية الأساسية الآتية فى آغلب النظم الادارية فى rl de‏ احدیث : 


مستوی الرئاسة ( قيادة الدولة ) . ۱ 
مستوی القرار التخطیطی ( الوزراء ومن فى خكمهم ) . 
۲ - مستوی القرار الاجرائی ) وکلاء bth‏ وین Sed‏ 
س مستوي القرار التنفيذى (مدیرو الغمو م ومن فى حکمهم ) . 
۳ مستوى الاشراف الباشر ( رؤساء الوحدات الدغيذية ) . 


و 
AY a,‏ 


هذا ویمکن تصور انقسام کل من الستویات السابقة الى مستویات فرعية داخلية 
بحسب نطاق الاشراف الناسب وطبيعة النشاط . ومن الأمور الجديرة بالاهتمام أن كثيرا 
من الدراسات الادارية المقارنة فى الدول النامية تضع تركيزا خاصا.على هذا العنصر فى 
النظام الادارى . كما أن أغلب محاولات تطوير واصلاح النظام الادارى فى هذه الدول يتجه 
أول ما يتجه الى محاولة اعادة تشكيل وبناء ال 


= ام والقواعد هى العنصر الثالث فى النظام الادارى لمجتمع ما i‏ 5 تحتوى 
جموعات القوانین واللوائح والتعلیماث التی تتخذ أساسا فى الاختیار والفاضلة حين 
اتخاذ القرارات .۰وقثل تلك القوانين واللوائح المعايير التى يجب أن یتبعها الاداری حين 
ule .‏ د نشاطا مغينا . وتتمسك كثير من ات الادارية فى الدول النامية بحرفية هذه 
القواعد وتعتيرها هدفا فى حد ails‏ الأمر الذی ینعکس فى صورة تجمد للعمل الاداری 
وتعقد فى اجراءاته وارتفاع تكلفة الأداء بصفة عامة . ولعل الشكوى الأساسية فى تلك 
الدول.هى تخلف القوانين وتناقضها وعدم تناسبها مع طبيعة الظروف والأؤضاع 
السائدة > وعدم القدرة على احداث تطورات متعادلة فيها تتمشى مع التطورات 
الاقتصادية والاجت‌اعية والسياسية سواء المحلية منها أو الخارجية . 


ذلك نجد آن من آهم مداخحل اسلا الادارى ف الدول النامية ذلك الدخل 
القائم على أساس احداث تعديلات واصلاحات تشريعية تستهدف تجديد القوانين 
وتطویرها با يتوافق مع الأوضاع السائدة ف يي ois‏ ء مناخا,أفضل 
للتطویر الاداری من ناحية أخرى . ۱ ٩‏ ۲ 


- وتشکل جموعة الاجراءات عنصرا رابعا فى النظام الاداری وهو من العناصتر ذات 
الأهمية الخاصة حيث یتحدد النمط العام لکفاءة النظام بحسب فعالية الاجراءات 
وبساطتها وتناسب تکلفتها من الوقت والجهد البشری والال مع العائد منها . وجموعات 
الا جراء‌ات هذه تمثل فى كثير من الدول النامية نقطة اختناق رئيسية ا تعویق 
الآداء وارتفاع تكلفته حيث تتكون الاجراءات من تراكمات تاريخية لم تكن محلا لبدراسة 
أو الاختبار . ومن ثم تنصب جهود الاصلاح الادارى عادة على محاولة تبسيط الاجرءات 
وتطویرها بحیث تحقق آهدافا واضحة ومحددة . والفکر الاداری فى الدول النامية ( أو 
المتخلفة ) يتجه عادة نحو تقدیس الاجراءات واعتبارها غاية فى ذاتها » lee‏ الاجراءات 


At 


فى النظم الادارية المتقدمة هى Bey ape‏ وأدوات لتحقيق غايات ادارية فح : 
= وثمة pase‏ آخر هو الأفراد الذین بشغلون وظائف النظام الادارى على اختلاف 
مستوياتها وأهمياتها النسبية . ولقد اختلفت النظرة الآدازية نحو اراد 01 الاداری 
ee yT ۲‏ هو أداة رئيسية فى ٠ ٠‏ 
التنظیم البيروقراطى يجب أن یتصف بمواصفات محددة تکون ۳ آساس اختیاره : 
" للوظيفة . والبیروقراطی طبقا لنظرية ماکس ويب يجب أن يتجه US‏ نحو العمل وهو ۱ 
يفصل بين حياته العامة وحياته الخاصة - ومن الفترضص آنه. يشغل وظیفته مدی احياة 
حيث يحدد له التنظيم سلطاته وواجباته وفقا لتسلسل ادارى محدد . ثم جاءت نظريات 
الادارة العلمية لتؤكد تلك النظرة الآلية للفرد الى أن تطورت هذه النظرة تحت تأثير نظرية 
العلاقات الانسانية والعلوم السلوكية الحديثة . 


۱ وانطلاقا من الاقتناع بأهمية العنصر البشری فى النظام الاداری > وخاصة المستويات 
القيادية من الأفراد. فقد ترکزت جهود الاصلاح والتطویر الاداری فى کثر من الدول 


1 النامية ف محاولة اعد‌اد وندریب هذه القیادات الادارية 3 


rel —‏ » فان المستوى التكنؤلوجى المستخدم ف النظام الاداری یمثل عنصرا هاما حدد 
بالتفاعل مع العناصر الأخرئ مستوى كفاءة النظام كله . ويقصد بالمستوى التكنولوجى 
درجة استخدام الأساليب والطرائق الادازية العلمية الحديثة مثل أسلوب الوازنات 
التخطيطية . .وأساليب بحوث التسویق والاختيار العلمى للأفراد وتخطيط القوى 
العاملة. الى آخر تلك الأسالیب آلتطورة التی تبلورت فى نباية الستینات فى الاستخدام 
الواسع. النطاق للحاسبات الالکترونية 3 محتلف أوجه النشاط الادارى .. 


تلك کانت عناصز النظام الادازی وسوف نعرص فیا یل is‏ تا من الأنظمة 
الادارية ا تجسيد. هذه الي السابقة . ۰ ۱ 


آولا i‏ الا دار ية الكلاسيكية -.فرنسا وألمانيا : 

۱ . يطلق على الانظمة الادارية فى كل من فرنسا ای نظام کلاسیکی نظرا لطاب 
الشدید بين کل منبا وبين النموذج البيروقراطى الأساسی لاکس ویر .Max Weber‏ 
وبرغم التطورات البتياشية العنيفة التی مرت JR‏ من الدولتين منذ القرن gall‏ عشر الا 
أن a‏ الاداری بكل منها } يتغير كثيرا الاداری الذى ف ا 


ho 


اللکية قد تحول ولاءه الى الأمة ذاتها بغض النظر عن شکل نظام الحكم (۱) . . 
. ولقد لعبت النظم الادارية البيروقراطية فى فرنسا وألمانيا دورا هاما فى وضع السياسات 
العامة للدولة وتخطيط برامجها . وقد كان هذا الدور اهام نتيجة طبيغية لتوحيد البيروقراطية 
وحاجة الانظمة السياسية التابعة الى الاعتماد على البيروقراطية' القائمة ذات الرسوخ 
والسيطرة والقدرة على تسیر الشئون العامة » ومن ثم أصبحت البيروقراطية الحكومية فى 
موقف یمکنها من التأثير على الأجهزة السياضية الضعيفة والمتغيرة  .‏ ۱ 
٠‏ وتتميز البيروقراطيات الكلاسيكية فى فرنسا وألانیا باسیات العامة المميزة للنموذج 
لببروقراطی التقلیدی وآهمها : as‏ ۱ 
اعتبار الوظف العام عضوق هيئة غثل الدولة وتتوحد معها ومن ثم فهو یتحدث پاسم 
الدولة ویعمل لصالها الأمر الذی مجعله یمیل الى اعتبار نفسه مالکا لقدر من السيادة 
على ال خرین ٠.‏ ۱ ۱ ۰ 
٠‏ _ ان الخدمة العامة تمثل خط وظیفی مستمر للموظف Career‏ ویرتبط الدخول فى سلك 
الخدمة المدنية بالنظام التعليمى ويتناسب المستوى الوظیفی مع درجة التأهيل العلمى 


يقل اغداد الفرد للخدمة المدنية جزءا هاما من النظام الادارى » ففی فرنسا توجد 
الدرسة القومية للادارة التی أنشئت سنة ۱۹6۵ م Ecole Nationale d’Administration‏ 
وفیها يدرس الطالب لمدة آربع سنوات نظریا وتطبیقیا لیتم اعداده لوظائف الادارة العليا. 
فى الدولة . آما فى آلانیا فیتم تدریب الوظف داخل الخدمة لمدة ثلاث سنوات ونصف 
قبل أن یژدی الامتحان النهائی الذی یژهله للتعیین فى الوظائف الادارية العلیا . 


- تكفل الخدمة العامة للموظف ضیانات أساشية منها الغمل الستقر والترقيات المقيدة 
بقواعد موضوعية كذلك توجد ضمانات واضحة ضد فضل الموظف . 


ان السمة الغالبة فى النظم الادارية فلكلاسيكية هى وضوح نمط التفكير البيروقراطى 





)1( بدأت فرنسا تشهد بداية لتحولات ادارية واضحة فن عهد الرئيس الحالى فرنسوا ميتران حيث 
يتجه الى تأكيد لا مركزية الادارة وتنشيط احکومات الحلية . ۱ 
AN‏ 





الذی یعتمد ae‏ كبيرة علی توف رنظم واجزاءات ب مرضومة بدقة aus,‏ مسار و الاداری ۱ 


وتحکم القائم بالعمل وترشده ۰ 


1 السية لوجدناها‎ ie حيث‎ mor 


- یأتی عنصر الميكل في المرتبة الأول من الأهمية حيث النماذج البيروقراطية التقليدية 

على اقامة البناء التنظيمى الرسمى | Formal Structure‏ . 

5 ويأتى عنصر النظم والقواعد فى المرتبة الثانية نظرا للترکیز الذى تولیه النماذج الكلاسيكية ۱ ۱ 
لفكره « القاعدة » فكل شىء فى التنظيم البيروقراطى تحكمه وتنظمه قواعد ولوائح 

وقوانين ضانا للوحدة ف التفكير والنمطية ف الأداء : 


= بعد ذلك يحتل عنصر الاجراءات مرتبة ة تالية فى الأهمية والاجرا ءات ( أى الروتين ). ' 
Routine‏ فهو شمة ات ۳ فى التنظيم البيروقراطى تسن كيرا يما يوجه اليه من 
انتقادات حيث تتحول الى غاية فى حد ذاتها وتصل الى درجات من الجمود حين يصر ‏ . 
ib‏ البيروقراطى على تطبيق نصن القاعدة والالتزام بحرفية التسلسل الاجرائى دول ' 

مراعاة للظروف المتغيرة ۰ 


ولاشك أن النظم الادار, i,‏ ة الكلاسيكية تتضمن العناصر الثلاثة الباقية ( الفلسفة › 


لد » افکتولوجی ) ولكها ل ٹل جنا كبوا من الما وین ٹم لا شکل خطوة 
كبيرة ف تحدید كفاءة اا الادارى العام .. ش 


| انيا النظم الادارية فى الولايات التحدة الأمريكية وفى بریطانیا : ۱ 
ee =‏ المتحدة ee‏ ای ام ی a‏ 1 الجال ا 
- الا أنه يعتبر متقدما بالقياس الى النظم ای خی دول العام الغربى 


۱ ولقد si‏ 3 بين بريطانيا والولايات ا التحدة re‏ ما lee‏ من | احتلافات لا 


# 
¥ 


a 
و السياسية بدون هزات : عنيفة ا : فقد حققت بریطانیا‎ 
تکاملها السیاسی فى بداية القرن السابع عشر  والتراث السیاسی للولاياث المتحدة يرجع‎ 
فى كثير منه ال بريطانيا » ونتد أطلق اسم الثقافة الدنية على السات السياسية التی‎ 
فیها » وتوصف بأنها ثقافة مساهمة وحماعية ترتکز على الاتصالات والاقناع ۰ ثقافة‎ ies 
تسمح بالتغير دون عنف » ومادامت الثقافة السياسية والفيكل السياسى على توافق فان‎ 
نظام السياسى يتسم بالاستقرار والشرعية‎ 


وقد كان نتيجة هذا النمط 55 ون رر السياسى على الادارة العامة أن تمكن 
النظام الادارى من أ تشكل تدريجيا بطريقة تعكس التغييرات السياسية وتتلازم معها 
ولکن كان للنظام السیاسی فى کل ذلك عامل التحکم ‘ ولم يحدث مرة أن دعى الجهاز 
الادارى ليضطلع بالأعباء الكاملة للحكم بسبب انهیاز و فى الجهاز السیاسی » وكان لخذه 
الخلفية آثار عميقة على تكوين البيروقراطية البريطانية والأمريكية وصفاتها السلوكية ودورها 
السياسى . وبالمقارنة بفرنسا وألمانيا نجد أن الخدمة المدنية فى بريطانيا وأمريكا قد تأخرت 


" طويلا فى أن تتسم بالهنية وبالصفات ae‏ الاخری ای التقليدى للبيروقراطية ae‏ 
يصبح الاختيار لها على أساس الجدارة فى بریطانیا الا فى أواسط القرن التاسع عشر أما فى 


dy > » لتصبح على ساس تنافسی‎ \AAY¥ 3 اللا اصلاح جزئی‎ CAS التحدة ة فلم‎ aaa 
تضیح البپروقراطية ذات صلاحية 3 الدولتين الا بعد أن قررت الأجهزة السياسية فيه‎ 


ضرورة د 6 ذلك . 


وفى مثل هذه الثقافات السياسية ينظر المواطنون الى البيروقراطية على اعتبارها تقوم ' 
بدور الخدمة وتخضع لرقابة سياسية جازمة مهما كانت خبرة البيروقراطى ومهما كانت تدخله 
فى درا ات البدائل السياسية » غير أنه داخل هذا الاطاز يبدو أن للخدمة الريطانية ميزة فى 
الکانة عن الأمريكية وان كانت توجد شواهد على أن الثغرة بینییا تضيق بفقد الخدمة 


aa .‏ انها ae‏ ية لزید منها . 


٠‏ وتوجد كذلك فروق فى التكوين وفى العمل . فالخدمة الدنية البريطانية تفضل فی 


۱ الاختيار ۳ العليا أن يكون غل اين اختبار ات تنافسية فى عدید من ee‏ 


متخصصة وعملية تتطلبها مواصفات الوظائف Als AS‏ ريطي بيد ال كم 


۸ 


é 


حد تنقلات الأفراد من والى الاجهزة الحكومية وغير الحكومية بينها مثل هذا التحرك فى . 
الولايات المتحدة ميسر بل يقابل بالتشجیع وهذه الصفات تتفق مع طبيعة أكثر انفتاحا 
للمجتمع الأمريكى ومع تسهیلات oS‏ را العليا ما جغل البيروقراطية فى الولايات 
التحدة أكثر تيلا للمجتمع . 


a‏ اطار البنزوقراطية 5 البريطانيين قد حددوا معالم آولئك الذین یشغلون 
وظائف السئولية الادارية العلیا وهم حوالى. ۳۵۰۰ شخصا یعملون فى وضع السياسة 
" والتوجیه والرقابات الادارية des‏ للاشراف الوزاری ویختارون ویدربون منذ حدائتهم 
المثل هذه السئولیات » ما فى آمریکا فان خلق طبقة من کبار الاداریین لهم بعض ولیس 
کل سات الطبقة الادارية البريطانية قوبلت بمقاومة شديدة لتعارښس ذلك = ey‏ 

واحتیاجات الخدمة الدنية الأمريكية . 


AS Gol‏ یرال py ae‏ 6 دور این وضع 1 القرارات 
الحكومية ولكن .على مباذىء مختلفة ٠‏ فالبيروقراطى البریطانی يعمل فى هذا الجال على .. 
أساس الحيدة والتجهيل فهو يقدم نصيحته للوزير السئول سياسيا ولكنه ملتزم أن بنفذ , 
باخلاص القرار الذى يصدر مهما كان اتجاهه . ومبدأ التجهيل يعنى حماية القيادة السياسية 
اله بعدم الكشف عن النصيحة التی تقدم بها وهذا النظام يخفى عن الرأى العام مدى 
وطبيعة دور البيروقراطى ف وضع السياسة اكه سبح له بالعمل ی هذا المجال” تحت 
التوجیه الوزارى . 
أما فى النظام لامریکی فالعلاقة بين لاداری الكبير ورئيسه باد ی 
الغموض . فهو يقدم خدمة متخصصة ولكنه مرتبط بالقرار السياسى الذى يفضله وقد 
یستدعی أمام الكونجرس ليدافع عنه فالخط بين البيروقراطية والسياسة غير واضح تماما 
ولکن هذا النظام یعتبر أقل انغلاقا وأکثر تنافسية بحیث أن رجل الادارة الأمریکی الذی 
یکسب مكانة عالية ودائمة فى الجتمع هو ذلك الذی یکسر قناع التجهیل ویصبح شخصية 
«جاهرية . a‏ ۱ 


: ثالنا - الادارة المحددة - الیابان : 


فى قرث من الزمان استطاعت ابابان أن تتحول من ملكة el‏ معزولة عن الام 0 
Se ۱ ۱ 5‏ ۱ ۸۹ 


اب تا _ مدنية وعسكرية + دورا قیادیا . 
كان ما يدعى « الاقطاع المركزى » الذى بدأ عام ۱۱۰۳ قد أقام نز مدنية 
لها سیاتبا الورائية فاختیار البروقراطیین كان یقتصر على العائلات الا فطاعية ace‏ 
التعيينات والترقیات والفصل من اخحتصاص الرژساء ‏ والسلطات والسئولیات الوظيفية غير 
محددة وکان يسود نقص كبير فى الکفاءة » ومن ثم ثم جاء عام ۳ لیجعل بجى ء الازمة التى 
. قضت على هذا النظام تحت ستار استعادة الامبراطور لرکزه الشزعى » وصاحب هذه الحركة 
تغيير فى نظام البيروقراطية اذ أصبح يحشد ها الأفراد ا موهوبين ومن بينهم كثير من CP‏ 
المكانة الاجتماعية المنخفضة . وأصبحوا جزءا من ارستقراطية ذهنية تعرضت باحترام وتقدير .. 
للثقافة الغربية . ۱ ۱ 
ثم حدفت حرکة ( ميدجى ) الاصلاحية ( ۱۸١۸ +۱۸٩۷‏ ) 3 الى دستور 
8 وأزسى القائمون بحركة التجديد هذه مبدأ مشاركة السلطة بين الجماعات التى 
- ظلت طویلا تتصارع عليها واحدی هذه الجماعات كانت تتکون من کبار الببروفراطیین ۱ 
المدنيين Ws,‏ الى جانب باقی الجماعات من شاغلى الوظائف الحكومية الدنية ee‏ 
العسكرية وزعماء الأحزاب السياسية المحافظة ومثلی رجال الأعمال والنبلاء . وبرغم أن هذه 
الحركة كانت تعمل على التجديد , فانها لم تكن تشجع اقامة نظام سياسى ديمقراطى 
واتغذت نموذجا ها ألمانيا الامبريالية فى تفضيلها للملكية والرقابة الارستقراطية التقليدية 
ونجخت ف كبت الاتجاهات نحو المساهمة الشعبية فى الحكم وحافظت ai‏ هذا النظام فى 
الوقت الذى م فيه الدولة اقتصادیا بمعدلات سريعة . 


ثم أصبحت الببروقراطية فى وضع یمکنها من القيام بدور قیادی فى هذا الطراز . من 
التجدید فتناول الا صلاح ادخال الاختیار عن طریق الامتحان فى ۱۸۸۰ من بين خريجى 
الجامعات وتحاصة جامعة طوکیو الامبراطورية . ولم يكن البیروقراطی بهبىء کخادم عام بل 
كان ينظر اليه كخادم للامبراطور له مكانة سياسية واجتماعةي عالية حظی بها من ارتباطه 
الامبراطوری . وبرغم الجهود a ee‏ بذلت منذ الحرب العالمية الثانية فلازال هذا 


e 


OLS, :‏ الدخحول ال الراتب العليا للبيروقراطية حدود تقيده سلسلة من ا لخطوات 
. التأهيلية وبرغم زيادة حجم الخدمة الدنية الى خسة أضعافها ما بين ۰ فان . 


4. 


۱ لبيروقراطية لیا کون من مجموعة صغية نیال زد عن أربعةآلاف حيث لا ب تلع 7 
الوصول الیها سوی أثناء الطبقة العلیا والطبقة الوسطی من القادرین على الاعداد التعلیمی 
المطلوب . والخدمة سلك وظيفى يرتبط الفرد فيها بوزارة واحدة ۰ والنقل الأفقى یکاد یکون 
. نادرا وهذا يجعل التعاون عبر الوزارات من الأمور العسيرة . 
۱ والبيروقراطى اليابانى قد يستغرقه وضع القرارات السياسية وقد يدخل الى الحياة 
السياسية الفعلية فالنشاط السیاسی جزء من التقلید الببروقراطی وقد قوی دور البيروقراطية 
نتيجة للضعف النسبی للسلطة التشريعية وللتقييد المتزايد للادارة الحكومية وحاجتها ای 
خبرة البيروقراطية . ونتج عن ذلك وخاصة فى السنوات الأخيرة ارتباط متزايد بين الخدمة " 
المدنية العليا والحزب الديمقراطى الحر الحاكم وجماعات المصلحة خارج الحكومة > لذلك 
يتهم قادة الحزب بالسعی الى كسب التحکم فى البيروقراطية باجراء ne‏ والتخفيضات 
على أسس حزبية » IS‏ أن قدرا كبيرا من الفساد يحكم العلاقات بين البپروقراطیین 
أصحاب المصالح الذين يسعون الى التأثير على البيروقراطيين بوعود وهم شرفية بعد 
التقاعد وببدايا عينية أو رشاوی فعلية . ۱ ۱ 
as‏ السنوات الأخيرة كذلك زا عدد اعضاء الجالس النيابية وعدد و من بين 

١‏ . البيروقر قراطیین المتقاعدين وهم جميعا أعضاء فى الحزب الديمقراطى الحر وهذا يعنى انهیار 
جزئی بين الببروقراطية وزعامة الحزب السیاسی we‏ ما يشير الى أن عددا من الطبقة 
البيروقراطية ينتمون الى الصفوة السياسية فى اليابان وأن البيروقراطية لاتزال جزءا هاما من 
هيكل السلطة الحاكمة وعلى ذلك فان الیابان سواء فى الماضى أوفى الحاضر قد أضفت على 


. بيروقراطيتها العليا وضعا للسلطة السياسية بة المركزية يفوق ما يمنح للبيروقراطيات فى الدول 
۱ ا حری: 


رابعا - بعض الأناط الادارية الرئيسية فى الدول النامية : 

تتمیز الدول النامية Developing Countries‏ . بصفات خاصة تنعكس على النظم , 
۱ لا داریة پا وفیا يلى أ هم الأنباط الادارية السائدة فى هذا الحزء من العالم : ۱ 
ان النمط الأساسى للاذارة لقو ول وس اصیل » فكل الدول با فيها تلك التى .. 
تخلفت من الاستعمار. الغربى قد حاولت أن تدخحل بعض عناصر التجديد من الادارة 
البيروقراطية خر وعادة ما تصبغهاق aa‏ ادارى قومى خاص ما أما الدولة التی 


٠ ٩۱ 


كانت مستعمرة فانها تشبه دون شك الدولة الأم برغم استقلاها عنها » فدولة كانت 
اع واه أو الولايات التحدة Je ne‏ دولةکانت تستعمرها بای 
أو البرتغال أو بلجيكا أو هولندا . : 


یتضمن التراث الاداری الاستع‌اری سمه ae Fe‏ ها اثارها الباقية » فالااستعار 
com‏ آو الفرنسی مثلا كان يضح النظام الاداری الذی یتلاءم مع متطلبات الحكومة 
المستعمرة أكثر من الحكومة الأم فقد كان آکثر سيطرة وترفقا ولازالت هذه الاثار باقية فى 
بیروقراطیات الدول الحديثة وهذا لا یعنی أن الأنظمة الستعارة من الخارج تكون أقل ملاءمة 
من تلك التی كان يجب of‏ تنشأ داخلیا (oly‏ يعنى ضرورة تعدیلها بعد الاستقلال وفقا 
للظروف المتغيرة ولتوجیهها نحو تحقیق أهداف التنمية . a‏ 
5 0 الى القوى البشرية الماهرة اللازمة لبرامج التئمية ولا يعنى هذا Lal‏ 
تفتقر الى القوی البشرية العاملة » وبالعکس انها تعانی من البطالة القنعة وزيادة العالة 
وانما القصود هو الافتقار الى الاداریین الدربین الذین هم قدرات ادارية ومهارات. 
تطويرية وصلاحية فنية . وبرغم أن هذا قد یعکس نظاما تعلیمیا غير صالح فانه 
pall‏ ورة Lal‏ لا یعنی نقصا فى dle‏ الدرجات الجامعية 6 Pere eee‏ 
مثلا تعانی فائضا من أهلوا لاعمال ليست فى حاجة الیهم . 

. وهذه الثغرة بين العرض والطلب للمراکز الادارية السئولة لا يمكن تفادیها ولا یمکن 
علاجها الا بجهود تدريبية مضنية تتطلب وقتا طويلا » ويرجع هذا النقص الى أن الدول 
بعد استقلاها تتعجل الاستغناء ء عن الا جانب الدربین لتخلیص بیروقراطیتها منهم فى الوقت ۱ 
eo‏ ا Gee‏ أكثر كما حدث فى بورما 
وأندونيسيا حيث تبين أن الاداريين الوطنیین الذین خدموا أثناء الاستعمار قد لا يرغبون فى 
البقاء أو قد يستغنى عنهم على اعتبارهم , دوات للاستعمار ولا يوجد حل قضير الأجل URE‏ 
القدرة الادارية فى معظم الدول الجديدة . 

ت وهنالك اتجاه ثالث فى هذه الببروقراطيات هو تأكيد اتجاهات غير انتاجية أى أن النشاط . 
البيروقراطى يحقق أهدافا غير انجاز البرامج ويشير ( ريجز) (۱) الى ذلك بأنه تفضيل 
. البيروقراطيين لاهتامات ذاتية على اهت‌امات عامة ويبدو هذا فى أشكال عديدة من 
la ssi‏ بروز الاستمرار فى الأخذ بقیم من الاضی التقلیدی فى هیکل اجتماعى غير 





Riggs, Fred, Administration in Developing Countries. Boston : Houghton Mifflin Co., 1964. ( \ ) 


۹۲" 


تقليدى كالقيمة ۳ بالکانة tlt‏ عل 3 الشخصية ob‏ على VI‏ نجاز 
والتخلص من ذلك يتطلب ربط لمكانة بالتفوق ى العمل وليس بالصلات الشخصية . 


٠‏ وتتأثر عمليات ادارة الأفر اد بدرجة كبيرة بنفس هذه الاعتبار ات اذ برغم الأخذ بنظام 
الجدارة فان الاختیار الببروقراطی للوظائف ینحرف الى نوت ات الشخصية وبالثل تتاثر 3 
عمليات كالترقيات واسناد الأعمال والفصل وغيرها من شئو شئون الأفراد فى الخدمة کا يشيع . 
الفساذ بدرجات تتفاوت ما بين دفغ مبالغ ضئيلة لصغار الموظفين ele‏ أعمال بسيطة الى مبالغ 
. طائلة لرشوة كبار البيروقراطيين فى خدمات خطيرة . وأخيرا يوجد اتجاه شائع فى استخدام 
الخدمة العامة كبديل لبرنامج 'الضامان الاجتماعى أو وسيلة لتخفيف مشكلات البطالة وهذا 
"دون شنك أحد الأسباب التى. تسب فائضا ضخا بين ضغار الموظفين . 


۳ 
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5 oe 
. الاتفتاح والادارة المصرية‎ 


آولا - العنی الدقيق للانفتاح : 
اننا نتصور الانفتاح فى معناه الدقیق الفاق باعتباره lal pel‏ بقوانين is;‏ الطبيعية 
فى حتلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء على الصعید المحلى أو 
الخارجى . ونقصد بذلك أن الانفتاح فى حقيقته هو )+ ازالة القیود والعوقات التى تعترض 
نحو النمو الافتصادي والاجتماعى والسياسى والثقایی نموا طبيعيا. متوازنا متصاعدا 


باستعراز) . 


إن ما نقصده هو أن تعاد صياغة التنظیم الاقتصادی والسياسى والاجتماعى فى مصر 
بحيث تتاح لعناصر الانتاج ومصادر الثروة القومية ) العامة والخاصة ) وما يمكن أن یدعمها ‏ 
من الموارد الأجنبية ¢ آن تشارك J‏ استشار الفرص الاقتصادية وتكوين الناتج القومى 1 
متحررة من القيود البيروقراطية ومتخذة الأنیاط التناسبة مع المنطق الاقتصادى والادارى 
٠ Sma‏ تحكمها فى ذلك ٠‏ وتوجهها المعايير الاقتصادية یه ولا دارة العلمية ae‏ العلاقات 
ذلك ف اطار من الأهداف bbs, one‏ القومية الدقيقة ae‏ تضیف عنصر الضبط 
والتحكم الزشيد فى مسار الاقتصاد القومی وفاء للمصلحة القومية الشاملة . 


إن الانفتاح یعنی فى تصورنا ما يلى : 
e‏ قوی الانتاج الوطنی وطافاته فى القطاع العام hee‏ من قيود السلطة المركزية 
وأجهزة الرقابة المتعددة وتحميل قياداتها المسئولية كاملة وتفويضها الصلاحيات المتناإسبة 
لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتاعية القومية المحددة ها مسترشدة فى ذلك بالمعايير 
۱ الاقتصادية والادارية السليمة ومراعية الظروف والأوضاع المتغيرة للبلاد » ومن ثم تتم 
Lule‏ الادارة وساءلتها بقدر الانجازات والنتائج الحققة : 


44 


© اطلاق قوی الانتاج الوطنی ومصادر الشروة للرأسياليةالوطنية واتاحة الفرصة فا 
للمشاركة الا جابية فى دعم الاقتصاد القومی وتحقیق معدلات النموفی قطاعات الانتاج 
التى تتناسب وطبيعة البادرات الخاصة » واعتبار القطاع الخاص الوطنی مکملا للقطاع 
العام ولیس منافسا له والتحرر من عقدة الخوف من الاستغلال أو السيطرة الرأسالية . 
© اطلاق الطاقات الكامنة فى المؤسسات وال ميئات والأجهزة العاملة فى قطاعات الخدمات 
بالدولة وتحريرها من السلطة المركزية للدولة ورفع الوصاية الحكومية عنها inti,‏ الفرصة 
الها للاسهام فى حركة اعادة البناء الاجتماعى والثقانی والاقتصادى باعتبارها هيئات ها 
استقلالها الكامل وتتحمل مسئولياتها بوضوح » وذلك | فى اطار خطط تشارك فى وضعها 
” وى ضوء سیاسات تسهم فى صیاغتها . 
© اتخاذ العایر الاقتصادية والادارية السليمة أساسا فى اختيار الشروعات الاقتصادية 
ومشروعات rane‏ » والاعتماد على تلك المعايير في تقييم الانجازات وتقریر 
الاستمرار فيها أو آشکال التغيير الواجبة لضان التشغيل الاقتصادی لتلك 
الشروعات . ۱ ۱ 
ese! ©‏ حركة العلاقات الاقتصادية والادارية الطبيعية فى ضبط التقدم الاقتصادی 
واتاحة الفرص لعوامل السوق ( عرض وطلب ) لاظهار القيمة الحقيقية لا جرى من 
أنشطة واصدار الأحكام الوضوعية على كفاءة ما يتم من اننجازات . 
ing ©‏ الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكفيلة باستقطاب عناصر الانتاج 
الخارجية وتأمین مشارکتها فى تنمية الاقتصاد القومی با يدعم الطاقات والوارد الوطنية 
ولا يتناقض معها . ومفهوم الانفتاح فى هذا الصدد لا يقتصر على استيراد ob‏ الال 
العربى أو al‏ »> ولكنه يتضمن Lal‏ استقطاب الخيرة الادارية المتقدمة واستيعاب ٠‏ 
٠‏ التكنولوجيا المتطوزة واتاحة الفرصة كاملة لواقع الانتاج والخدمات الوطنية أن تتفاعل 
مع حركة التقدم العالمى وتنصهر معها والابتعاد عن محاولات الحماية السلبية يم 
المظهرى لتلك الواقع Ue‏ عن تیار النافسة العالية . 
ما سبق يتضح أن مفهومنا عن الانفتاح يتميز بها یل : 
© آنه مفهوم شامل پستوعب کل غالات وأبعاد العمل الوطنی ولا ينحصر فى مجال معين . 


al ©‏ مفهوم یرتکز فى الأساس على دعم وتحرير الطاقات والوارد الوطنية ولا ڈ نم يستعين 
بالطاقات والوارد اتازجية 


Ne 


© أنه مفهوم عقلانی يتحرر من الروابط الا الاتفعالية او القيم العاطفية a‏ تحد من الرؤية 
الموضوعية للأمور . 


انیا - آبعاد الانفتاح : . ۱ 
بناء على الفهوغ السابق للانفتاح » فاننا نتصور له آبعادا أساسية هى : 


~ 


5 الانفتاح الاداری 
۳ الانفتاح الاقتصادى : 
الانفتاح الفکری ٠:‏ 1 ۱ 1 ۱ 5 


ویاتی فى القدمة بالنسبة لسياسة الانفتاح الشامل حيث ينتج عن الانفتاح الفکری . 
الفلسفة الجديدة التی سوف ترشد العمل القومی فى مساراته الستقبلة . وتنبع ضرورة 
الانفتاح الفکری كبداية للانفتاح الشامل من UY‏ السالبة والأوضياع غير الطبيعية pl‏ 
سادت البلاد خلال سنوات الانغلاق . فقد وضح تماما مدی القصور الذى تتسم به كثير 
من الفاهیم والفلسفات التى حكمت مسار العمل القومى فى مصر لسنوات طويلة . ولقد 
كانت أوضاع الانغلاق التی سادت مصر نتيجة طبيعية لعدد من المفاهيم تسللت الى فکرنا 
القومى وسيطرت على متخذى القرارات فى بلادنا دون أن يتم تقییمها موضوعيا أو اختبار 
۱ الأسس والفروض التى بنيت عليها .0 
وعلى سبیل المغال » فقد سیطرت على الفكر الرسمى فى 9 اقتصادية 

الم ميا ۳۷ 3“ 

. . التصنيع السريع الشامل‎ ê 
.. العبالة الكاملة ومسئولية الدولة عن تحقيقها‎ 

الالتزام السياسى للقيادات الادارية . 

مضاعفة الدخل القومی فى عشر سنوات . ۱ 

تغلیب e‏ السياسية والاجتماعية A‏ الاعتبارات لا قتصادية والادارية ف 


+ 


. ولقد كان لتلك الفاهیم آثارها الواضحة فيا ال اليه الا قتصاد الصری ( والجتمع 
المصرى ) عبر سنوات الانغلاق . لقد تمكنت هذه المفاهيم ( وغيرها بتأثير لاوضاع 
السياسية وصراعات مراكز القوى ) أن تحيل الاقتصاد المصرى الى اقتصاد هرم يعتمد على 
القروض والتسهیلات الاثتمانية ويرتبط بسلسلة من الاتفاقيات الثنائية مع دول الكتلة 
الشرقية جعلت تجارتنا الخارجية جرد مبادلات حكومية لا تخضع الا منطق استغلال حاجتنا 
الى سلع ومواد استراتيجية وتتعامی عما نقدمه نحن لتلك الدول من سلع ومواد استراتيدجية. . 

. لقد تحول السواد الاعظم من الواطنین فى ظل هذه المفاهيم الى موظفين عمومیین 
یعیشون على ما حصلون عليه من أجور ومرتبات ۰ وحفت لدیهم الدافع الشخصی 
للابتکار والانطلاق وانحصرت آمال اللایین منهم فى انتظار العلاوة أو الترقية وتحول القطاع 
العام الى مرتع حصب لتجارب غير الختصین الذين اتخمت بهم المؤسسات والشرکات وفی 
أعلى الناصب تطبیقا لفاهیم الالتزام السیاسی وتفضیل أهل الثقة عن أهل الخبرة . 

وعانی الاقتصاد الصری من عشرات الشروعات التی تم اختيارها واقامتها تحت 
Jb‏ مفاهیم عقائدية احتلطت بالرغبة ق التصنیع السریع والنجاح الظاهری غا نتج عنه 
- طاقات عاطلة قدرت فى عام 5 با يقارب ثلاثائة ملیون جنیه وخسائر فى التشغیل لم 
يتوفر أحد على حصرها حتى الآن Oly)‏ كانت فى تقديرنا تناهز AY‏ ملیون من 
الجنيهات ) . ین 92 
لقد كانت السمة الأساسية للمفاهيم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية 
التى حكمت العمل الوطنى خلال سنوات الانغلاق هى الانفعال الشديد بالشكل واهدار 
الضمون . والأمثلة على ذلك متعددة ¢ فقد أقمنا أجهزة ومجالس للتخطيط دون أن تتاح 
الفرصة حقيقة لمارسة التخطيط ¢ وأقيمت هيئات ومؤسسات لتكون مراكز لتوجيه وادارة 
الاقتصاد القومى ومع ذلك ظلت حركة الاقتصاد المصرى تحكمها قرارات مركزية من سلطة 
الدولة كانت القيادات الادارية المسئولة تفاجأ بها فى أغلب الأحيان . كذلك فى الجال 
السیاسی برغم els‏ دق ات شعبية ودستورية فقد كان القرار السياسى دائ) يتم خارج 
نطاق تلك المؤسسات وبدون مشاركة ايجابية منها فى كثير من الأحيان . وینطبق eens‏ 

بالنسبة لمجالات العمل الوطنى المختلفة . 

ولذلك اجه الانفتاح الفكرى والذى يمثل نقطة البدء فى الانفتاح الشامل الى مراجعة 

تلك المفاهيم واعادة صياغتها فى اطار فلسفة ديمقراطية . 


~ 


ولقد تحققت بعض مظاهر الانفتاح الفکری فيم نشهده الیوم من حرية للصحافة 

ووسائل الاعلام وحركة التعبیر عن الرأى الا خحر . كذلك تمتعت الجامعات والعاهد ومراکز 
۱ البحث ا بحریاتها الأكاديمية زاستقلاها المالى والاداری . ومن ثم توافرت ظروف 
جديدة تس تسمح بال حوار الدیمقراطی الذی یثری ۳ و ویستهدف المصلحة الوطنية. 
َف اا 


ان الانفتاح الفكر ى الذى نقصده ا عن المبادىء والقومات الأساسية ' 
للمجتمع التو ارتضاها الشعب لنفسه عن اقتناع ولكنه مراجعة للوسائل والأساليب التی 
يجب اتباعها وصولا. sts‏ ونرسیج تلك المبادىء والمقومات 1 . 

ویتحقق الانفتاح الفکری ae‏ ديمقراطية وجماهيرية واسعة النطاق تشجعها 
الدولة وتضمن و 


٠‏ تمثل الادارة العنصر ا حركئ الأساسى ف دفع حركة co‏ ا > ومن ثم فان 
تحقيق أى تطوير أو تحسين فى مستوى الانتاج ( والخدمات ) يتوقف الى حد كبير على مدى 
كفاءة ‘opi ey‏ ودرجه 4 استیعامها لأهداف التطوير والتحسين وقدرتها على و تلك 

ولقد كانتت الادارة المصرية ) سواء ف الهاز الاداری للحکومة dl‏ القطاع العام ( 
من نقاط الضعف الأساسية ف التنظیم الا قتصادی والاجت‌اعی للبلاد ds‏ يكن ضعف كفاءة 
الادارة pall‏ & راجعا فى کل الأحیان.الی قصورها الذاتئ بل كانت فى کثبر من الأوقات 
انعكاسا للمشكلات الاقتصادية السياسية فى البلاد وتناقض القرارات الرئيسية ية للدولة مع 
المبادىء الادارية والتنظيمية السليمة . 

0 ف فى حركة البلاد نحو الانفتاح الشامل A‏ انح الادارى ف مرتبة تالية ة اد 5 
الاتصادی مثالا على كة كفاءة وقدرة ae‏ الادارى للدولة وتا العام 


اعادة ف مفهوم الوظيفة الادارية وتغليب ليه والعائد فيها على منطق 
السلطة والسيطرة . 


re 


تطویر نظم وأسالیب تعلیم الادارة فى مصر وربط التعلیم الاداری بمتطلبات التنمية 
الادارية 1 


تخطيط عملية التنمية المتكاملة لأفراد الادارة فى مصر وذلك بالاختيار العلمى السليم 
والتدريب المنظم والتقييم الموضوعى . 
توفير خدمات البحث والاستشارات الادارية بشكل منظم ووفقالخخطة تتعادل مع مراحل . 
التنمية الشاملة ومتطلباتها . 
- تعمیق سياسة اللامركزية وتفویض نت ونکریس fis‏ و الادارة بالاهداف » 
والحاسبة على أساس النتائج المحققة . . ۱ 
تعميق مبدأ مشاركة المنتفعين فى الادارة وذلك بابتكار النمط التنظيمى الذى يحقق . 
مشاركة الجاهير المنتفعة بالانتاج والخدمات بطريقة فعالة ومستمرة بها يشكل عنصرا 
ضاغطا على الادارة land‏ على plat‏ أفضل أساليب الادارة وتطوير نظم العمل ٠ ٠‏ 
تطوير القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الادارة وتعديلها با يجعلها اطارا عاما تسترشد 
به الادارة على.مستوى الوحدات التنفيذية فى وضع لوائحها التفصيلية الأمر الذى يحقق 
لاد قدرا عالیا من الرونة Pane‏ مع ال_ظر وف المتميزة لكل وحدة 
تكريس وتدعيم الوظائف الادارية الأساسية وهی التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء 
والتمييز فيها بين مستويين رئيسيين : 


© الستوی الاستراتیجی ‏ وهو ian od‏ رئاسة الدولة وأجهزتها المساعدة 


والمعاونة 
© الستوی التکتیکی وهو اختصاص ومسئولية الحكومة بوزاراتها وهيئاتها والأجهزة 
الملحقة مها : ۱ 


احداث التكامل فى 3 5 طیط والمتابعة وتقييم الأداء على المستويات الثلاثة 
هو لجو القومى . الستوی الاقليمى ( القطاعى ) والمستوى المحل 
( الوحدة الانتاجية ) . 

- اعادة البناء الاداری الشامل بحیث يتم القضاء على المسببات الحقيقية للتخلف 


والتدهور الاداری والاقتصادی والوصول الى الجذور وعدم الاکتفاء تفیرات هيكلية 

دون احداث تغييرات حقيقية ف الفلسفة. والضمون لتلك اطیاکل . 5 

. ل التحرر من النمطية والقوالب الجامدة للأشكال وافیاکل التنظيمية وقبول صور من 
ود تلف باختلاف طبيعة النشاط Ol. ae ley‏ محاولات التوحيد والتنمیط 

wal ۱‏ ال قتل الحافز على الابتکار والتجدید وأخضعت للادارة ف قطاعات الانتاج 
.والخدمات لقيود وقواعد بيروقراطية حطمت الكفاءة وعطلت التفكير . 


۳ تحرير الادارة فى قطاعات الانتاج والخدمات والاتجاه نحو الوحدات ذات الاستقلال 
المالى والادارى التى تعتمد على قدرتها الذاتية ومصادرها الخاصة فى تمويل نشاطاتها 
والتى تبعد عن الاعتماد على سلطة الدولة ورعايتها JS‏ مايترتب على ذلك التحریر من 
. اتاحة الفرصة للضغوط الحقيقية لتوجيه الادارة نحو القرارات السليمة وترشيد أساليبها 
۱ . فى الاختيار لعلمها بأن بقاءها يتوقف لیس على دعم ومعونة الدولة ولکن على سلامة 
احراءاتبا وقدرتها على الخاطرة واستثمار الفرص وادارة الأموال . 
— تدعیم اللامركزية والتحول .الى هزید من الحكم المحلى واعادة توزیع السلطات بين ٠‏ 
الوزارات والأجهزة المركزية من ناحية ووحدات ومجالس الحكم الحلی من ناحية أخرى 
بحيث تختص الأولى باختصاصات التخطيط العام الى على مشر وعات الخطط 
الاقليمية والمحلية التى تعدها وحدات الحكم المحلى وعلى أن تتركز سلطة اتخاذ القرارات 
عبد الستزض التظیمی 'الناست poly‏ بالضرورة عند القمة . 


٠‏ ان المنطق gill poll‏ تقوم عليه حرکة ان الا ا 
والفسلفة العامة للدولة وسياساتما واستراتیجیتها ویأتی البناء التنظيمى متناسيا وتلك 
الأهداف 4 rey‏ تکون الأجهزة والتنظييات والمؤسسات ف خدمة الأهداف لقومية ولیس 
و ۱ 

وتتبلور سياسة الانفتاح الادارى بالنسبة للقطاع العام فیما یی : ۱ 

- اعتبار كة العامة ة وحدة لاتلج رن يسية ونقطة الارتكاز فى تم eu‏ العام . ۱ 

۱ 5 . القومية‎ eas 
. ب تخیر نمط العلاقة اتنظيمية بين الشركة العامة وبين جهة الاشراف عليه بحيث تختص‎ 


1.0 


جهة الاشراف بالتخطیط العام وتحدید الأهداف العريضة والتابعة والتقييم على أساس . 
النتائج دون دخحول 3 التفاصیل والاجراءات والأسالیب التنفيدية التی نعتیر الشركة 
العامة صاحبة الحق فى تقريرها با يتناسب وظروف الأداء . 

احداث تجميع اقتصادى بين الشركات العامة علي سس موضوعية بحيث لا يبقى 
بالقطاع العام الا الوخدات الاقتصادية المتكاملة اتی تستطیع عمل أعباء قيادة حركة 
الاقتصاد القومی 

تركيز عمل الشركات العامة للقطاع العام على مجالات الانتاج والخدمات ام ذات 
التأثر فى هيكل الاقتصاد القومى والتى حجم القطاع ا أو الاستثار الأجنبى عن 
ee‏ فيها . 

۱ الفوائد 

© استقطاب الدخرات الوطنية لاستار الفعال . ۱ 


© استقطاب الدخرات رم a) ou pall‏ اج وتشجیمهم عل تحولها للبلاد 
سواء فى شكل نقدية أو فى صورة مساهمات عينية ( سلع ومعدات ) تسمح هم 
بتملك جانب من راس مال الشرکات اللختلظة . 

9 اعفاء الدولة من بعضن آعبائها الالية بقدر دخول رامن الال الخاص الى الشرکات 
الختلطة . با يمكن الدولة من اعادة توجیه الجانب من رأس المال العام المتوفر نحو 
انشاء مشر وعات جديدة وجذب مزید من الدخرات الوطنية نحو المساهمة فیها . 

© استقطاب رووس الأموال العربية والأجنبية للاستثار فى مشروعات قائمة فعلا ومن 
ثم یکون القرار بالساهمة ایس واسبرع نظرا لوضوح الرژية فة للمستشمر 

, الثارجی . 

© ادحال تغییرات متناسبة فى eats, bit‏ الادارة لتمثيل رأ آس الال الخاص le‏ 
يضع ضغوطا مطلوبة لترشيد الادارة ورفع كفاءتها . أى أن هذا الأسلوب يجلب 
للقطاع العام مزايا الادارة التحررة ae‏ 3 القطاع اخاص دون أن Ae‏ 
لمساوئها . 

ان الانفتاح الادارى يقع 6 مرکز رئیستی مرن dla‏ الانفتاح الشامل التى تستهدف 
تخیر الواقع ا امجابيا قق ale‏ آماها نی مستوى معيشة ة أفضل . 
0 


الاج لاتصادی : . 
يعنى ف ine‏ العمل ) id Lady‏ مرحلية i" ( ey‏ ا الاقتصاد الصری لكى 
يتعامل ويتفاعل مع حركة الاقتصاد العالی وفقا لأسس علمية واقعية كذلك يعنى يت 


الاقتصادی رفع کفاءة الاقتصاد القومی لکی یرتفع ۳ مستوی القدرة علِ التعامل ابحر من 
" الاقتصادیات التقدمة Ges a‏ ۱ 


0 الاتفتاح . . . والادارة المصرية‎ - We. 


ان فلسفة الانفتاح قثل اطارا فکریا متکاماد ینعکس على کل مقومات الجتمع 
المصرى المعاصر فى الاقتصاد والسياسة والاجتماع والفن والثقافة . . . وق oe‏ » وتتبلور 
آثار الانفتاح على الادارة الصر ی ية فى الأمور الأساسية الآتية : 
© فتح الجال أمام رأس المال العربى والأجنبى اقول کرات جديدة تتوافر ما 
امكانيات تمويلية وتكنولوجية تفوق ما هو متاح للمشروعات المصرية » كا تستند الى 
خيرات ونظم ادارية متطورة ومتفوقة الأمر الذى يمثل مصدرا خطيرا للمنافسة تتطلب 
من الادارة الصرية الارتفاع الى مستوی من إل '-ة والفعالية لا يعوض التخلف 
الماضى فحسب . بل يرقى الى مستوى ينافس ويواجه تلك الادارة الوافدة الجديدرة . 
© يرتب الانفتاح قدرا لا باس به من المزايا والتيسيرات الضريبية والجمركية تقصد الى ' 
استقطاب رؤوس الأموال الخارجية .» ومن ثم تتوفر للمشروعات الاستثارية الجديدة ‏ . 
التى تنشا فى ظل قانون استشیار المال العربى والأجنبى ( قانون رقم 4۳ لسنة ۷6 
وتعديلاته ) مزايا نسبية تجعلها فى موقف تنافسى أفضل بالنسبة للمشروعات المصرية 
ما يحتم على تلك الأخيرة بذلك الجهد لتطوير نظم وأساليب العمل , وتحسين الأداء 
ورفع الانتاجية لتصل الى موقف تنافسى متناسب . 
٠‏ © يتيح الانفتاح فرصا للقطاع الخاص للانطلاق فى أنشطة 5200 ren‏ 
٠‏ الاستيراد با يحقق تدفقا سلعيا متميزا من حيث الحودة والسعر Le‏ تنتجه المشروعات 
الصرية وبالتای یفرض ضغوطا تنافسية جديدة تسهم فى تعقید الوقف آمام الادارة 
الصرية الا اذا انطلقت بفكر جدید وأسالیب عمل جديدة تواکب الادارة الأجنبية 
الوافدة لنافستها فى عقر دارها . ۱ ۱ ۱ 
۱۰۷ 


gle‏ الشر وعات الاستيارية الجديدة فرصا للعمل أمام الکفاء‌ات الادارية والفنية من 
الصریین » وحیث لا يتوافر لتلك الشر وعات الوقت ولا الرغبة فى اعداد وئنمية الکوادر 
الادارية والفنية اللازمة ما . فانها تجد من الأیسر والگوفق شا أن تعمد الل سحب تلك 
الکفاءات من الشروعات الصرية باغرائها بمرتبات أعل كثيرا ما تستطيع الادارة 
المصرية تقديمه . اضافة الى ولك فان مناخ الانفتاح ودعم الحريات حطم القیود . 
التى كانت مفروضة على السفر والعمل فى الخارج مما يمثل مصدرا. خطيرا لاستنزاف 


. العقلول الكفاءات المصرية بالسخب من الخزون البشرى الذى كانت تسيطر عليه 


الادارة الصرية ( وقد لا تكون قادرة على الاستفادة منه بالمستوى المنشود ) 
نخلص مما سبق الى أن الانفتاح اذ يمثل تحول أساسيا فى منطق وأسلوب العمل 


الا قتصادی والسیاسی والاداری على الستوی res‏ » فانه [ot‏ معه تحديات رئيسية لابد 
للادارة الصرية أن تواجهها . ۱ 


لقد تبلور مفهوم ) الادارة الحديدة ( 5 فی العناصر | ae)‏ 


اقامه بناء تنظيمى متكامل يعكس نشاطات الادارة ہیی ۶ لما st‏ ا لتحقيق 
أهدافها الانتاجية والاجتاعية : 


استحدات مجموعة من سارت والاستراتیجیات التى ترشد عملية اتخاذ القرارات فى 


'محتلف المجالاات'. وتوجه الآداء نحو 'الأهداف المحددة وق اطار العاییر العلمية 


اال ۳ 

استحداث مجموعة من الوظائف الحيوية بالنسبة للتنظیم الاداری وفى مقدمتها : 

- وظيفة التخطيط الشامل لمختلف الأنشطة الانتاجية والادارية . 

:وظيفة المتابعة العلمية لتقدم الأداء وتقييم الانجازات . 

وظيفة التطوير والتنمية للأفراد والنظم والأساليب . 

استحداث مجموعة النظم والاجراءات الادارية والفنية الضرورية لضبط الأنشطة 
وتنسيقها وتنظيم الأداء بها يتوافق مع الأهداف والسياسات المقررة . 


خلق وتدعيم قنوات الاتصال فيا بين أجزاء التنظيم الادارى وتأمين تدفق ارماك 
بينها بدرجات متناسبة مع متطلبات ao‏ التعاونی التکامل .. i‏ 


\. 


@ تنمية قنوات الاتصال بين الادارة والجتمغ Ban‏ قيامها بخدمات متناسبة واحتياجات 
المجتمع والعمل على تعميق الغلاقات المتداولة بینا . 
یمکن اجمال آهم مقومات التنظیم الاداری الفعال فيا يل : ۱ 

. - هیکل تنظیمی واضح يحدد التوزیع الأمثل للواجبات والسئولیات ویرسم جطوط 
الاتصال المنطقية بين شاغلی الوظائف وبين التقسییات الختلفة بالتنظيم الاداری : 

۳ اختصاصات ( أو مجالات نشاط ) واضحة لكل تقسیم تنظیمی يتم تحدیدها على أساس 


RT‏ ی ی من نم بقل 
التداخحل والازدواجية . 


بدت ' سیاسات ) قواعد dale‏ ( رئيسية معتمدة ومعلنة تحکم الأداء وترشد اتخاد القرارات ف 
كل فرع من فروع النشاط « وتحدد jules‏ المفاضلة حين ااذ القرار . 5 ۱ ۱ ۱ 

ك - نظم عمل ( اجراء‌ات ( مدر وسة وممخططة وفق منطق علمى وعمل حدد خحطوات امام 1 
کل عمل ¢ وحدد. السئول عن كل خطوة 5 وترسم الطريق لتتبع الأداء وضبط مساره 
نی اطار السیانات العامة الحددة لکل تشاط > 7 

— خطط وبرامج مستلية تحدد الأنشطة والاستثيارات والموارد المختلفة i, lal!‏ للانتقال من 
0 الأداء ی ال a‏ زو الستهدفة i>‏ تحدد د آسس تخصيص الموادر بين 

- نظم Kos em reer‏ ۲ معايبر موضوعية وطرق علمية لقياس 
الأداء والحكم على الانجازات . ۱ 

— وظائف محددة الواجبات والسئولیات 2 يتم توصیفها Liss‏ شروط شغلها على آسس 

- امکانیات وموارد مادية ختلفة يتم تحدیدها واستخدامها بحسب متطلبات الانشطة وفقا 
لقواعد ونظم تضم التشغيل الاقتصادی والصيانة الستمرة ها . 

_ تدفق منتظم ومستمر من ا بين أجزاء التنظیم الاداری RE‏ الارتباط والفهم 
الك > ومن ثم يدعم العمل التعاونی للوصول الى الأهداف العامة . 

- فرص وقنوات للاتصال الرسمية وغير الرسمية تحقق OVE‏ لتبادل الفكر والاقتراحات 
وتدعیم الرؤية الواضحة للمشکلات وتبصر باحلول المنطقية التی .ترعى الأهداف 

\. 4 


العامة من جانب > ولا تضر بفرصر العمل الخلاق لأى وحدة تنظيمية من جانب آخر . ۱ 


_ امکانیات للتصدیل والتطوير فى كل ما ضبق بحيث يكون التنظیم الادازی مواکبا - 


للتغیرات أو سابقا ها » فى جمیع الأحوال قادرا على الحركة والتکیف . 


خامسا ‏ السیاسات:نی التنظیم الادارى الحديث : 


تمثل السياسات كا أسلفنا عنصرا رئيسيا فى التنظيم الادارى الفعال . والسياسة هی 
٠‏ . مجموعة القواعد التى تحكم مجالا معينا للنشاط وتحدد ما يجوز فيه وما لا يجوز » کا تتضمن 
المعاير التى يستند اليها فى اتخاذ القرارات بشأن هذا النشاط . ان القيمة الحقيقية 
لات Ob‏ لا من ن ps‏ هدر ها تکمناق التظین الواعن الرضوعی 
والترحمة الصادقة لتلك النصوص الى قرارات موضوعية تستهدف الاقتراب من الأهداف 
العامة القررة . وفى مجال السیاسات الادارية لنا بعض اللاحظات : 


ان السياسة هی قاعدة عامة مرشدة ولیست [Se‏ نهائیا لا یقبل اجندل ‏ وبالتاى فان 
السلطة التی آقرت تلك القواعد » ها الق فى مراجعتها وتعدیلها . ۱ 
ان من يطبقون السياسات ويلتزمون حدودها فى. قراراتهم یکونون أقدر على تبين 


۰ 


٠‏ مشکلات التطبیق . ومن ثم تنبم أفكار واقتراحات لتعدیلها أو تطویرها يجب أن تجد 


طریقها - خلال فنوات رسمية محددة - الى السلطة الادارية الأعلى : 

ان من شرعت السياسات لتنظيم أمورهم هم هم آیضا الحق فى التعبير عن آفکارهم 
واقتراحاتهم بشأنها ‏ من خلال قنوات الاتصال الرسمية السليمة ‏ الى السلطة الادارية 
الاعل . ۱ 

يجب » فى اطار ما سبق » أن تنبع السياسبات الادارية من طبيعة آهداف وتطلعات کل 
وحدة ادارية بذاتها » وأن تتوافق تلك السیاسات مع طبائع البشر وظروف الجتمع 
الحيطة مها . أى أنه لا يجوز استراد السیاسات - مهما كانت ناجحة من وحدة dy lol‏ 


ونقلها الى وحدة أخرى . 


“RAS 


سادسا - أهم وظائف الادار ة الجديدة : 
٠‏ التخطيط الشامل : 
ویقصد به وضع الخطط الحددة nk‏ ات الأنشطة المختلفة خلال فترة زمنية مستقبلية 
duos‏ قق عنها آهداف sous‏ تسعی الیها الادارة . ویقضی منطق التخطیط الشامل 
الاحاطة بكافة العوامل والتغیرات ذات aie‏ على حركة الادارة واخضاعها لخطط وبرامج 
تضبط سلوکها با يتوافق والأهداف المحددة = ۱ 


© التخطيط الأنتاجى . ۱ 
© التخطيط الادی ( مبانی » معدات . .5.5 .)2 
© تخطيط !اقوى العاملة . 
.© التخطيط المالى . 
ویتبلور المنطق الأساسى فى [ae ome Oe ELE‏ ارك الل ينه ye‏ 
© ا dan.‏ تستهدف تحقيق الاننقال المنظم من موقف معين فى فى الوقف 
الحاضر الى موقف آخر یفوقه قيمة فى فترة زمنیه 4 لاحقة ,و أهمية وصعوبة عملية 
التخطيط من. تأمل مايل : 1 
- يتكون الموقف الحالى من عناصر وخصائص مادية ومعنویه لما قدرات معینه oa‏ 
العطاء والانجاز 4 بیش یتمیر الوقف الستهدف بمجموعة من العناصر وا لخصائص 
٠‏ الادية والعنوية ذات القدرات الأعلى على الانجاز . ومن ثم تتبلور احدی مشکلات 
التخطيط فى Las‏ احداث التغيير ae‏ ف eal‏ المستهدفة فقط lee‏ 
یکون له آثار جانبية سالبة . 
حيط بان وقف الاداری ال ree‏ من الف الاقتصادية 2 
والاجتماعية والتكنولوجية والطبيعية تختلف بالضرورة عن مجموعة الظروف التى 
سوف تحيط بالموقف المستقبلى المستهدف » ومن ثم تبدو صعوبة ثانية فى عملية 
التخطيط هى امكانية التنبؤ بالظروف المحيطة المتوقعة فى المستقبل واتخاذ 


١1١ 


الاجراءات المناسبة للتعامل مع تلك ا الحديدة وتوظيفها لتحقيق الأهداف 
المحددة . 


- تتفاعل فى أى موقف جموعة العناصر والخصائص الذاتية الكامنة فيه من جانب 
وجموعة الظروف الخارجية الحيطة من جانب آخر ‏ وبالتالی تصبح واحدة من 
مشکلات التخطیط الأساسية هى احداث أكبر درجة من التوافق بين المجموعتين 
التفاعلتین سواء بالعمل على تغیبر العناصر الذاتية وتکییفها مع الظروف الخارجية 
أو تطويع الناخ الحیط لیتناسب مع اتخصائص الذاتية للموقف . 
حيث يلعب السلوك الانسانى دورا هاما فى جميع الواقف الادارية > وحیث یتسم . 
هذا السلوك بدرجات تلفة من التغير وعدم الاستقرار » فان قدرا كبيرا من عدم 
التأكد يسيطر على المواقف الادارية الحالية والمتوقعة » وبذلك يصبح قياس 
الاحتمالات وأخذها فى الاعتبار من المهام التخطيطية الرئيسية . 


dy ©‏ ضوء الحقائق السابقة = بلورة المشكلة التخطيطية فى الاتی : 
- ان الادارة مطالبة بتحقیق أهداف محددة تمثل مواقف مستقبلية أعلى قيمة ومردودا 
من الواقف الحالية الى بنطلق منبا العمل التخطیطی ۱ 
- أن الموارد الحاحة للادارة ( أو التى يمكن توفيرها ) فى أى لحظة زمنية معينة هی موارد 
محدودة بطبيعتها . وبذلك تصبح مشكلة التخطيط هى فى الأساس كيفية توزيع 
الموارد الحدودة بين الاستخدامات البديلة لتحقیق أقصى عائد أو مردود مکن . 
- ان قدرة الادارة على استخدام الموارد التاحة وتنمية موارد بديلة ليست قدرة مطلقة › 
بل هى مقيدة بکثر من س التكنولوجية والتنظيمية والانسانية والسياسية 
والحضارية . ۱ 
الوصلة ۳ الربط بين الوسائل والغانات . وحيث لا تتوفر کل ا اللازمة ف 
آغلب الأحیان » یصبح التقدیر هو البدیل المکن . 
. وبالتالى لابد وأن يتصف التخطيط بالاستمرارية والمرونة لامكان ملاحقة حقة ما يستجد 
امن معلومات وتغیرات و وتعديل الخطط وفقا لها . 
© ان التخطيط اذن هو « تحدید الأهداف التی تسعی الادارة اليها . ورسم الطرق 
۱۲ 


الكفيلة بتوفير فرص الاستخذام اش للموارد التاحة مع الأخذ فى الاعتبار القیود 
والضغوط النابعة من طبيعة "اوقف الإدارى ذاته ومن المناخ العام المحيط » . 
وتتمثل عملية التخطیط فى العملیات ال الاتية : 
S.‏ تحديد الأهداف حدیدا LAS‏ دقيقا . 
.= اد تقدیرات ( تنبؤات ) بالستقبل ۳ ضوء استقراء الخيرة الماضية ee‏ 
الطروت والعناصر التفاعلة نی الوقف وقت اعداد التقریر .. 


تحديد الأعمال ( الأنشطة ) الضرورية لسد الفجوه ه بين التقديرات المستقبلية - 
ر الأهداف ) وبين الوقف الحالى ., | 


تحديد الامکانیات ا لتنفيذ الأنشطة الحددة والقیزد الواجب أخذها فى الاعتبار . 
- تخصیص الموارد التاحة بين الأنشطة المختلفة واحتیار توقیت gales‏ كل نشاط وتعین 
التداخحلات بين الأنشطة . 


a‏ تحديد امكانية یجال dale‏ بين الموارد SV,‏ لواجهة الاجتالات امتغيرة فى ظروف 
التنفید . oe‏ 


التابعة والتقييم ١:‏ 2 ۱ ۱ ۱ 

ان التابعة هى ذلك العمل الادارى المتميز امادف الى التأكد من سلامة وفعالية تنفيذ 
المخطط ee‏ وصولا الى الأهداف a‏ . ومن ثم فان أهداف المتابعة یمکن a‏ 
٠‏ فيا يل : = ۱ : 


- ملاحقة تنفيذ الأنشطة المختلفة لحصر التنفيذ الفعلل ورصد ما تحقق فعلا فى كل 
. نشاط ‏ بر ۱ 5 ۱ 1 
- مقأرنة الانجازات على مستوی الأنشطة مع الأهداف أو العاییر الحددة من قبل . 
- الکشف عن انحرافات الأداء ( وکذلك کشف الاتجاه نحو الانحراف ) والبحث فى 
أسبابها وآثارها بالنسبة لاحتالات تنفيذ باقی الأنشطة وتحقيق أهداف الخطة . 


٩ 


- اقتراح التعديلات اللازمة على الخطة ( أو على أساليب تنفيذ الأنشطة ) لازالة أثار 
الانحرافات ومنع تكرارها . 
— وجود هدف أو معيار للأداء بالنسبة لكل نشاط من الأنشطة الواردة بالخطة . 
- امكانية التعديل فى.مسارات الأنشطة وى معدلات توزيع الموارد Led‏ بينها بما يعيد للعمل 
فى Slat‏ التوازن المستهدف . 


التطوير والتنمية المستمرة : 

ان الادارة الجديدة اذ تنظر الى الوحدة الادارية باعتبارها نظاما مفتوحا يتعامل مع 
البيئة المحيطة » تدرك آثر المتغيرات العديدة على فعاليات التنظيم الادارى . وتنطلق الادارة 
الجديدة فى سعيها لتأكيد فعالية الوحدة الادارية ودعم انجابياتها الى حاولة التنبؤ بالتغيرات 
المحتملة فى الظروف والأوضاع الذاتية من ناحية » والظروف والأوضاع البيئية المحيطة من 
ناحية آخری . وهی تهدف بذلك الى دراسة احتالات التغيبر ومصادره والبادرة بامخال 
التطویر اللازم على عناصر التنظيم الادارى لكى يكون قادرا على استيعاب تلك التغييرات 
حين حدوثها أو السبق باحداث تغييرا ت فى المجتمع تكون متوافقة مع الأهداف التى تسعى 
الادارة الى تحقيقها 


النظم والاتصالات والعلومات 1 
ae‏ احدیدة 2 هی ادارة ae‏ وت Management by‏ أذ تعهل على تکوین 
الوقت والتكلفة ويرفع من كفاءة العاملين « ee u‏ الادارية : 


النظم المالية » نظم الأفراد » نظم الرقابة » ونظم العلومات . 


تلك كانت الملامح الأساسية للادارة الجديدة التى نستهدفها والتى تتوقف على . 
وجودها وحركتها عملية اعادة البناء ف مصر Ol.‏ الادارة الحديدة ۴ ٠‏ كل الستویات 
والواقع »ى de‏ والقطاع العام على السواء . 


۷۹ 


ان مشئولية احداث هذه الادارة ابلمديدة تقع فى الأساس على عاتق الدولة با 
تستحدثه من سياسيات ومبادىء تحکم العمل الاداری > وبا تلزم نفسها به ف اختيار 
وترشید القیادات الادارية . : ۱ 


ولیس من شك ot‏ الوصول الى ديات LEY,‏ الادارية الحديدة 2 ای 
بالتمنی‌وانتظار حدوث المعجزة ۰۵ بل ان الأمر یتطلب تخطیطا واعدداداً. علميا وموضوعيا تتوفر ۱ 
عليه خبرات وطنية قادرة على العطاء والانجاز ٠‏ . 


a 


الفصل الخامس 
ad of‏ مصر es pl‏ 


٠. أولا - نظرة تاريخية‎ ٠ 
انیا - اليكل التنظيمى الرئيسى للدولة‎ 
الوظائف التی يتولاها الجهاز الادارى المصرى‎  اثلاث‎ 
عیوت ومشاکل اهاز الاداری الرئیسی للدولة‎ = Lal). 8 
اتنظيمية ة بالجهاز الادارى لرئيسى للدولة..‎ ee © 
٠ خا القوى البشرية‎ rene eo 
۱ عيوب مالية‎ © 
خامسا - الأسباب الرئيسية لعيوب ومشاكل الجهاز الادارى‎ 
سادسا - تقييم الكفاءة العامة للجهاز الادارى للدولة‎ 
الشروع القترح لتنظيم الجهاز الخكومى‎ - 
۱ القترح‎ a آهداف متتها‎ © ٠ 
٠ ل الاجراءات العاجلة‎ 
نظرة احصادة للجهاز الادارى للدولة‎ - . he 


\\V 


الجهاز الاداری الرئیسی للدولة 
فى جمهورية مصر العربية . 


يشمل الجهاز الادارى الرئيسى للدولة فى مصر أجهزة رئاسة الدولة ( رئاسة 
الجمهورية ورئاسة الوزراء ) ومجموعة الأجهزة المركزية وامیئات العامة ذات الطابع القومى 
ووحدات الحكم الحل : ۱ 


أولا نظرة تاريحية : 
ش لعل مصر من الدول النسي. sll‏ التی ۱ للدولة تضرب. 
جذوره ی فى أعماق التاريخ بد م د صو وا و المصريون 
الأوائل بانشاء الدولة المصرية على آسس علمية تجد تطبيقاتها حتی اليوم ف تن الادارة 
الحديثة ٠:‏ 
لقد مر اهاز الاداری للدولة فى مصر باطوار غتلفة عکست اختلاف الأحوال 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد ویمکن ايجاز ذلك فيما یل : 

© فى ظل الاستعمار البريطانى كانت أجهزة الدولة الادارية جرد أدوات لتأدية 
الوظائف التقليدية من حفظ الأمن والدفاع وجباية الضرائب وما شاكلها من وظائف تتصل 
بالسيادة . وانحصرت أجهزة الدولة فى بیروقراطية محدودة ۱ يكن شا تأثير يذكر على 
1 القطاع الاقتصادی والانتاجی فى البلاد : 
۱ © ومع قيام ثورة ۱۹۵۲ أخذت الكو تنه اتیب SHUG Sls‏ 
الصلة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الا جت‌اعية فاستتبع ذلك توسعا نی أنشطة جهاز الدولة 
الاداری وتعدداً فى مجاللات اهتامه فاستحدئت مؤسسات وهيئات ووحدات عن جديدة 
لها صا وصلاحیتها ae‏ الحديدة . 


ANNA 


© ومع شیوع الفکر الاشتراکی وقیام القطاع العام والتوسم فى الخدمات التی 
تقدمها الدولة للمواطنین تضخمت آعباء اهاز الاداری وزادت مشاکله وانخفضت کفاءته 
بشکل ملحوظ . : 
© ثم كانت محاولات الخلاص من هذه الببروقراطية الحكومية عن طریق تقوية 
. وتدعيم وحدات الحكم المحلى ونقل الاختصاصات والصلاحيات من الوزارات والأجهزة 
المركزية الى وحدات الادارة المحلية ابتداء من المحافظة حتى الدينة والقرية . 


© ومع صدور دستور جمهورية مصر العربية سنة ۱۹۷۱ وما يتضمنه من تحديد 
للاطار العام لنظامنا السياسى والاقتصادى والاجت‌اعی انشئت بعض الأجهزة التى لم تكن 
موجودة من قبل مثل المجالس القومية المتخصصة . والمحكمة الدستورية العليا « وجهاز 
المدعى العام الاشتراکی وجلس الشوری CEY‏ 
© وقد كان لسياسة. الانفتاح الاقتصادى ومحاولات تحقيق الأمن الغذائی وعلاج 
الشکلات الأساسية للمجتمع دورا كبيراً فى افراز أوضاعاً تنظيمية وادارية غير متوافقة مع 
امیکل الأساسى للدولة ما جعل المحصلة النهائية حالة من عدم الوضوح والتشتت 
والتداخل والازدواج ترتب عليها ضعف الایجازات وارتفاع تكلفتها . 
© ولقد بذلت محاوللات عديدة لاصلاح وتطوير اهاز الادارى للدولة ولكنها 
كانت جهود جزئية غير متكاملة تعتمد على النوايا الحسسة أكثر مما تعتمد على التخطيط 
الشامل والتنفيذ الجدئ . 2 


ویوصح شعل ye‏ تطور الجهاز الادارى الرئیسی لر ف جمهورية مصر 
العربية : 


۷۳۰ 5 


تطور الجهاز الاداری الرئیسی للدولة 
فى جمهورية مصر العربية 











جهاز یقوم بتادية الوظائف التعلقة بالسيادة 





مثل الأمن والدفاع وجباية الضرانب 









توسعت أنشطة جهاز الدولة الاداری وتعددت مجالات اهت‌امه 
وبالتای انشأت oe‏ تنظيمية جديدة فا نظمها . 


3 القطاع العام ونداية نظام الحكم pul‏ ونقل الا ختصاصات 
من sent ria‏ المركزية الى الادارة المحلية مع ترك 

















© زيادة sus‏ الوزارات ووزراء الدول والاجهرة المركزية: 
© انشاء العديد من الاجهرة التى لم تكن موجودة من قبل ' 
® تضخم أعباء الجهاز الاداری للدولة 
© ضعف الانحازات وارتفاع التكاليف . 


شکل رقم ۱/۰ 


انیا - اليكل التنظیمی الرئیسی للدولة : 
یتکون امیکل التنظیمی الرئیسی للدولة ما يأتى : 

. . رئيس الجمهورية وویتبعه مباشرة الجالس القومية التخصصة والأزهر‎ (i) 

(ج) رئيسر NE pis‏ و عدد من wet wey‏ العليا . 

)>( نواب رئيس مجلس الوزراء ۲ 

. الوزارات‎ (A) 


)3( مناصب وزراء دولة . 


ویمکن تلخیص الأشكال الرئيسية التى يتكون منها الجهاز الادارى كيبل : 
- الوزارات : وهی الاشکال التقليدية للأجهزة الادارية » والوزارة هى التی يعهد الیها 
بادارة نشاط حکومی هام یدخل ضمن الأنشطة الرئيسة تمارسها الحكومة . ویدیر 
ویشرف على الوزارة وزير طبقا للقوانین التنظيمية » وتتکون الوزارة من ادارات أو 
مصالح أو كلاهما معا » وتقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة » ويضم التنظيم الحكومى 
آیضا مناصب وزراء الدولة لا يشرفون على أجهزة تنفیذرة ۱ 
A‏ العامة . والهيئة العامة جهاز حکومی منحه المشرع الت الاعتبارية آو هی 
شخص ادارى عام يدير مرفقا عاما يقوم على مصلحة أو خدمة واطيئة العامة لما ميزانية 
خاصة تلحق بميزانية الدولة ويدير أعمال الميئة مجلس ادارة له سلطات محددة .. 
وتخضع کل هذه لاشراف aot‏ الوزراء (۱) . 
ويلاحظ أن oA!‏ العامة تأخذ أشكالا متعددة فمنها ما يسمى هيئة عامة أو مركز 
أو مجلس أعلى أو اتحاد أو صاحب جهاز أو معهد ولكن لا تغير هذه المسمياث من طبيعة 
الوخدة باعتبارها هيئة عامة تخضع لقانون الميئات العامة ويسرى عليها أحكامه . 


وتنقسم الهيئات العامة فى مصر إلى : 





sl (AY‏ من GL‏ فرجند هيئات عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء مثل هيئة المجتمعات العمرانية 
الجديدة . وهيئة ميناء القاهرة الجوى . ش 


\YY 


- هیثات عامة اقتصادية : وهی التی تعتمد على نفسها فى تدبیر الوارد المالية اللازمة ها . 
= هيئات عامة خدمية : : وهی التی تعتمد عل الدولة فى تدبیر ميزانيتها ومن الأموال . 
= الميئات الستقلة : وهی آشخاص عامة يحكُم کل منبا قانون خاص به » ويحدد كل 
قانون ما إذا كانت للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة أو عدم منحها هذه الشخصية | 
ا ووقوعها صمن الشخصية العنوية arly‏ للدولة . 


تت وات الحكم الحل : وهی يحذات ادارية تتمتم بالشخصية ة الاعتبارية od‏ 
الخدمات ذات الطابع الحا ۱ 


وتنقسم تكيورة عفر العو ال ۲۹ dike‏ تضم کل حافظة عددا من “apts‏ 
الخدمات غثل كل مديرية منها: نشاطا نوعیا مثشل الصحهة - الزراعة ‏ التعليم - 
الاسکان . . . الخ وتمهض المديرية بهذا النشاط على مستوی المحافظة ولا يربطها بالوزارة . 
المختصة Mea‏ النشاط على a‏ الرکزی الا الخطط cas‏ العامة والنظم الموضوعية ' 
۹ الأقاليم roe‏ :. وهی تقسیات ادارية ae ee?‏ 5 . ش 

خاص هو غرض التخطیط الاقتصادی حيث ان کل اقلیم اقتصادی یتمیز SL‏ یمکن 
النظر إليه كوحدة افتصادية متكاملة › ee‏ جمهورية مصر العربية إلى A‏ آقالیم 
اقتصادية . . ۱ ۱ ۱ 
- هيئات القطاع العام : وهی هیثات عامة ذات طابع اقتصادی استحدئها القانوت رقم 
۹۷ لسنة ۱۹۸۳ لتحل محل ا العلیا ات ات نت 
بت أجهزة البحث العلمى . ۱ 
ویقوم على BLY‏ البحث العلمی فى التشکیلات التنظيمية للجهاز الاداری فى مصر ٠‏ 
أحد عشر جامعة مصرية بخلاف جامعة الأزهر . والجلس الأعلى للجامعات هو السلطة 
العلیا التی ars‏ اة ی كام توجيه وتنفيذ el‏ . وال خانب الجامعات 





elias 3‏ جمهورية مصر العربية رقم £40 "لسنه ۱۹۱۷/۷ بتفسیم جهورية مصر sal‏ إلى 
أقاليم اقتصادية وانشاء هیثات التخطیط الاقليمى . 


۱۳۳ 


تون ارت مراكز البحوث العلمية . هذا ویوضح شكل ۵ / ۲ التنظيم الرئيسى الحالى 
للدولة فى مصر . 


ثالنا - الوظائف التی یتولاها الجهاز الاداری الصری : 
شک تفت انش التی یتولاها اهاز الاداری فى مصر فيما يل : 
- الوظائف التقليدية : 
۱ ( وظائف الدولة الحارسة ) التى مارستها الدولة منذ القدم ( الدفاع - الأمن - 
العدالة ‏ الشئون الخارجية للدولة وعلاقتها 5 الأخرى والنظات الدولية 
والأقليمية 5 1 


— وظائف الخدمات : 

والتى مارستها الدولة بحکم التطور فى الأوضاع ial‏ 4 والاجتراعية للبلاد سواء 

على المستوى اثرکزی أو الحلی وتنقسم إلى : ۱ 

(أ) خامات مادية : 

(الزعاية اه ول عاية الاجتماعية - الاسكان ‏ الرافق - النقل - الواصلات - 
التموین . . . الخ ) . 
(ب) خامات معنوية : 

( التعلیم - الثقافة - التربية الدينية والروحية - التربية الرياضية . . . الخ ) . 
— وظائف التخطیط والتنظیم : وتشمل ۱ 
٠‏ (أ) وضع الخطة الشاملة ومتابعة تفیل الخطة . 
(ب) توفير البيانات والمعلومات . 


(ج) البحث العلمی . 
)>( تنظيم اهاز الاداری والقوی العاملة 0 لخدمة اغراض الخطة . 


- وظائف الرقابة 8 


وذلك بالرقابة على GUY‏ العام والتأكد من . سلامة استخدام وتوزیع الاموال . 
العامة 6 وكذلك رقابة الآداء 4 


۱۳ 


خريطة التنظیم الرئیسی الحالى للدولة 
' حتى مستوی الوزارات 


۱ ابریل ۱۹۸6 





مساعد رئيس الجمهورية 







أ المجالس القومية المتخصصة 


a ۱ :‏ علیا للسیاسات " 
: والشئون الاقتصادية 





heal وزارية‎ mm 
CPW وزاربة‎ ee 
لحنة وزارية للشتون التتدربعية‎ 





نائب رئيس ,مجلس 
الوزراء ووزير 
الخارجية 






الوزراء تلخدمات ووزیر ۱ 7 
الدولة لاتعلیم والیحث الملمی 





وزير دوله 
اللادارية 








وزارة التموين 










وزارة شئون 
Ae!‏ والتجار: _ 






والتعاون الدولى الداخلية 





— وظائف تنمية الاقتصاد القومی 


i 
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وقدرظهرت هذه الوظيفة نتيجة تدخل الدولة فى ال الانتاج عن طريق القطاع العام - 
0 النشاط الزراعی والصناعی اد والماللى ) بالاضافة إلى تشجيع ورعاية القطاع 


ویوضح شكل رقم 58 الوظائف التى يتولاها الجهاز الادارى للدولة . 


: عيوب ومشاكل الجهاز الادارى الرئيس للدولة وعل مستوی الوحدة الادار ية‎ 5 bal 
: أ ) الشاکل التنطيمية بالجهاز الاداری الرئيس للدولة‎ ( 
۱ ٠ : عدم الاستقرار التنظیمی‎ - ۱ 


تتعرض ادات التنظيمية بالجهاز الادارى لتغيرات مستمرة ق أوضاعها وارتباطاتها 
التنظيمية ما يؤثر بشكل سلى على كفاءتها وفاعليتها . وقد اجريت دراسات متخصصه فى 
هذا الشأن انتهت إلى ان التغييرات التی حدثت فى كل قطاع من قطاعات التنظيم الرئیسی 
للدولة خلال الفثرة من ۵۲ حبى OV‏ تصل إلى حوالى ٠١‏ تغييرات . ولعل ابرز الأمثلة 
على ظاهرة عدم 0 التنظیمی ما صادف نشاط البحث العلمى فى غضون 
٠‏ سنوات من تغييرات حيث انشئت:اول وزارة للبحث العلمى عام ۱۹۲۱ ثم الغاؤها 
ثم اعادتها ثم الغاؤها مرة أخرى وانشاء المجلس الاعلى لدعم البحوث ثم الغاؤه فضلا عن 
الغاء الرکز القومی للبحوث ثم اعادته وف الجلس الاعل asia‏ وانشاء اكاديمية النحث 
لعلمی والتکنولوچیا ...ام 
۲ عدم ملائمة الشكل التنظیمی لطبيعة النشاط 
لا يوجد [Slo‏ تناسب بين نو النشاط الذی تمارسه الوحدات الادارية وبين الشکل 
التشظيمى الذی تتخذه ما يؤثر مع كفاءة تنفیذ النشاط والأمثلة على ذلك عديدة فهناك 
هيئات عامة اقتصادية لا تباشر أنشطة اقتصادية بذاتها وانا تغارس أنشطة تخطيطية ورقابية 
على وحدات انتاجية مثل اهيئة العامة للبترول كما أن clea tw‏ عات تة تباشر أنشطة 
بحثيه بالدرجة الأولى مثل مركز البحوث الزراعية فضلا عن وجود مصالح. تمارس انشطة 
ماثلة لانشطة الهيئات العامة مثل مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب الهنی بوزارة 
الصناعة . 
۳۹ 


۳ - تعدد القومية والستویات التنظيمية الوسيطة : 

و نعدد وجود اجهزه متتالية رايا تفن sees‏ الاشراف 
على أنشطة تنفيذية غارس من خلال اجهرة a‏ ا 
خطوط الاتصال وزيادة تكلفة اداء الخدمة 


6 - افتقاد التكامل فى تشکیل افیکل ial‏ الریسی الدولد : 

ذلك ف وجود آکثر من وحدة ادارية dus shh‏ انشنطة متکاملة بطبیعتها وذلث 
nen‏ البترول والکه باء والطاقة الذرية والتی شمه Se‏ واحد هو حال الطاقة وهذا 
التفتیت يؤدى إلى صعوبه عملية التنسیق وتعدد الأجهزة العاونة ب| یرفع taal‏ نت 
الوظفین . 


- ازدواج الاختصاصات : 
تعتر مشكلة ازدواج وتکرار لماش بين ا الجهاز الادارى للدولة من أهم 
العیوب التی بترتب Lede‏ ارتفاع نفقات الأداء وتعویق الاجراءات وزيادة الا حساس 
بمشكلة الروتین.وابرز مثال على ذلك هو الازدواج والتداخل بين وزارة التعمیر وهيئة ٠‏ 
الجتمعات العمرانية ابمحديدة من ناحية وبين وزارة التعمیر .وزارة استصلاح الاراضی من 
۱ ناحية أخرى حیث تتولى وزارة التعمير اعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية وتنفيذ ومتابعة 
خطط التعمير.وفى نفس الوقت تتولى هيئة الجتمعات العمرانية الجديدة نفسن 
 .‏ الاختصاصات فيا يتصل OWL‏ الجديدة » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تتداخل 
احتصاصات وزارة و وزارة oe‏ الاراضی ف شئون استصلاح الأراضى 
البور والصحراوية ۰ 
4 - اختلاط الادوار التنظيمية : 
| يلاحظ ان بعض الاختصاصات ذات الطابم التخطیطی تتکرر مارستها فى 
الوحدات الادارية wis‏ الاشکال التنظيمية الختلفة le‏ احیانا 3 الوزارة ال 
Ul ly‏ آخی ق مصلحة اه te‏ تبعة ها حیث 1 تتضح بعذ glad‏ الفاصلة" 
بين أهداف وادوار التنظییات المعنية ما يشكل أختلاط ف الادوار التنظيمية فى نفس الوقت 
يمتد عمل بعض الوزارات الى Sle‏ التنفيذ بدلا من التركيز على التخطيط والمتابعة وترك 


۱۳۸ 


ا ‘etl‏ الادازية: 1 ابزید من تفاقم مشكلة احتلاط الادوار التنظيمية عدم ۱ 
وضوح 7 توزيع | aime:‏ الم دی dle ie tel‏ اجراء رت 


و رس بت اس ۰ ۱ 
ین بشرف Jo Ja ig‏ نیمن hi‏ ان رزير ll‏ رالات وال we‏ ۱ 
يشرف عل ۱۷ ولاشك ان اتساع نطاق اشراف الوزير يؤدى الى عدم فاعلية وكفاءة ne‏ 
د ر عل اع ي > slot‏ وظائف التخطيط والرقابة 4 


تضخم افیکل التنظيمى للجهاز الادازى للدولة وتعدد مكوناتة : 
لقد تضخم امیکل التنظیمی للجهاز الاداری ومن مظاهر ذلك زيادة عا عدد الوزارات 
ووزراء الدولة بدرجة كبيرة مقارنا بالوضع فى كثير من الدول التقدمة بالاضافة الى زيادة عدد 
العاملين بمقداز ۸۱56 فی سنن ۸۱/۸۰ Le‏ كان عليه فى سنة ۱۹۹۵ . ای أن مقدار 
الزيادة فى الع‌الة یعادل ٤‏ أمثال الزيادة فى عدد السکان من خلال الفترة من ۱۹۰۵ الى 
۰ وترتیبا على ذلك فقد زادت اعتمادات الباب HIS‏ الوازنة العامة للدولة 
( الخاصة بالقطاع الحكومى ) وجموع الأجور النقدية والبدلات واعتمادات بند الوظائف 
الدائمة الى أربعة bled‏ عام ۱۹۷۹ مقارنا بیا كانت عليه فى عام ۱۹۲۹/۱۹7۵ ويرجع 
السبب فى تب كر التنظيمى الى المشاكل التنظيمية التى يعانى منها اهاز الادارى 
للدولة . ۱ 
.وقد يكون غذه الظاهرة ب و عياب نظام اک لمجال اما د ارت .+ 
الدولة الى تدعيم هذا النظام ونقل كافة السلطات التنفيذية الى المحليات فقد أصبح من 
الضروری العمل على الحد من تضخم .الجهاز الاداری للدولة على الستوی الرکزی 
لیتناسب مع حجم النشاط الطلوب منه القیام به وتوفیر فرصة حقيقية لنقل الخدمات الحلية .. 
الى الحافظات . 


۱۳۹ 


: تعدد السمیات التنظيمية للشکل التنظیمی الواحد دون مبرر‎ - ٩ 


ویرتبط تضخم افیکل التنظیمی الرئیسی للدولة بظاهرة تعدد مسمیات الاشکال . 
التنظيمية مپذا امیکل دون ارتباط واضح بين تلك امسات أو الاشکال التنظيمية الجديدة 
yey‏ الاداء والانجاز ما یعکس انفعالا بالثبکل واهداراً للمضمون . 


pisces | 






الا شکال التنظيمية الرئيسية 





صندوق ۔ مرکز - جهاز - جهاز مرکزی - 
معهد - بنك مجلس اعلى ‏ مؤسسة - 
مجلس اكاديمية - امانة عامة ‏ اتحاد . 







ae ۱۰‏ الشدید نحو الركزية فى اتخاذ القرارات : 

۱ وم د a‏ ۳ على تدعيم 2 الحلی ونقل السلطات الأصلية الى الحافظین فان 
تغييا حقيقيا فى تركيب الاجهزة والادارية للوزارات لمركزية لم يحدث واذا نظرنا الى الميئات 
العامة فقد قامت على فلسفة قوامها تجزير الضالح الحكومية من القواعد والروتين الحكومى 

اللا ان القرارات والقوانین ن الصادرة تتعارص 8 هذه الفلسفة . 


۲۱ -عدم وضوح الفرق بين المرافق القومية والمرافق المحلية : 
۱ حيث لا يوجد معاییر تحدد الرافق الحلية التی تتبع الحافظات وتلك القومية a‏ ۱ 
تدخحل ضمن اختصاص الأجهزة المركزية ثما أوجد حالة من عدم وضوح الا حتصاصات 


)ا ۱ 1 ما ta whl wet tt‏ ا اه 





ا ee MR A Te ete‏ 4+ ری دوه 
وترتتك على عدم وجود قانون للتنظيم الاساسى للدولة اد المتلاحقة 


فى التنظیم بدون le dale‏ أدى a‏ وجود حالة من mr‏ كويد تأثيراته السالمة على 
كماءة الاداء ۲ ۳ 


۳ - تعدد التشريعات التى تنص على انشاء تقسییات تنظيمية تتبع رئيس الجهة مباشرة : 

لقذ ظهر فى-الآونة الأخيرة اتجاه لزيادة عدد الوحدات الاستشارية التابعة لرئیس 
الحهة وتشمل هذه العناصر نوعین اساسیهن ینحصر الأول فى التقسییات التنظيمية التی تلزم 
التشریعات بانشاء‌ها فى الوحدات الادارية للدولة مثل التخطیط والتابعة والاحصا 
ووحدات الأمن والشئون القانونية . . . وینحصر النوع الثانی فى تقسیمات أخرى جرت 
العادة على انشائها بالوحدات الادارية والحاقها برئاسة الجهة مثل البحوث والعلاقات 
العامة . . . وهذا العدد الهائل من الأجهزة اللحقة برئیس الجهة من شأنها أن تشکل عبئا 
على قدراته بدلا من ان oS‏ أداة لعاونته . 


5 - عدم وضوج العلاقاث التنظيمية بين وحدات هر الحل والوزارات المركزية 
العلاقات بين ol pall‏ والوزارات الأم عرضة 4 للتوافق والاختلاف دون 
فق ‘ty de‏ 
(ب) الشاکل التنظيمية عل مستوى الوحدة الادارية بالجهاز الادازى للدولة : 
تنعکس اثار مشکلات الجهاز الاداری الرئيسية للدولة على الوحدات الادارية المكونة 


۳ للتنظيم العام مما يؤثر على كفاءة الأداء هذه الوحدات بشكل عام ونستطيع تلمس عدد من 
الشاكل التنظيمية التى تعانى منها هذه الوحدات الادارية والتى یمکن تلخیصها فيا يل : 


۱ - كثرة التعدر يلات ا لحزئية 3 أو الشاملة ‘a‏ التنظیم الداخلن للوحدات الادارية . 


رز ۴۲۰ ان افیاکل التنظيمية الداخلية ف الوحدات الادارية ومن و ا 


۳ ا وافتقاد التکامل . 


۱۳۱ 


SY A SIP TO 
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۳ - عدم التوازن فى اهياكل لتنظیمية ‏ 
٤‏ - غلبة الاعتبارات الشخصية فى aa‏ اماک التنظیمیه . 
۵ - تعدد الأجهزة الاستشارية . 
5 - البالغة فى استحداث وظيفة نائب فى الميثات العامة . 
- عدم اعطاء الاهمية المناسبة لاعداد الدليل التنظيمى للوحدات الادارية 
- عدم الاهتام بتنظيم توفير المعلومات وتدفقها لمراكز اتخاذ القرار . 
- مشاكل متعلقة بالاسكان الادارى ومن أهميتها : 
- تعدد البانی التابعة للوحدة الادارية الواحدة وتشتتها . 
- التوسع فى اللجوء الى الوحدات المؤجرة . 
— عدم ملائمة التصميم الداخلى لمعظم وحدات الجهات الادارية . 
٠‏ افتقار وحدات اخهاز الاداری الى العناصر الاساسية التى تساعد التنظيم على تحقيق 
اهدافه مثل : 
وضع معدلات اداء الآنشطة المختلفة . 


> > طا 


۱ وبعال انس‎ alee aa 
. وضع نظم النظم الأداء‎ 
+ وضع نظم للحوافز‎ — | 
hh ge eer التخلف الواضخ‎ 2۱۱ 


(ج) عيوب تشريعية : 
وتترکز هذه العیوب فى تقادم ا النظمة E‏ الادارة الحكومية ae‏ 
عن,الظروف الموضوعية التى تعيشها البلاد OV!‏ وطبيعة الأهداف للمرحلة المستقبلة . 
قوانين ولوائح كثيرة تؤثر على العمل الاداری الحكومى قد وضعت فى مراحل زمنية سابقة 
وى ظل آوضاع اقتصادية واجتاعية وسياسية تختلف تماما Le‏ هو سائد فى الجتمع الان . 
من ناحية آخری ‏ فان آغلب التشریعات واللوائح السارية تفتقد التجانس والتوافق فيا 


0 ate AY 


الأساسية . ۱ ۱ ۱ 
ومن أ Je‏ ون ال التی ۹ إلى تطویر جذری ما یل : 

۱ . الموازنة العامة‎ Ops 

. قانون الخطة العامة‎ ‘aia 

- قانون الحيئات العامة . 

— لوائح الشتریات والناقصات والخازن الحكومية . 

اللوائح الالية والحسابات الحكومية . ' 

۱ قوانين ن الجمارك والضرائب 

من جانب آخر » فان عملية تعدیل القوانین ذاتها تتسم بالكثير من عدم التکامل 

والتجزأ فقد كان الشائع عند مواجهة صعوبات تنفيذية یسببها قانون ما . الالتجاء إلي 

أسلوب التعدیل الجحزئى لذلك القانون . ومع توالی عملیات التعدیل الجزئية رون 
من القوانين اتساقها وتکاملها » وتداخلت التعدیلات وتناقفضت Le‏ یژدی si‏ 

تعقید الاجراءات وتضارب القرارات ف ذات الموضوعات . 

ولعل نظرة تاريخية ا e‏ 
حقيقة المشكلة التشر يعية 3 الادارة الحكومية ۱ 

ب کان لمر صرحت ga eee‏ جه مرت و 
فان هذه الجهة كانت تحقق التنسيق بين التشریعاث بعد الدراسة الحادة لما ء من 
حيث الوضوع أو الصياغة ۱ 

فحتی سنه ۱٩ ٤٩‏ ¢ كانت جميع التشریعات تحال JI‏ ادا ae‏ بوزارة العدل 6 

. وبعد ذلك تعرض على اللجنة الا ستشارية التشريعية بوزارة العدل لفحصها موضوعیا 

a —‏ و وت فا 

۱ وي ی ی 

Nees Sele ee va ee ی‎ ee 


۳۳ a ۱ os 
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نفسه زيادة احاجة إلى تحقیق اصلاحات ثورية واصدار التشریعات اللازمة لذلك - کل 
هذا آدی إلى أن کثیرا من هذه التشریعات اتسم بطابع السرعة اللازمة لتحقیق ادف 
وجاء على حساب الدراسة الموضوعية والصياغة . كما أن وجود اللجان الوزارية 


التشريعية بحيث تركز فيهنا دراسة جميع التشريعات بعد اعدادها لم Gat‏ الغرض ‏ 


بن واقع تلك النظرة ة التاريخية یمکن استخلاص آهم مشکلات اخوانب التشريعية 
فى الأدارة الحكومية وهى : 
© عدم وجود فلسفة موحدة أو أستراتيجية واضحة تحكم التشریعات الأدارية وتوحد 
مفاهيمها . 
@ الالتجاء إل طريقة التعدیل اران للقوانین دون محاولة تطویرها جذریا . 
© عدم تکامل القوانین وتأخير صدور لوائحها التنفيذية لارشاد وتوجیه النفذین . 


ان العملة الفريعية ااا ae‏ الأمان فيها هو تقدیم الدراسة الوضوعية. 


الكاملة للعلاقات والروابط الراد تنظيمها تشر دسر لعي يعيا » دراسة تقوم على الواقع القائم Dad‏ « 


لا على تصور لمذا الواقع > وهذه الدراسة يجب أن تقوم على البیانات الواقعية J! ee‏ 


احصاءات جادة دقيقة حقيفية كاملة أو شبه کاملت ثم تحليل هذا الواقع المستفاد من 
الاحصاءات والدراسات: الواقعية لتصنيف الوقائع المتشامهة وتحديد أسبابها وأسباب التوافق 
والتنافر » وبعد هذا كله یکون لدینا صورة كاملة حية دقيقة للواقع الوجود . 
7 اد نکر فطل Us Ilias‏ 
واضحا وأن ut‏ الطریق الذی يوصل إلى هذا احدف بأسرع وقت وبأیسر تکالیف مادية 
. ونفسنية » Oly‏ یوزن هذا السبیل للتيقن من قدرته على تحقیق هذا ادف . 

ادك يجب أن یکون واضحا مکن التحقیق Oly‏ يختارالسبيل التنظیمی الذی یودی 
إلى ذلك . 


۱ وبعد تمام هذه STs‏ الواقعية 3 has‏ عملية وضع الاطار التشريعى وضمانة 
ضوح اللفظ كن وکشفه عن مدلولیته لا پترك Vie‏ واسعا خلاف وجهات النظر مع 


۱۳ 


الم de!‏ لو وم سر 





› ہی الأصول اللازمة ولكن مع الأقتصار عليها وحدها دون نزول إلى التفاصیل‎ e 
۱ والواقع أن تجاهل ذلك يؤدى إلى الاضطراب‎ 
(د) عيوب فى استخدام القوى البشرية : ظ‎ 
آظهرت دراسة الأوضاع السائدة يا الأدار ى للدولة وجود عيوب فى استخدام‎ 
: القوی البشرية بدرجات متفاونة منبا مایل‎ 
۱ زيادة أعداد العاملين وانتشار ظاهرة العمالة ال دة » واذا أخذنا فى الاعتبار احتالات‎ - 
. فان مشكلة = الزائدة ستصبح‎ > ial أعداد متزايدة من العارین الى البلاد‎ sage 
۱ . من آهم ثغرات الجهاز الاداری‎ 
آسلوب التوظیف الجماععى للخريجين وتوزیعهم على وظائف قد لا تتناسب ولا آو‎ - 
فروع تخصصهم . اضافة إلى نت ات تن فا‎ : 
. ضعف فعالية نظم وبرامج التدریب‎ 5 
. القصور فى تطبيق نظم الحوافز الايجابية والسلبية‎ — 
وظائفهم‎ Sis 5 ضعف نظام التقارير الدورية فى تقدير مدى كفاءة الأفراد فى‎ - 
. وتغلب النزعة الشخصية فى استيفاء هذه التقارير‎ 
=) وشيوع ظاهرة‎ Ay ضعف الرقابة على العاملین وانتشار مظاهر التكاسل‎ - 
. عن العمل وترك مكان العمل وعدم الأنضياط‎ ٠ 
» التزویر‎ oy eg cae PAY شیوع واه تفه تسم بطابنم‎ - 
٠. . والوساطة والمحسوبية‎ 
وبما يدعم الاثار السالبة لتلك العیوب الیل إلى 1 التشدد فى تطبیق الحزاء ات التی‎ 
. تقررها القوانین تحتت دعاوى الانسانية أوخضوعًا لضغوط سياسية واجتماعية‎ 


(a) 7‏ عيوب مالية : 


وتنعكس العيوب السابقة جميعا فى ا من الثغرات ال سمح بوجود عيوب asl.‏ ۱ ۱ 
J 1‏ استنزافا لوارد الدولة وتبدیدا لطاقاتها من من wal‏ مظاهرها : ۱ ۱ 
= الاسراف ف الانفاق على عمليات أو روات لا تتم أو يتأخر تنفيذها عن المواعيد ٠‏ 


.- تحقق خساثر مالية جسيمة نتيجة قصور الدراسات ار اغا التنظیمی وضعف التخطیط 
والرقابة . 

= الا فی تحصیل ایراد ات ت. الدولة » وتراکم البالغ ا التحصيل لفترات طويلة 
بها یقلل من احتمالات تحصیلها وتقثل خسائر قومية . ۱ 

- تراکم مخزون سلعى 5 سواء فى شرکات a‏ العام أو بمخازن أجهزة الدولة 
المختلفة . ۱ 

— سوء ادارة الأعيال المخزنية » وقد حدد الجهاز الرکزی ااا آهم اس الخزنية 
الشاهدة led‏ یل : 


عدم ملاءمة اللوائح المخزنية.فى بعض الوحدات . 
عدم وجود لوائح زنية أصلا فى بعض : 
عدم الالتزام بمستویات التخزين . 

ارتفاع نسب التالف بالخزون .. 

ضعف میا 


کل هذه العیوب التن یعانی منها اهاز الاداری بالدولة گر أن 5 ف دقيقة 
إلى عدد من الأسباب الرئيسية التى يتفرع عنها العديد من العوامل ذات التأثیر مالب Je‏ 
كفاءة الجهاز الادازى والتى يتطلب الأمر علاجها جذریا . ۱ 

- الأسباب الرئيسية لعيوب الجهاز الادارى : 

© عدم وصوح الاس التی يتم بناء عليها تكوين الأجهزة والتنظييات الأدارية 

۱ الختلفة» وبالتالى كان التوسع 3 حجم اهاز الاداری خلال السنوات السابقة بغير تخطيط 
عام واضح يحدد الأبعاد الرئيسية لما يجب أن یکون عليه جهاز الدولة . إن التنظیم 

الادارى للدولة فى مصر يتمثل فى جانب هام منه فى تراکمات تاريخية الأمر الذی يفسر 
كثيرا من التناقضات aes ee‏ والتنظيمية المشاهدة . 
" الاحتیاجات من اا ا من a haa‏ تتطلبها حاجة ا من 
ناحية » وبين جهود التعلیم والاعداد والتدریب من ناحية آخری . کذلك ترتب على غیاب 
الخطة القومية للقوی العاملة أن اختلت معاییر توزيع العمالة بين التنظییات الختلفة الأمر 
۱۳۹ ۱ 


الذی آنتج مشكلة العمالة الزائدة ات مؤفلات وتخصصات اد ا 
التى بمارسونها .' 0 ۱ ۱ 
وقد ترتب على هذه الأوضاع نتائج jee‏ ‘ 5 : 
55 هجرة الکفاء ات العلمية eel at‏ ش ۱ 
_ عدم التعادل dg‏ نج الکفاءات اس ای الخبرات بين أجهزة els‏ 
- التوسع فى التوظيف على آسس غير مدروسة تماما الأمر الذی یمثل عقبة فى سبیل 
احداث: أى تغيير فل يمس حقوق أو مصالح العاملين . 
© بسا تین 0 ببمشراخلء اة الذی 1 one‏ أهداف اعداد رد 
التی اتید خدمة تعليمية متفوقة فى غاب ۱ الأحيان . ویفرز as‏ اليم فى البلاد. , 
Ol te‏ الالاف من الخريجين سنویا من ختلف التخصصات دون أن یکون هناك تنسيق. 
واضح بين es‏ احتیاجات on‏ سلفا . وقد ترنب على ae‏ ف اور ۱ 
العمالة الزائدة والبطالة القنعة فى الجهاز لا 1 ا ۱ 
© ان القوانين الأساسية sé asl‏ , وتنظم tel‏ الجهاز ادا ی للدولة تعانى من 
درجات مختلفة من العیوب نرتبها كما يلى : ۱ 
هال Cals‏ قدب 7 بقل ان لظروف العاصرة ولا متطلبات الحركة in pl‏ 0 
المنطلقة . 
- هناك cals‏ جديدة ولكنها تحتوئ ثغرات تتیح فرصا للانحراف آو لتج یجید التطبيق 
_ . هناك قوانين اجديدة ولکنها ر توضع موضع ea‏ الكامل لاحتوائها أفكارا ومبادىء 
لا تتوافر للأجهزة الناط A‏ تنفیذها القدرة على وضعها موضع yr oe‏ 


الأحيان ان تب و الفرصة لخالفتها ٠ aT‏ أوجعلهافى أحيان 2 
عقبة فى سبیل تطوز eae‏ الاداری rae see‏ ۱ 


۱۳۷ 


مشکلات اهاز الاداری بالدولة . فقد قامت تلك السياسة فى الأساس على اسلوب تسعير 
الشهادات وعدم الارتباط بين الأجر من ناحية ومحتوى الوظيفة وواجباتها من ناحية أخرى . 
وقد آدت هذه السياسة إلى اثار سالبة متعددة آهمها : ۱ 
تباعد الكفاءات العلمية عن العمل بأجهزة الدولة وتفضیلهم ال هجرة أو العمل بالخارج 
سواء بالدول الأجنبية أو العربية طلبا للمرتبات المرتفعة . 
ظهور محاولات الأفراد الانتقال من العمل بأجهزة الحكومة للعمل بالقطاع العام طلبا 
المزايا الأجر الأعلى وحصص الأرباح وغيرها من أشكال المكافأت والنح . 
- اضطرار الدولة إلى ادخال تعديلات متتالية وترمييات ميكل الأجور فى محاولة الغاء عيوب 
تسعير الشهادات وجذب النوعيات مطلوبة »من تلك المحاولات التوسع غير الخطط ‏ 
منح بدلات التتخصص والتفرغ وبدلاات طبيعة العمل والتمثيل وبدلات الاقامة فى 
الناطق النائية وغيرها . 
 '‏ آدی أسلوب تسعير الشهادات إلى تدفق الأفراد على على التعليم الجامعى وعزوفهم عن 
التعلیم الهنی التخصصی طلبا للوظائف ذات الاجر لاحل التى تعتنر الشهادة الجامعية 


جوازا لها . 


© ضعف نظم الرقابة وتقييم الاداء وتعدد الاجهزة القائمة مها وعدم تکامل جهودها . 
ما يضعف من تأثيرها . ان نظام الرقابة وتقييم الأداء يسير فى الغالب على أساس تاريخى 
يكتفى بالمراجعة لما تم من أعمال مستهدفا کشف الأخطاء دون أن يتمكن حتى الآن من . 
الانطلاق إلى مستؤى أعمق من المتابعة التى تستهدف التحذير ضد الأخطاء والانحرافات 
٠‏ قبل وقوعها . ۱ ۱ 

© لم تكن ظروف العمل ونظمه محل دراسة شاملة الأمر الذی أنتج نظ| متباينة 
واجراءات مطولة فى كثير من الواقع . كذلك نجد أن ساعات ومواعید العمل تتناقض فى 
بعض الأحيان مع متطلبات الأداء أو طبيعة الامکانیات التاحة » وتمثل ظروف العمل 
المادية غير المناسبة سببا مباشرا فى انخفاض كفاءة الأجهزة الادارية . ومن بين هذه الظروف 
البانی والأثاثاق والعدات غير الملائمة والتی لم تكن موضعا للصيانة والتجديد من ناحية » 
۳ الاح goal on Reese‏ 


AYA 


SCA لمر م عل‎ ١ 


فى ضوء هذه الأسبب رف حلت وبر بالدولة نستطیع تين PUL‏ 
التالية:: 
أن التطوير الحقيقى 0000 للدولة يتوقف على اتخاذ مجموعة من LE‏ 
الاستراتيجية ذات طابع سیاسی ray‏ جة ؛ الأو ne J‏ السیبات الحقيقية لشکلات 
هذا الجهاز الاداری . 
أن تطوير العمل بالجهاز الادارى للدولة ( شاملا القطاع العام ) یتطلب تخطیطا طویل 
الأجل ويستلزم جهدا أساسيا فى الدراسة والتحليل . 
- أن احداث تطویر حقیقی فى أجهزة الدولة سوف یتطلب ارو اجراء تغینزات 
5۹ جذرية فى نظام التعلیم وأسالیب الاعداد والتدریب لا تتضح آثارها الا بعد سنوات 
ولراك روك كي lee‏ ۱ ۳ 


- أنه إلى جانب الجهود طويلة الدی » یمکن القیام باجراءات مرحلية a‏ سر day‏ 
تسهم فى احداث أمرين 
© علاج بعض الشکادس متکررة والراضحة : 
© التمهيد لتقبل وفعالية التغييرات بعيدة المدى 
ol —‏ احداث أى تغييرات . حقيقية ف كفاءة العمل 58 الدولة يتطلب وجود سلطة قادرة 
على تطبیق توصيات التغيير ومتابعة تنفيذها والمحاسبة عن نتائج هذا التنفيذ . 1 
- ان القيام sh‏ = لتطوير العمل بأجهزة الدولة يجب أن ينطلق من الدراسات العديدة 
المتاحة فعلا والتى أنفق فيها الجهد والمال بمعرفة أجهزة الرقابة المركزية وكذلك aa‏ 
a‏ وحلقات البحث التکررة ‘ 
للدولة نتيجة Shed‏ ا الرسوب So‏ والاصلاح الوظيفى 17 ترتب علیهیا من 
اضطراب الأوضاع الوظيفية ية واختلال العلاقات الرئيسية فى الوزارات‌والوحدات الادارية ' 
المختلفة . كذلك كان للقانون رقم ۳ لسنة ۷۳ وقرارات وزير التنمية الادارية أرقام 
۲ لسنة ۷ و ۰۲۳ لسنة ۷۸ بتقييم بعض المؤهلات آثارها عن co‏ الوظيفية وافتقاد 
الانسجام بين الأجور وحتوی العمل فى كثير من الوظائثف Yo.‏ شك أن أى تطوير للادارة ۱ 
الحكومية ats oly LY‏ بکل حسم Ae!‏ الأوضاع وه mae‏ من كد الناجعة 


1 - و‎ ti tee hi ۳۳۹ د‎ | oe oe Ty aa oe ar tt 


سادسا - تقييم الکفاءه العامة للجهاز الاداری للدولة : 
سوف نعتمد فى تقییمنا للجهاز الاداری للدولة فى مصر على العاییر الاتية : 
التوافق التنظیمی مع سیاسات واهداف وقواعد العمل . 
— التوافق مع الناخ والتغييرات المحلية والخارجية . 
- الاستفادة من الطاقات والوارد التاحة . 
نب القادلية للتطور واستیعاب الفکر الجديد . 
وسوف نورد فیا یل عرضا موضوعياً موجزاً لكل من مغايية التقييم الشار a‏ 


يقصد بالتوافق ۳ ن تکون er,‏ الرئيسية الکونه للجهاز الاداری للدولة 
متواجدة بسب متوافقة ومتعادلة بحيث تتفاعل ee‏ ف ایقاع سوب ومتجانس لتحقیق 
آهداف قومية محددة, ويقاس التوافق ق التنظیمی بمقاییس متعددة وسوف نورد عدد من آهم 
هذه القاييس قرین تطبيقه على الوضع فى اهاز الاداری للدولة فى مصر : ۱ 

۱ - مدی وضوح الأهداف ودقة تحديدها وتناسبها مع الظروف المتغيرة 1 
ان مشكلة أساسية من مشکلات اهاز الاداری للدولة فى مصر هی عدم 
وضوح الأهداف التی تسعی الیها کل وحدة من وحداته فضلا عن الصياغة الانشائية 
لهذه الأهداف با لا يساعد فى توجيه العمل بالاضافة الى ae‏ تناسب هذه الأهداف 

مع الواقع e‏ ۱ 
يعانى هذا 5 aes‏ اهام من التوحيد والنمطية بغض النظر عن 
اختلاف الأهداف ومواقع التنفيذ وطبائع النشاط الى جانب عدم الوضوح والتجمد 
ف سیاسات وفواعد العمل 

۱ یعانی اهاز الاداری للدولة من عدم وصوح ار سن والمعايير التى يتم اتخاد 
القرارات بناء عليها أو عدم اعمال هذه الأسس أو صبغها بالاعتبارات غير الوضوعية . 


حال وجودها ذلك بالاضافة الى عدم التحديد الدقيق لسلطات اتخاذ القارات على 
المستويات. المختلفة . ١‏ 1 
5 - مذ شاد رز الا سالیب والاجراءات اال ووضوح معدل "۳ السليم ومقاييسه 
تعانی آغلب وحدات اهاز الادار ى للدولة من لك آسالیب الأداء وبطء 


الاجراءات وتعقدها بتأثير العوامل السابق a‏ اليها وکذا نتيجة لتخاذل وتضاؤل 
امكانيات الأفراد العاملين . 


(Ge - 3‏ تجانس العناصر البشرية من حيث الاعداد والنوعيات ومستويات المهارة مع 
الأنشطة والوظائف المطلوب القيام مها من ناحية الستاشایت والاجراءات والموارد 
التاحة من ناحية أخرى . ش 


ولعل من آهم مظاهر الاضطراب sat‏ بجهاز Sais‏ الادارى ذلك ۱ 
التضخم فى القوی العاملة دون ارتباط واضح بين الأعداد والنوعیات من جانب وبين 
احتیاجات ومتطلبات شغل الوظائف من جانب اخر فضلا عن التنفیذ الشكل 
لوصف الوظائف والتدریب هذا الى جانب تغلیب: النواحی الشخصية فيما یتعلق 
ae,‏ الوظيفية بمختلف أشكاها . 


(ب) التوافق مع لاخ العام والتغیرات الحلية وا خارجية : 
ان من wal‏ سات التنظيم الفعال أن يكون متوافقاً ومتناسبا مع ع الاوضاع والظروف 

العامة التی.یعمل فى محيطها وباستخدام هذا doled‏ تقييم الجهاز الادارى للدولة ق مصر ' 

يمكن أن نصل .الى نتيجة واضحة هی افتقاد کذا الجهاز للحد الأدنى المطلوب من التوافق 

مع الناخ العام . بل يصل الأمر الى التناقض بين تكوين هذا الجهاز وأساليبه وتوجهاته فى ٠‏ 

. العمل وبين الأوضاع المتجددة فى البلاد والأمثلة على ذلك عديدة : 

۱ - الاستجابة لحركة الجتمع | isle Vy pee‏ والاقتصادية والقانونية بانشاء as‏ 
جديدة على غير أسس علمية وبدون تحلیل للتنظییات القائمة وبدون تنسیق بين 
التنظيات الجديدة وتلك القائمة ومثال ذلك الاستجابة العفوية غير الخططة لاتجاه 

۰ البلاد نحو سياسة الانفتاح الاقتصادی بانشاء اد العامة لاستشار الملل العربین 
والأجنبى والناطق الحرة وهيئة سوق المال وانشاء وزارة الدولة للتعاون .الاقتصادی ثم ٠‏ 
الغاؤها ثم انشاء وزارة شئون الاستثار والتعاون الدولى ثم الغاؤها ومن الأمثلة العدیدة ‏ 


۱۶۱ 


ایضا انشاء الجلس الأعلى للحکم الحلی ( مجلس المحافظين ) وانشاء هیثات التخطیط 

الاقلیمی کرد فعل للاتجاه نحو سياسة الحكم الحلی والتخطیط الاقلیمی وذلك دون 

. الحقيقية من تلك التنظييات الشكلية 3 آغلب الأحيان‎ ‘Solan YI 

۲ - عدم الرونة والتجمد أمام تة ا ومن sual‏ الأمثلة ذلك التجمد وعدم 
المرونة تجاه سبياسة الانفتاح فقواعد وسياسات العمل ظلت على م هى عليه فضلا 
عن عدم الفسنيق نين القرارات الصادرة عن cla‏ ووزارات متعدده rom‏ لنفس 
ا موضوع . 

وهكذا ا الجهاز الادارى للدولة من مشکلات تقليدية ويقف حجر عثرة 
أمام تطور وحركية المجتمع نتيجة لعدم توافقه مع المناخ العام با يحتم النظر فى اعادة 
تنظیمه على سس جديدة تتوافق والظروف العامة السائدة والحتملة 
أمام تطور وحركية المجتمع يضفى توافقه مع المناخ العام بها يحتم النظر فى اعادة 
تنظيمه على أسس جديدة تتوافق والظروف العامة السائدة والمحتملة . ١‏ , 


(ج) الاستفادة من الطاقات والوارد المتاحة : 
مں آبرز السیات السلبية للجهاز الاداری للدولة فى مصر وصوح درجه عالية من عدم 
القدرة على استثار الطاقات وانوارد المتاحة تبديدها فى أعمال غير منتجة فى نفس الوقت الذى 
تعم فيه الشكوى من قصور الامكانيات وتأثيرها على الانجاز ومن أبرز الأمثلة على ذلكٍ : 
3ت التراكم غير البرر لحجم العمالة كنتيجة لالتزام الدولة بسياستها فى ايجاد وظائف بخض 
النظر عن حاجه هذه الوظائف من طاقات البشزية کےا Legis‏ وف نفس الوقت اهدار 
ملايين الجنيهات سنوياً على أنشطة تدريبية شكلية خالية من أى محتوی . 
¥ - كذلك & البانی والأجهزة والمعدات صورة ة صارخة لتبديد الطاقات الناشیء من 
۳ - الزيادة المستمرة فى حجم المخزون السلعى asi‏ فى مخازن | لدولة . 


ومن ذلك Sy‏ أن بعض آجزاء جهاز الدولة اللا معو SNS ie, hs‏ 
ee Ei aw ed‏ اا و gd‏ هه لع مدو beta‏ اث القضد ما ue‏ ذلك . 


: د) القابلية للتطوژ واستیعاف.الفکر الجديد‎ (٠ 
. یمثل اهاز الاداری للدولة فى مصر آقدم البيروقراطيات فى العالم » ومن ثم فانه‎ 
| . یتسم بدرجة عالية من التمسك بالتقالید الادازية والعزوف عن التجدید والتطویر‎ 
امکانیات التطویر أو التغییر فيه حدودة. لدرجة‎ at الترکیب الوضوعی للجهاز الاداری‎ 
بعيدة ما يسبب كثيرا من اليأس والاحباط لمن یتصدی لتلك الحاولة . ولعل من آهم‎ 

۱ الأسباب التی تقلل من فرص النجاح فى تغيير جهاز الدولة فى مصر تغييراً جذريا -مایل : 

١‏ - تفتت عملية | تخاذ القرارات فى آمور التطویر والتغیم وضر ورة مراجعة جهات مختلفة 
واحصول على موافقاتها بکل ما یوجد بینها من تناقضات ‏ فعلى سبیل الثال نتعد ان. " 
ادخال أى تعديل على كيان تنظيمى فى جهاز الدولة لابد وأن يتم بعل خد رای : 
وموافقة احهات الآتية على الأقل : 


- الجهاز الرکزی للتنظيم والادارة . 
-- وزارة الماليه . 
ب ale”‏ الدولة . 
ع اللجنة الوزارية الختصة . 
- اللجنة الوزارية للشتون التشريعية . 
- مجلس الوزراء . . 
وفى حالة استصدار قانون فان ثمة دورة : أخرى LY‏ من الرور بها وتشمل : 
ك 
ا اقح ۱ 
فاذا آخذنا فى الاعتبار ان هذه احهات جیعا لا تتفق على استراتيجية واضحة 
للتطویر الاداری » فان ما بینها من اختلاف فى الفاهیم ینعکس على محاولات التطویر 
وتکون النتيجة اما وأدها أو اخراجها وقد مسخت وأفرغت من مضامینها الحقيقية . 
- تشابك cakes‏ وحدات الجهاز pss, al aay‏ الاجراء ean meer‏ زا 
Lee‏ فى النباية برئاسة مشتركة يجعل من الصعب احداث تغيير له معنى فى بعض هذه 
الوحدات دون أن يمس بتأثيراته وحدات أخرى . فاذا كان التغيير الستهدف محققا 


۱۳ 


اة dole‏ للعاملن 3 نی الوحدة الطلوب تعدیل mee‏ نجد العافلية نق وحدات 
أخرى يسارعون بالشکوی والتذمر والطالبة بنفس .لامتیازات حتى ولو لم يكن فى 
أعالهم مبرر للحصول علیها . وتكون النتيجة الخضوع هذه الضغوط والیل الى 
تعمیم هذه التعدیلات على جميع الوحدات الأمر GU‏ یضعف فاعلیتها ویفقدها 
القدرة على التأثير . ولعل من أبرز الأمثلة هنا ظاهرة بدل طبيعة العمل والبدلات 
الهنية التیقصد ما نی آول الأمر أن تكون حوافز لفئات معينة من العاملين مطلوب 
تشجیعهم حيث تعانی اللاولة من عجز فى تخصصاتهم ویصعب الاحتفاظ نهم فى 
الخدمة العامة بحيث یتخطفهم سوق العمل الحلی والخارجى فى الدول العربية . 
ولكن تحولت هذه البدلات الى مقررات موحدة لجميع العاملين وبفئات مالية بسيطة 
بحيث فقدت معناها كحافز وتساوی الجميع فى الحصول عليها .. 

۳ - عمومية القوانين واللوائح الحاكمة لجهاز الدولة ونمطية القواعد والاجراءات المطبقة 
J‏ وحداته تجعلان التغییر فى بعض هذه الوحدات ۳ فا حيث يتطلب جهدا 
ا لتعديل القانون is‏ ذاته ولیس جرد القواعد الخاصة بوحدة معینه . 


اس وفلسفة التنظيم الجديد 


يستند التنظیم القترح للجهاز الاداری الرئیسی للدولة على | لأسس التالية : 

. التمییز بين آنواع الأنشطة الحكومية بحيث يخصص لكل مجموعة من الأنشطة‎ - ١ 

. تکوینات تنظيمية متناسبة معها من حيث طبيعة الأنشطة ومتطلباتها وبالتالى يقسم 
التنظيم الخديد الأنشطة الحكومية الى : 


ر الأنشطة السيادية : 


وهى المتصلة بسلطة ل مر الوظائف اا ile‏ التى قامت الدولة ف 
والعلاقات اداه المال العام . 


ويتناسب مع هذه الأنشطة شكل تنظيمى حدد هوه الوزارة » الت 
. تباشر الأعمال بذاتها أو من خلال تقسيماتها التابعة ( مصالح مثلا ) . 


(ب) الأنشطة الخدمية و الانتاجية : 


ومی التصلة ی وادارة زتشفیل aie‏ ا ذات التأثير 
الانتاج القومى والتى يقتضر القيام بها على التنظییات العامة أو الحكومية 
حيث لا يكون فى قدرة التنظيهات الخاصة مواجهة متطلباتها الرأسمالية » کم 
أنها لا تحقق أرباحا آوتبدف الدولة الى توفيرها بأسعار تقل عن تكلفتها . 
ويتطلب الأمر فى هله اال وجود تنظيهات متحررة نشطة قادرة على 
تخطیط وادارة أعال هذه الرافق دون تعثر فى اجراءات بيروقراطية pe‏ 
التنظيهات الحكومية عادةأ ى الطلوب هذه الانشطة تنظی‌ات عامة من حيث 
الشکل ولكنها تسير وفق مبادىء ادارية واقتصادية متحررة من القواعد 
الحكومية ومن المکن استخدام نمط « افیثات العامة ».ذات الشخصية 
الاعتبارية المستقلة والمتحررة مالیا واداريا والتى يقوم على ادارتها مجلس 
للادارة يمثل السلطة النهائية فيها والمقصود هنا طبعا هو نمط جديد من 
الحيئات العامة یتخلص من العوقات والقيود التى تکل الميئات العامة . 
النظمة وفقا للقانون رقم 5١‏ لسنة ۱۹۲۳ وبالتالى تقتر فى أساسها من 
۱ مفهوم ل تت القومية السنقلة التی Cass‏ پقوانین ‏ ي x‏ 


ونعتقد ان هذا hast‏ يصلح لاستيعات أنشطة الخدمات J eas‏ 
المجالات الآتية : 1 
البترول . 
الكهرباء والطاقة . 
النقل البحرى . 
الاتصالات .. ۱ 
الطیران الدنی ‏ 06 
الاك ۱ ۱ 
التأمينات الاجت‌اعية . 


» 


أحد الرا افق فى“ المجالات السابقة وتعتر 15 الميئات هی الوحدات 
التنظيمية الرئيسية » ومن ثم تلغى الوزارات كنمط تنظيمى فى هذه 
الجالات ليحل محلها « مكاتب وزراءدولة » يمثلون المسئولية الدستورية فى 
كل JE‏ ويُعملون على التنسيق بين افیثات العامة فى مجالات 
اختصاصاتهم ۱ 


(ج) الأنشطة الحلية. : 
وهی الأنشطة الخدمية التى يتم تنفيذها على المستوى المحلى وقثل اهتماما 
Ue‏ صرفيا Lin‏ فى اطار توجيهات أو سياسات قومية مرنة لكى تؤخذ 
الظروف الواقعية للمحليات ی الاعتبار وتغطى هذه الأنشطة المحلية ما 
E0‏ 
الثقافة والتعليم . 
الصحة واصحاح البيئة . 
التموین ۱ 
التنمية الزراعية . 
العمل والرعاية الاجت‌اعية . 
الاسکان . 
وفى تصورنا ان النمط الأفضل لتقدیم هذه الأنشطة الحلية هو حد 
نمطین ( حسب طبيعة التشاط ) : 
© مدیریات الخدمات باعتبارها تقسییات تنظيمية نابعة من دیوان الحافظة 
ومرتبطة مها ( ویسری هذا على الأنشطة الخدمية مثل التعلیم والصحة ` 
والعمل مثلا ) . 9 
© هيئات عامة محلية تابعة للمحافظة تتمتع باستقلال ادارى Gly‏ نسبى 
وتقوم بادارة وتشغيل الرافق المحلية ( المستشفيات » الصرف الصحی . 
ا ۱ 


وى هذه الحالة أيضا تلغی الوزارات المركزية كنمط تنظیمی ليحل 


۱:۹ 


التنظیم القترح للجهاز الاداری للدولة فى مصر 






الانشطة 


الخدمية والانتاجية 






العدالة 





الامشکان 
العمل والرعاية 
| الاجتماعية 
el‏ الز راعية 
التموین 
ina)‏ 





الثقافة والتعلیم 


يتناسب معها أما مديريات الخدمات أو هيئات عامة محلية . 
مكاتب وزراء دولة 


وتلغى الوزارات المركزية وتئشأ 














يتناسب معها نمط هيئة مستقلة وتلغى' الوزارات ويحل محلها مكاتب وزراء Jags‏ 


شکل رقم t/o‏ 


ی 


محل کل منها « مکتب وزير الدولة » ويختص کل منهم بتنسیق السیاسات 
العامة والخطط القومية لمجال نشاط معين أو آکثر . 


- استحداث فكرة « المجالس التخطيطية » لتخطيط وتنسيق ومتابعة تطوير الأنشطة 

والخدمات فى مجال أو جالات متصلة بحيث تتحقق أعلى درجة من حسن توظيف الوارد 

وتوجيهها من ناحية » واقتراب عمليات التخطيط والتابعة والتطوير من واقع EAL‏ 

القائمة.على التنفيذ من ناحية أخرى . كل ذلك دون الوقوع.مرة آخری فى دوامة الأجهزة 

الحكومية ومشكلة تضخم الوزارات وتباعدها من مشاكل وواقع التنفيذ . 

ویشکل «١‏ الجلس ae‏ » من جموع ( أو بعض ) رؤساء SAI‏ العامة 

الستقلة العاملة فى مجالات متصلة وتکون راسة الجلس بالتناوب بين رؤساء هذه 

الميئات . ويعتير الجلس التخطیطی معاونا وأداة مساعدة لوزیر الدولة الختص بنقل 

- اليه مشاکل الهيئات الأعضاء وخططها وبراجها وتوجهاتها . كا یتلقی خطط الدولة 
وسیاساتبا وتوجهاتها لینسق التزام امیئات العامة بها » ویبدی الرأى فى صلاحيتها . 

وتساعد هذه الفكرة على احداث آکبر درجة تمكنة من التکامل والتفاعل اذ یمکن 

للهيئة الواحدة أن تمثل فى آکثر من مجلس تخطیطی واحد بحسب اتصال أعماها ببيئات 

. أخرى . اذ يمكن مثلا أن یکون اتحاد الاذاعة والتلیفزیون عضوا فى « مجلس تخطیط‎ ٠ 

الاتصالات » وكذلك عضوا فى « مجلس تخطيط الثقافة والتعلیم وهكذا . 


ek awed: - ۳‏ ) الجلس الوزاری » التخصص ذلك أن مجلس الوزراء بحکم 
تشکیله sie}‏ أعضاءه لا يستطيع دراسة الوضوعات التخصصة التی تعرض عليه 5 


لذا يلجأ الآن الى تشکیل لحان وزارية متخصصة . ولکن اللجان الوزارية بشکل عام 
تفتقد السلطة فى اتخاذ القرار ویقتصر دورها على التوصية لجلس او ا 
ناحية أخرى فان رئيس اللجنة الوزارية ( وقد يكون رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو 
٠‏ أحد حد أقدم الوزراء ) ليس له سلطة بصفته رئيسا للجنة فى التدخل أو أو التسيق نين 
أنشطة وأعمال الوزارات المشتركة فى اللجنة . 
لذلك فان فكرة « المجلس الوزارى » المتخصص تقوم على أساس قيام مجموعة 
من الوزراء يشرفون على مجالات عمل متصلة ومتكاملة ويعملون تحت رئاسة نائب 
لرئيس مجلس الوزراء ويكون هذا المجلس الوزارى بمثابة مجلس ١وزراء‏ مصغر يتمتع 


۱۸ 


کی 


بسلطة كاملة فى اتخاذ القرارات فى مجالات معينة ولستوی معين . بحيث يختص 
قطاعات الدولة . ا" 1 
ومن المقترح فى التنظيم الجديد تشكيل المجالس الوزارية : 
(۱) الجلس الوزاری للانتاج والخدمات القومية . 
(ب) الجلس الوزاری للخدمات الحلية .. 


00 - استحداث فكرة ) القانون التنظیمی العام )) بمعنی أن یصدر التنظیم العام للجهاز 
الاداری الرئیسی للدولة بقانون بحيث لا يجوز التعديل فيه أو التغيير الا بتعديل ٠‏ 
القانون والغرض من هذا هو تحقيق الاسنتقرار التنظيمى والحد من التخييرات غير " 
الدروسة . فلا يتم تعديل اطیاکل الأساسية ولا اختصاضات أوتشكيلات الوزارات ‏ 

. وغیرها من وحدات التنظیم الاداری العام الا بقانون . ۱ 
© - التمییز بين آدوار الوزراء فى التنظیم الجديد على الوجه الآتى : 

٠‏ (۱) وزراء یشرفون على الوزارات التی تتولى الأعمال السيادية وتوجيه الاقتصاد 
003 القومی للدولة وتتمثل فى الوزرارت الآنية + 20377777 : ۱ 
اارنجية ‏ الداخلية ٠‏ العدل ء الدفاع , الانتاج الحربى . المالية » 
الا قتصاد والتجارة ع الری . ٠‏ ۱ 5 ۱ 

ig‏ یستمر العمل فى هذه الوزارات وفقا للأوضاع القائمة Whe‏ باعتبارها 
تباشر أنشطة تقليدية تتولاها الدولة بها لها من سلظة السيادة على أراضيها 

وسلطتهافى توجیه الاقتصاد القومی وجباية الأموال . 

(ب). وزراء دولة للانتاج والخسدمات القومية وهم وزراء الدولة للطاقة . النقل 

| والاتصالات » التعمير » التمية الصناعية ۰ التنمية السياحية . الاوقاف مع 
الغاء الوزارات القائمة حاليا الختصة بهذه الأنشطة على أن تمارس كافة 
الأنشطة التنفيذية التى كانت تتولاها هذه الو زارات والمصالح التابعة ها من 
خلال هيئات عامة قائمة أو هيئات عامة جديدة تنشأ لهذا الغرض لا يحققه هذا 
الشكل التنظيمن من مزايا عديدة فى مجحال التخطیط والمتابعة وتحرره من اللوائح 


الحكومية وتمتع مجالسن ادارة هذه افیثات بسلطات وصلاحیات واسعة فى 


£4 : : اا‎ ۱ ۳ fia 


الادارة 2 مع اعادة النظ فى Luis‏ مستوی تقييم رژساء هذه اهيئات le‏ 
يتناسب مع الصلاحيات الممنوحة لها والمسئوليات المناطة بها على أن تحجب 
سلطة الوزارة التى كانت تمارسها على هذه الحيئات » تدعییا لمبدأ اللامركزية 
وبا يسمح بتفرغ الوزير المختص للسياسات العامة بقطاعه » مع تحمل 
حالس ادارة امیثات السئولية الكاملة عن ادارة وتشغيل وتطوير المرافق العامة 

التی تدخل فى نطاق احتصاصها . 
(ج) وزراء دولة للخدمات والمرافق ذات الطابع الح والتی راو مدیریات 

الخدمات المختلفة بالحافظات : 
وهؤلاء يمارسون عملهم فى التنسيق بين خطط المديريات ذات الأنشطة 
النظيرة بالمحافظات المختلفة وابداء الرأى الفنى فى اطار السياسة التى يقررها 
الجلس الوزارى للخدمات المحلية والمقترح تشكيله برئاسة نائب.رئيس مجلس 
الوزراء للخدمات المحلية وعضوية وزراء الدولة للخدمات المحلية والمحافظين 
والذى يختص برسم السياسة واخطط اننا Geely adele‏ نا 

وحل المشكلات التى قدذ تنشأ بين الأجهزة المختلفة . 
ومن مقتضى هذا التعديل اعادة النظر فى الأنشطة المركزية التى كانت 
تزاوما بعض وزارات الخدمات القائمة حاليا وذلك بعد الغاء هذه الوزارات - 
4 باسناد هذه الأنشطة الى هيئات عامة Les‏ لهذا csi‏ وان هیگات قائمة تتبع . 
وزير الدولة كل حسب اختصاصه . على أن تنقل كافة الرافق ذات الطابع 
الحل الى الحافظات تأكيدا لدور الحكم الحلی . ۱ 
ام er)‏ هات مع الشكل التنظيمى وتجنب الازدواجية أو التداخل J‏ 
احتصاصات المستويات التنظيمية المختلفة فى ذات المجال . 


وعلى هذا تکون الاخحتصاصات العامة توا الدولة وفی علاقاتهم مع LAI‏ 
العامة أو مديريات الخدمات الحلية على النمط الاتی 7 ۱ 


را) فى مجال التخطيط :2 , 
(۱) اقتراح وتحديد ا العامة المتعلقة : بالقطاع والطلوب عقیقها فى 


= tall f f ° ott ol 4 


© اصدارالتوجیهات بشأن:هذه الاهداف ال الميئات والأجهزة التى ٠‏ 
يشرف علیها وزير الدولة الختص كل فيه يخصه . 
© دراسة الخطط الموضوعة بواسطة الهيئات والأجهزة التی یشرف علیها ' 
والتسيق بينها بما يحقق ادر والترابط ی, اطار الأهداف العامة 
المقررة 7 ٠٠‏ 
فى وضع خطة موجدة لطاع هیا لدرضهاعلن الجاس الط 
٠ ٠‏ المختص لاقرارها وارساما لخهاز التخطیط 9 والوازنة لمراجعتها 
وادراجها بالخطة العامة للدولة . 
© تلقى خطة القطاع بعد اقرارها من السلطات الختصة فى صورتها” ٠‏ 
- النهائية وابلاغها للهيئات والاجهزة التابعة لتنفیذها . 


(ب) J‏ مجال المتابعة وتقييم الأداء ٠:‏ 
© متابعة تنفیذ الخطة بهیثات وأجهزة القطاع . ' 


© تقييم أداء هيئات وأجهزة دون ف a‏ التنفيذية ش 
eu:‏ ۱ 


ey جهاز التخطيط‎ J! ارسال تقاریر متابعة تنفید. خحطة القطاع‎ e 
٠ » والوازنة‎ 


(ج) فى مجال البحوث والدراسات 


© اعداد مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بالقطاع . 

e ۱‏ اعداد وصياغة الاتفاقيات. الخاصة بالقطاع .. 
© اقتراح سياسة التعاون مع الطيئات الأجنبية فى الجالات الختلفة . 
© اعداد واستصدار التوجیهات الفنية لوحدات cee‏ 


۷ مدا مرن Jal AA‏ جهزة مجلس الوزراء يتولى 


٠‏ ومن مقتضی ذلك ايجاد ۳ a ei‏ تعاون ن مجلس الوزراء 3 مهام 
١6١‏ 


لع سس سیر امس 


التخطيط والتابعة » التنمية الادارية » الاحصاء والعلومات » الاعلام » البحث 
العلمی » ویستتبع ذلك نقل تبعية 2 كافة الوحدات التنفيذية التی قد تکون Bis‏ 
بتلك الأجهزة المركزية الى الستوی التنظیمی الناسب . 

وبذلك ينحقق لمجلس الوزراء امكانية التخطيط القومى الشامل مع اسناد 
مهمة اعداد الخطط الفرعية وتنفيذها فى اطار السياسة العامة للدولة الى المرافق 
والوحدات القومية والحلية . ۱ 


أهداف يحققها التنظیم القترح : 
ic een‏ التنظيم القترح نجد أن الشروع يحقق النتائج التالية ٠‏ 

ویعالج العیوب التنظيمية القائمة على الوجه التالى : 

. وضوح الشكل التنظيمى الرئيسى للدولة وفلسفته واستراتیجیته‎ - ١ 

۲ - تحقيق الاستقرار التنظيمى قائم على استصدار قانون بالتنظيم الأعلى للدولة . 

۳ - توحيد أسلوب tle‏ تبعية الوحدات والحاقها بالقطاع الواحد . 

٤‏ - القضاء على ازدواج الاختصاصات وتداخلها واختلاط الأدوار بين الأشكال التنظيمية 

ه - القضاء على تعدد الأجهزة الرأسية والمستويات الادارية الوسيطة . 

5 - تأكيد دور الحكم المحلى والقضاء على المركزية العوقة وايضاح العلاقات التنظيمية بين. 

الحكم المحلى والوزارات المركزية . 
۷ - تحقیق فاعلية جهاز مجلس الوزراء واستكمال أجهزته . 


مقتضیات تنفيذ التنظيم المقترح والاجراءات المكملة له : 


پتطلب تنفیل التنظیم القترح اتخاذ بعض الاجراءات ا تشریعات زرا 
بعض الدراسات المكملة لهذا التنظيم حتى يحقق ادف الماشود منه وهو ايجاد تنظیم اداری 
کفء وفعال قادر عل gad.‏ الأهداف القررة : 


وعلى ذلك فان الأمر يتطلب اتخاذ ما ل : 





0 العامة‎ GLY! 
لشئون مجلس الوزراء‎ | 





وزير دولة 
للشئون 
الصحية 





ورارة الدفاع 


والانتاج اطحربی 
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جهاز 
التنمية الادارية 


جهاز التخطیط ‏ 





والتابعة والموازنة 


وزارة 
الخارجية 





الا الوزارى للانتاج والخدمات القومية : 





نالب رئيس ale‏ الوزراء 
للانتاج والخدمات القومية 








۳ مسرب‎ ede لر‎ ١ 


استصدار د بعض التشريعات : 

۱ - استصدار تشريع. بالتنظيم الأعلى للدولة : ۱ 
بها يضمن تحقيق الاستقرار له وبحیث یتضمن هذا التشریع ما يأتئ : 

) | ( شكل التنظیم رتش للدولة متضمنا الوزارات ومكاتب وزراء الدولة وأجهزة رئاسة 
الجمهورية ورئاسة مجلس الوزاراء وأهدافها العامة . 

(ب) تحدید سلطات اصدار القرارات التنظيمية واجراءات التنظيم سواء لأول مرة ة أوعند 
اعادة التنظیم . 

(ج) الشروط والبررات والاحوال التی تسمح باعادة التنظیم والحد الأدنى للمدد التی . 


۲ - اعادة النظر فى قانون افیثات العامة رقم ٩۱‏ لسنة ۱۹۱۳ : 
للتعرف على ماشابه من مشاکل فى التطبیق ما جعل كثيرا من اطيئات العامة تخرج 
عنه » ودراسة مدی ملاءمة هذا القانون لشکل امیثات القومية المستحدثة التی یتحدد 
ها شکل قانونی أو تنظیمی موحد » ما یقتضی تحدید Gof‏ وأوضح للشکل القانونی للهيئة 
" العامة bly‏ القومية اذا تطلب الأمر ذلك بهدف وحدة العاملة . وما اذا كانت هناك حاجة 
nee‏ ل ل تس 


2 عن ee‏ ات الخ | 
۱ تضمنت الادة (۲ ) من قانون نظام کم الحلی رقم 4۳ لسنة ۱۹۷۹ العدل ‏ 
بالقانون رقم ٠ه‏ لسنة ۰۱۹۸۱ والقانون رقم VIA‏ لسنة ۱۹۸۱ النص على أن تتولی 
وحدات الحكم الحلی 3 حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة انشاء وادارة میج 
المرافق العامة الواقع فى دائرتها كا تتولی هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع 
الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح العمول بها وذلك [ed‏ عدا 
المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية . 
|S‏ نصت المادة ( ۳ ) من اللائحة التنفيذية لقانون احکم الحل الصادر مها قرار 


1 مدا‎ ol ۳ المبين فى هذه اللائحة انشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دا‎ poe! 

المرافق القومية ولك ها ate‏ من رئيس و تور باعتباره ا العامة ذات ٠‏ 

الطبيعة الخاصة 1 : 

abi, ۱‏ ذلك أن لد افق لته وكذلك لمر افق العامة ذات الطبيعة الخاصة 5 عن 

اختصاص وحدات الحكم الح . . 
لذلك فان للب دب ماه لك ماع اذ ی 

خاصة . 


وكذلك + یتطلت الأمر تحديد diesel‏ وسلطات اطیکات العامة الحالية سواء ما 


يدير ما مرفقا يعتبر وا آو Le‏ آوذا طبيعة خاصة 
وهنا يثور التساؤل عن المغيار الذئ یتقرر على ات2 اعتبار. bye‏ ما - مرفتا 
أو مرفقا ذا طبيعة خاصة وبالتالى يخرج عن نطاق اختصاصات وحدات الحكم المحل . 


وفى هذا المجال فانه يمكن اتخاذ المعايير التالية أساسا لتحديد المرافق القومية 2 
٠‏ المرافق ذات الطبيعة الخاصة ,. ٠‏ 


)6 بالنسبة للمرافق القومية : 
وهی | لتی ينطبق عليها أحد أو كل المعايير الآتية : 
٠ 5 |‏ الأعمال السيادية للدولة : ۱ 


۱ وهى الأعمال التی تتولاها الدولة بحکم سلطتها عل آراضیها ولا تقبل التجزیة | 
التقسيم على المحليات 00 الدفاع وأعمال العلاقات السياسية اد مع لمال 
الخارجى . 


: لرافق الى تقع فى نطاق أكثر من حافظة‎ acy 
مثل الطرق الرئيسية بين المحافظات المختلفة . > والسكك الحديدية والنقل بين أكثر‎ 
. مس محافظة . . . الخ‎ 


\00 | / ور‎ Mie PO ' ۱ 
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۳ - الأعمال التعلقة برسم السياسة العامة للدولة والتخطیط القومی 

ان التخطيط هو عنصر من عناصر الادارة وبذلك b>,‏ انه واجب من واجبات ۱ 
الأجهزة القائمة على أى نشاط من أنشطة الدولة سواء ء على المستوى المركزى أو المحل . 

فتنفیذ الخدمات فى ا الحلية یقتضی تخطیطا على مستوی هذه الواقع ييارسه 
الرؤساء چ زر > الا أنه جر نا 1 o‏ التخطیط wie oe‏ 
القيادة العليا stat 2 ap‏ تسیر الحكومة و 3 lene‏ 
ولو اقتضی الأمر أن تنبع ann‏ احتیاجات ونقترحات من حتلف الوحدات التنفيذية 
الركزية منها أو الحلية . 

Nines pie telly eee ato ps 
استراتیجیات مرفقا قومیا . و‎ 


ان Je‏ البحث ones‏ مرافق الدولة وتحسين أدائها وتطبيق أحدث ف النظریات re}‏ 
dle‏ العلوم والتكنولوجيا يقتض,و الاهتم بالبحوث العلمية ف walks‏ جوانبها وهذه 
۱ اعرد توت و شرا TE el‏ سوام 
الدولة باکملها .` ۱ 

ويذلك فان نشاط البحث العلمى ( بمختاف فروعه ) يعت مرفق ويا + > على أن 


(ب) الرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة : ١‏ 


۱ ل د 


: بعض الأعال السيادية للدولة‎ - ۱ ٠ 


وهى الأعمال نی تتولاها الدولة بحكم سلطتها على آراضیها ویمکن مجزئتها أو 


ra 0 : ¥ ا‎ 


تقسیمها على الات الا at‏ فا طبيعةٌ شخاصة تبرر ر ادارتها مركزيا وبالتالى خروجها عن 
سلظة المحليات . وذلك مثل العدالة - الامن الداخلى . 

ويرتبط مهذه الاعال السيادية 1 تباطا وثيقا Jet‏ جباية الأموال وتحصيلها وكذلك 
الثروات القومية مثل | اآثار وأعمال حفظها وحمايتها والتنقيب ب وعرضها . 


وكذلك المشر وعات المتعلقة بالمخدماث الدولية Je‏ قناة السويش > وهذه a‏ افق ها" 


اتصال وثیق بسيادة الدولة . 


۲ - الأعمال والمرافق التی د Pree‏ 
5 ۱ ( أى لا يمكن تجزئة ادارتها ) 


۱ وهی 00 والمرافق a‏ وان كان يستفيد بها مواطنو البعدات الحلية الا انها- 


ومن أمثلة ذلك مرافق الكهراء oh‏ والرید 9 السلكية واللاسلكية ۰ 


۳ الشر وعات eS‏ الانشائية الکر aie‏ 


وهی الشر oles‏ الکبری التی تتطلب آموال وامکانیات وکنا متقدمة تتجاوز 
امكانيات محافظة بذاتها. حتى وان كانت ٠‏ تقع فى نطاق محافظة واحدة مثل الحديد .. 
٠‏ والصلب . السد العالى 6 5-6 oe‏ الاراضی » الحطات النووية وید 1 


۳۳ ضوء المعايير السابقة 17 5 اينات ۱ الى هيئات قومية وهيئات محلية 
ومرافق dle‏ ذات طبيعة خاصة تخرج عن اختصاص وحدات احکم الحل . 


 هوض يتم اعادة و امیثات القائمة أو التى تنشأ مستقبلا على‎ |S 


a al تلك‎ 


~ 


انیا - اجز نا اسات الکملة اف الاجر اءات لازم لتفيذ التنظيم لمقترح : 


of -١ ۱‏ دراسة تفصيلية عن دواوین الوزارات الحالية : 


وما يتطلبه الأمر من الابقاء عليها أو نقل yer‏ اختصاصاتها سواء الى هيئات أو 


\ov 


3 5 1 
E NN, \- 


للمعاییر والعالحة التنظيمية التی تضمنها مشروع التنظیم المقترح والتی تتلخص فيا یی : 
)1( ادماج بعض الهيئات لتحقیق التكامل فى الأنشطة وايجاد کیانات تنظيمية كبيرة 
' تسمح باعطاء صلاحيات كبرى لقيادتها والتى يقترح أن ترقى الى مستوی درجة الوزراء 
فى بعض اخالات . ۱ 

(ب) وضع نظام لتقييم مستوی KAI‏ العامة والمصالح على أي ومعايير واضحة أسوة 
با هو متبع فى تقييم مستوی الشر کات وذلك مهدف الوصول ای تحدید مستوی 
قياداتها على سس موضوعية سليمة . ۱ ۱ 

(ج) تحقيق التوازن فى نطاق اشراف الوزراء عن طریق اعادة النظر فى تبعية افیثات 
للوزراء با يتناسب مع طبيعة الأعمال من جهة ونطاق اشراف الوزیر من جهه 
أخرى . 

رد) اعادة النظر فى آوضاع بعضن الصنادیق ذات الشخصية الاعتبارية وذلك بادماجها 
ضمن احتصاص دواوین وزاراث السيادة . 


۲ - اجراء دراسات أخرى مکملة لتحدید نظم وأسالیب العمل بوحدات الجهاز 
الحكومى مثل : 5 ۱ 
نظم التخطيط ¢ الرقابة ¢ المتابعة ¢ تقييم الأداء حتی تتکامل حلقات التنظیم ۰ 


۳ وضع معایر وقواعد لقياس كفاءة الفيكل التنظيمى : 
تكون أساسا للتقييم والحكم على المياكل التنظيمية وما اذا كانت فى حاجة الى تعديل أم 
لا تلافيا للتعديلات الكثيرة والتعاقبة وما يترتب عليه من آثار سيئة تنعكس على العمل . 


» - اعادة النظر فى جدول الرتبات والأجور بالجهاز الحكومى 
القطاع الخاص . نما يقضى على ظاهرة تسرب الكفاءات من الجهاز الحكومى » وبا يتح 
الفرص للعاملين للارتفاع بمستوی آجورهم باستمرار دون حاجة الى اجراء ضغوط على 


\OA 





قيادتهم الادارية لاعادة النظر فى المياكل التنظيمية على فترات متقاربة لجرد توفبر فرص 
ae ope?‏ حقيقية . 


٠ ۳‏ اجراء دراسات مكملة لنظام الحكم المحل القائم حالیا ۱ 
بغرض التعرف على نواحی النجاح والقصور نی . ضوء التجربة السابقة ok‏ نتائج 
التنظيم القائم ومدى فاعليته وعلى. الأخيص الواحى التالية : 
(۱) التخطيط الاقلیمی واللجان العلیا للتخطیط الاقلیمی ودو on‏ فى الجالات 
3 الاقتصادية ومجالات التخطیط - ومدی الحاجة الى هذه الأقاليم بصورتها الحالية أو 
العمل على تطویرها رت احدى وحذات الحكم الحلی ما كيانها etl‏ 
وبحیث بح للاقليم مهام أخرى reer‏ أسوة بالمحافظات ف محال الحكم الحلی 
بالاضافة الى مهام التخطيط التى يتولاها فى الوقت الحالى .2 
(ب) دراسة تحديد نطاق وحدود الوحدات المحلية وفقا لاسن ومعاییر محددة سلفا بغرص ۱ 
تلافى التفتيت الظاهر فى وحدات الحكم المحل فى الوقت الحاضر . . 
(ج) تدعيم سلطة المحليات بكافة مستوياتها واعطاء المزيد من اللامرکز ية لبعض ‏ ۱ 
الوحدات التابعة للمحافظات لتنطلق فى تنفيذ خططها بمرونة أكثر . 
)>( ضرورة ارتباط نقل الاختصاصات ٠‏ منالمركزيات الى المحليات بنقل الوارد ASU!‏ 
- والاعت‌ادات الخصصة ها تبعا لنقل النشاط للمحلیات ,` 


= عقد ندوات لشرح آهداف وفلسفة التنظيم الحديد ۱ 
حتی “aiid lie cited‏ ال التنظيم 


۱ مرضيع و 


الاجرااءات العاجلة : ر ‏ 7 

أن تطوير نظام العمل بالدولة ومؤسساتها ‏ وان كان یتطلب تخطیطا طویل الاجل - 
وحتاج الى توفير وتطوير مقومات أشاشية یستغرق اعدادها عدة سنوات ۔ نظرا ey:‏ تتناول 
بالتطویر مسائل ونظم جذرية لا يمكن تغيرها تغييرا كليا وفوریا- ولا یمکن ia‏ 


tt tee fiw be EIT A CPS ea 6 ONT Hate olka‏ 1 ۰ نو أب 


بالعمالة واحتياجاتها. وكذلك اعادة النظر ق ظروف العمالة ونظمها ال جانب rN er‏ 
۱ اخری Lol‏ بالأجور وظروف العمل وغيرها ما هو مرتبط بضرورة ايجاد حلول جذرية انم 
العمل بالدولة ) . 

الا أنه من الواضح to‏ اا عض الواحی انق ی ا 
لها فورا , بحسن التنظيم وسرعة التطبيق - وبا لا یلقی على الدولة أعباء جديدة و فى العمالة 
أو التكاليف . بل أن العكس هو الصحيح : وذلك بعلاج بعض المشكلات الواضحة 
المحددة بحیث يمكن تحقيق نتائج ايجابية تخفف من أعباء الجراهير بل وتكون مدخلا يزيد 
من فرص نجاح التطوير الشامل . ۱ 


تنظيم ساعات تأدية الخدمة للجمهور : 5 

0 يقترح و تأدية الخدمة للجناهير عل الاضاس الاتی : 
والاستعداد نی الجاهير . ۱ 
تال هذه E‏ تا فرع ae.‏ تماما خی ضرابط 
لخاد ds‏ 5 
ات الحددة as‏ > ود io‏ ال و ل oon‏ تأدية 7 


تبسيط اجراءات الخدمة 

فام اهاز الرکزی للتنظیم شکاوی الجمهور من سوء مخدمة وبطء 
الاجراءاث وتعقدها بأجهزة الدولة والقطاع العام وفى ضوء حلیلها يندب خراء منه لمساعدة . 
وحدات التنظيم والادارة بالوزارات وامیثات والشركات لوضع ال حلول هذه المشكلات من 


1١6 


خلال دراسة الاجراءات سنا عل أن تكون مسئولية الجهاز متابعة Sede‏ و ورفع 
۱ تقارير الى ا الخهات ف ان د التطبيق لتوقیع جزاءات علیها. 


تعدیل قواعد ولوائح العمل : 
فيا لا يتعارض مع مطلب احداث ثورة تشريعية كاملة واتصوص عليها فى خخطة 
الأجل الطویل » تکلف کل جهة ادارية بمراجعة اللوائح وقواعد العمل السارية مها واعداد 
مقترحات بشأن تعديلها التياسا لسرعة الاجراءات وتبسيطها مع أحكام الرقابة على العمل 
والعاملين با لا JE‏ بمرونة الأداء ۰ ويتم تعديل هذه اللوائح والقواعد بقرارات وزارية أو . 
بقرارات من رئاسات الجهات فى حدود: السلطات المفوضة اليها . أما تلك التى تحتاج إلى 
تعديل قانون أو قرار جمهورى فيصير تجميعها بمعرفة 2 الجهاز الرکزی للتنظيم والادارة 
لدراستها وتنسيقها ثم التقدم بها الى رئاسة الوزراء دفعة 2 واحدة لاستصدار القرارات 
الجمهورية والقوانين اللازمة ۱ ۱ 5 


۰ ا ات الاسكان الاذارى وتنظيم امداد أجهزة الدولة بالمستلزمات المكنبية 
وغیرها : و ۹ ۱ A‏ 
منعنا للاسراف فى استهلاك الستلزمات والانفاق على ايجار الأماکن » وضیانا حسن 
الاستفادة منها وصیانتها وتجدیدها . فانه من الضرورى القيام بالاجراءات الائية : 
ل دراسة نظام الاسكان الادارى ومدى تناسب الأبنية errs‏ لأجهزة الدولة لنوعيات 
النشاط الذی نمارسه ومدی توافر مقومات الأداء السلیم شا . ۱ 
3 دران تكلفة الاسکان الاداری على مستوي الدولة ومدى تناسبها مع انجازات 
الأجهزة 
= دراسة درجة الافادة الفعلية لدم لفعل ل للأبنية + المتعددة التى دی أجهزة 
الدولة . ۱ 
— دراسة مدی تناسب isl‏ الجغرافى لأبنية الأجهزة الا دارية ودرجة ة التشتت ت أو التقارب 
بینبا وتأثير ذلك على كفاءة عمليات الاتصال وسهولة التعامل خاصة 8 io.‏ اتصاها 
باجراءات جماهيرية . ٠”‏ 
= حصر العدات والأثاثات المكتبية سواء الستنخدمة او القن OSL‏ ون دى سن 


۱3۱ 


. استخدامها وربط هذه اموجودات بخطط الشراء والتجدید . 
- دراسة أسلوب استیفاء كل جهاز من أجهزة الدولة لاحتياجاته من LN‏ 
والطبوعات ومدی التکرار والاسراف فى استخدامها وامکانیات توحيدها والسيطرة على 
الخزون منها وتوزيعها على أساس معدلات استهلاك مقدرة 5 ۱ 
دراسة الأساليب المنبعة فى صيانة المبانى والمعدات المكتبية وتجديدها وتكلفة هذه الصيانة 
والتجديدات والتعرف على امكانية ۰ توحید السئولية عنها فى جهة مركزية تسیطر علیها 
حيعا وتخطط. ها. بشكل متكامل يتيح الاستخدام الأمثل للطاقات المبعثرة فى الورش - 
الأميرية وورش لامج والصيانة التعددة ف وزارات وأجهزة الدولة والقطاع العام a‏ 
نظرة ة احصائية للجهاز الاداری للدولة : ۱ 
جدول یوضح تطور عدد الوزارات فى ر اوضع المقترح . 


بیان 
عدد الوزارات 


عدد مناصب وزراء دولة 





(۱) انظر تنظیم الجهاز احکومی فى اليابان الاستاذ الدکتور حسن توفیق نشره صادت من الجهاز 
المركزى للتنظيم والأدارة مایو ۷۹ . 

(Y)‏ انظر تنظيم الجهاز اخکومی ف انجلترا الاستاذ میا و توفيق نشره صادت من الجهاز 
الرکزی للتنظیم والأدارة مایوم ۷۹ . 


۱۹ 


more 577 وحدات‎ nl 
ش ۸ أقاليم اقتصادية‎ 

5 محافظة 

۲ مدنیه 

oS ۱: 

۳۹ حياً 

۸۸ تری 
(yy ets‏ 


امیثات العامة الاقتصادية 45 هيئة ( من واقع م الوزراء رقم ۱۰۱۳۹ 
لسنة ۷۹ وتعدیلاته وموازنة ۸۳ / (At‏ 
امیثات الاخری ( الغر اقتصادیة) ۸۳ هيئة 
. هيئات القطاع العام 5 هيئة. ۱ 


" عدد العاملين : 0 
40/40 ا AVE‏ انسبة التطور 
INVON Vo 0 ee‏ < 
عد السکان : ۱ ۱ 
۰ را ۳ ۳ tebe‏ ۱ ار۱۰/ 


ال بالحكومة الكزية فى ١‏ /۱ \/ ۱۹۸۲ يفف 





7 (۱) حسن احمد توفیق > الادارة العامة ( اه : الهيئة العامة تن الطابع الأميرية , 
\aar‏ ) » ص ۷۳ . 
(۲) لمعلومات أكثر تفصيلا انظر ب بحث اعادة تنظيم الجهاز الحكومى للدولة . . اكاديمية البحث 
هد والتکنولوجیا > اهاز الرکزی للتنظیم والا دارة يونية ۸4 ص 1۸ إلى ۷٩‏ + ۱ 
۳ انهناز الرکزی للتنظيم الادارة . حصة الع‌ال فى الحكومة المركزية عن الحالة فى 
۱ ۱۸۲ سلسلة بیانات ۳ VY‏ فبراير ۸۳ 
١ =‏ ۱۳ 


قوزيع العاملين على انقطاعات والجموعات المختلفة 
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۱ الفصل السادس 
ادارة القطاع العام 


۱ : ۱۹۸۳ - ۱۹۵۲ القطاع العام‎ . Yi 
۱۹۵۹-۱۹۵۲ الرحلة الاولی : مرحلة الحرية الاقتصادية‎ © ٠ 
۱ ٠. ۱۹5۱-۱۹۵۷ الرحلة الثانية : توسع القطاع العام‎ ۰ 
۱۹۷۵ - ۱۹۲۱ الرحلة الثالشة : مرحلة اتباع النمط الاشتراکی يوليو‎ © 
. ۱۹۸۳-۱۹۷۵ الرحلة الرابعة : الجالس العلیا للقطاعات‎ © 
. المرحلة الخامسة : هيئات القطاع العام ۱۹۸۳ حتی الان‎ © 


ثانيا ‏ موشرات الأداء الاقتصادى للقطاع العام . 
Wt‏ - بغض مشاكل القطاع العام . 
. رابعا - تصور جديد للقطاع العام . . 
خامسا - الاطار التشریعی للقطاع العام , 
سادسا - القطاع العام والشروعات المشتركة . . 








أ ادارة القطاع العام 
om: 9‏ لم ۲ - ۱۹۸۳ 


© لقد كان قیام الشورة ف 5 من ند الاساسین التی اسهمت فى بناء E‏ 
القطاع ا ان الكل الاقتصادية فى البلاد يمكن تركيزها. 
فى الاتی : 

- تغلب الفکر الزراعى على الاقتصاد یی و وضعف اسهام الصناعة فى الدخل 
. القومی . 

۱ - انخفاض مستوی الدخل القومی وضعف انتاجیه الجهاز الأنتاجی للبلاد . 

۳۹ انب معدلات 1d oe‏ السکان ae‏ ¢ کک الزيادة فى 

١ - ابلاد‎ 


- انعدام الاسس الواضحة والعادلة فى فى نوزیم الدخل تس فق فقذ كان ترکیز ا الملكية ay‏ 3 
ks‏ ل ا nO a‏ ۱ 
ولقد' عبرت الثورة عن اهدافها الاقتصادية فى ضرورة ا من الاقطاع وسيطرة 

لاضن الال المستغل وکذلك العمل عل تنمية. 2 الاقتصاد القومى وزيادة الانتاجية لتحقيق . 
كفاية الانتاج وعدالة التوزیع وکان انشاء ودعم القطاع العام هومن وسائل الثورة فى تحقيق 
آهدافها الاقتصادية. . . 


وعل ضوه ما سبق فقد مر القطاع العام ریبد مارح توجزها نا ۱ 


© المرحلة الأولى مرحلة الحرية الاقتصادية ۲ - ۱۹0۹ : 0 
Cae,‏ 5 ¢ ۱۷ .۰ 


۱ میزت هذه المرحلة بالمعام الأساسية الآتية 
اصدار قانون الاصلاح الزراعغی . 
> انشاء ایس ۳ = ع القومى وكات مهجعه cha mae‏ احدیدة 
- - تشجیع رأس الال الممحلى والأجنبى وذلك فى صورة اعفاء ات ضريبة وكذلك جواز ملكية 
١ ۱‏ من اسهم الشرکات المساهمة لرأس امال الأجنبى . 
۳ تشجيع رأس المال المحل والأجنبی وذلك J‏ صورة ة اعفاءات ضريبة وتغفیض اسعار 
الااسهم وكذلك جواز مكلية 6۱ 7 من اسهم الشركات المساهمة لرارشن الال 
الأجنبى ... . oe‏ ۱ 
و الدولة ف مختلطة . 
انشاء adi‏ التخطیط a‏ لوضع خطة قومية شاملة تب اى 
والاجتماعى 
- انشاء اول وزارة سوت : 
من العرض السابق يتضح ان الشكا الأساسى للقطاع dG!‏ حتی عام ۱۹۹۷ هو 
الشركات المختلطة واتجاه الاستثارات العامة إلى المشروعات الانتاجية الضخمة وقد كانت 
الشركات المختلطة التى يتكون منها القطاع العام تعمل وفق المعايير الاقتصادية . 
© المرحلة الثانية : توشع القطاع العام ۱۹۵۷ - 1451 . 
تميزت هذه المرحلة بالمعالم الاساسية الآتية : 
انشاء a‏ ا 9 كانت ب تتولى ادارة eas ۳۰ cat a‏ ( 6 


aes he الستقلة ( هرا‎ 5 





٠‏ © محمد صبحى الاتربى » نشأة وتطور القطاع العام فى الاقتصاد الصری ‏ ( القاهرة : مؤسسة 
الاهرام ۰ ١954‏ ) . ۱ 


1 5 


۱۹۸ 


نأ اتكناء منؤسسة النصر لكى : eee one ar‏ 
من خلال انشاء شركات جديدة : E‏ 


e 


- انشاء مؤسسة مصر لكى تتولى أدارة شرکات بنك مصر بعد تأميمه فى عام ۱۹۹۰ 


. وقد شهدت نباية عام ۰ واوائل عام ۱۹۲۱ توسعا فى القطاع العام عن‎ is 
۱۹۲۱ طریق انشاء المؤسسات العامة وبالتال فقد أصبح القطاع العام یتکون حتی ابریل‎ 
مؤسسات ) لذلك فقد تم انشاء الجلس الأعلى للمؤسسات العامة للتنسيق بين‎ ٩ ( من‎ 
المئؤسسات‎ ey أعمال المؤسسات ووضع المخطط العامة لما 3 اطار الخطة العامة للدولة‎ ۱ 
والاداری کا تمتعت ی التی تشر ف علیها أو‎ GUI العامة حينئذ تتمتع بالاستقلال‎ 
= . تساهم فيها بالاستقلال التام فى جميع د شئونبا‎ 
وعلی ذلك فقد تركز القطاع العام فى نهاية هذه المرحلة بشكل أساسى فى المؤسسات‎ 
٠ فى الرئيسية الثلاثة (الاقتصادية  مصر - النصر) وكانت تتبع رئأسة الجمهورية قباشرة كا‎ 
' كانت ها الشخصية الاعتبارية ة المستقلة كوحدات اقتصادية متكاملة . . ومن الجدير بالذکر‎ 
لقواعد‎ eee كان‎ \S ان القطاع العام حتى ذلك الوقت كان بعيداً عن الوزارات‎ 
۱ . الروتین الحكومى التقليدية‎ 
` 14۷9-1 de الثالثة : مرحلة اتباع النمط الاشتراکی‎ AeA 6 


- تعتبر هنه الرحلة من الراحل 0 التأاميم. 
الكبرى التی بدأت فى يوليو عام ۱۹۲۱ واستمرت خلال السنوات التالية حتی ربیع 
6 وکان من نتیجتها ان تضخم القطاع العام وأصبح يسيطر من خلال ( ۵۰ 
مؤسسة نوعية ) على تلف نواحی النشاط الاقتصادی ؛ وقد اختصت کل موسسة 
نوعية بالاشراف على مجموعة من الشركات فى قطاع معين من قطاعات النشاط 
الاقتصادى وقد وزعت هذه المؤسسات على الوزارات الختلفة طبقا للنشاط الاقتصادی 
الذی تمارسه . ۱ ۱ 
هذا وقد كانت oe‏ محاولات 00000 على كافة قطاعات النشاط 
الاقتصادی المختلفة دون مراعاة الظروف الخاصة JS‏ قطاع على حده بحيث ظهرت 
مؤسسات فى مجالاات من النشاط كانت تقوم به اصلا شركة واحدة کا تم تحويل بعض 


8١55 


الشركات إلى مفسسات عامة 3 وبذلك اصبحت المؤسسات کمستوی اداری عام یعلو 
الشركات ويزيد من خطر الانحراف البيروقراطى وعدم Lis‏ السئولية 4 وق دراسة نشرها 
الکاتب فى عام 8484 اتضحت علة موه شرات تدل على انخفاض الکفاءة ف القطاع العام 


ما ۱ 
- انخفاض معدلات النموف الأنتاج الصناعى . 
- تراکمة الخزون السلعی . ۱ 
- اهمال الدراسات التسويقية . 
_ تزاید الطاقات الأنتاجية العاطلة . 
- الاتجاه التزاید لتضخم العمالة ." 
2 تضاول نصیب الصادرات والتسویق الخارجى من اجمالى البیعات . .. . 
dy —‏ عام ۱ صدر القانون رقم ٩۰‏ لسنة ۱۹۷۱ بانشاء السسات العامة لنوعية 
وترتيباً على ذلك فقد اصبح القطاع العام. انتشكل مرن ( ۳۷ مؤسسة عامة.نوعية ) 
حيث اختص مجلس ادارة المؤسسة'فيا يتعلق بالوحدات التابعة با يأتى : 
— وضع الاهداف لمجالات النشاط المختلفة بالوحدات التابعة ما ومتابعتها . 
0 - وضع الخطط العامة للوحدات على ان تقو م هذه الوحدات بوضع البرامج التفصيلية 
لتحقيق الخطة العامة . 
— التنسيق بين الوحدات الاقتصادية والعمل على معالجة ما ين من مشاكل . 
- تقييم اداء الوحدات الاقتصادية التابعة وفقا للمعايير والمعدلات التى يضعها لعن 
- اقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح . 
"- تعدیل نظام الوحدة الاقتصادية . ۱ 
۱ اطالة أو تقصير مدة الوحدة الاقتصادية ۱ 
._ زيادة أو تخفيض رأس مال الوحدة الاقتصادية . 
. - ادماج وحدتین أو اکثر وکذلك تقسیم الوحدة الى وحدتين أو اکثر أو تصفیتها . 


۱ ۱۷۰ 


الصادرة فى هذا اخصرس نافذة بصدور قرار مجلس اد il‏ ا ف داب وله سلطة 
تعدیلها . 
. وکان على رئيس مجلس ادارة E‏ الاقتصادية التابعة أن يبلغ قر قرارات مجلس 
ادارتها الى رئيس ل ult‏ ادارة او العامة ۴ المسائل الآتية : ش 
سے الموازنة التخطيطية ۰ 


- الميكل التنظیمی . 


۱ ولا تکو ن القرارات الصادرة شا نافذة اد بعد اعت‌ادها من جلس ادارة المؤسسة 
والجهات الختصه : ۱ 


ولقد كان من نتائج ترکز السلطات فى المؤسسة العامة - کا توضح البنود السابقة - 
وتوالى عمليات التبديل والتغیبر فى أوضاعها » الى جانب حالة عدم الاستقرار التنظيمى. 
oll‏ عانت منها قيادات شركات القطاع العام ان أصبحت تلك الشرکات تعمل فى ظروف 
غير مواتية تمثلت اساسا فیما يل : . . ٠‏ 


۳۹ عدم تحديد الاهداف .. ۱ ۱ 

— تصارع المؤسسة العامة وغیرها من a‏ الرقابية على سلطة = we‏ القرارات 
بالنسبة للشرکات . 

- تصاعد نفوذ القوی والتنظییات السياسية فى أمور الادارة . 

توالى التغيير فى التشریعات واللوائح النظمة لأمور القطاع العام . 


من أجل ما سبق تصاعدت الدعوة لالغاء المؤسسات العامة النوعية وتحرير شركات ٠‏ 
: القطاع العام من سيطرتها واطلاق حرية الحركة لادارتها وقد استمرت هذه الدعوة بين شد 
وجذب حتی تحقق ها الانتصار بصدور القانون رقم ANY‏ السنة ۱۹۷۰ الذی نص he‏ الغاء ٠‏ 
المؤسسات العامة النوعية وابتكر بدلا ها نمطا تنظيميا (gus.‏ هو الجالس العلیا 
للقطاعات ‏ . ۱ 


۱۷۱ 


الرحلة الرابعة - الجالس العلیا للقطاعات ۱٩۹۷۵‏ ۱۹۸۳ : 
- فى عام ۱۹۷۵ صدر القانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۷۵ ببعض الأحكام الخاصة بشرکات 
القطاع العام ونص على الغاء المؤسسات العامة وانشاء مجلس أعلى لكل قطاع یتکون 
من مجموعة متشابهة أو متكاملة من شركات القطاع العام ( ۳۱ مجلس أعلى ) . 
وقد نص القانون على أن يشكل كل من الجالس العليا القطاعية على النحو التالى : 
۱ - الوزير الختص Lady‏ 
۲ - روساء مجالس ادارة الشرکات والوحدات الداخلة فى نطاق القطاع . 
۳ - عدد لا يقل عن ثلاثة من ذوى الكفاية والخيرة الفنية فى Sle‏ نشاط القطاع 1 
5 وكان الجلس الأعلى للقطاع هو السلطة النهائية بالنسبة للقطاع ا معين ويختص بالآتى : 
٠‏ تقرير الأهداف العامة ,للقطاع ككل فى ضوء السياسة العامة والخطط القومية 
للدولة . 
5 تخصيص الأهداف الدقيقة oS‏ وحلدة من 9 nom‏ 


. رها‎ yal 
اقرار مشروع الخطة العامة لاع وتحقيق التناستی والتكامل ب بين حطط الوحدات‎ 
. . الختلفة به‎ 
ات۳ التى‎ ۳ ails = دعم عملیات التطوير والتجدید فى‎ = 

تعنرص دنا 5 ش 

متابعة الأنشطة نشطة وتقييم الانجزات المحققة . 
القيام بدور صلة الوصل بين. القطاع وبين الأجهزة الحكومية التخطيطية والرقابية 
العامة وضمان التوافق بينها فى أطار الاهداف والخطط القومية . 


— يكون مجلس ادارة الشركة مسئول مسئولية ALAS‏ عن ادارتها وتحقيق الأهداف المحددة ' 
ماوق المقابل يتمتع مجلس الادارة بصلاحیات كاملة فى الشئون الادارية والمالية 


۱۷ 


والانتاجية رایع ملس الا tae‏ كال فى yl‏ لح تتناسنب مع 

ظروف الوعحدة وطبيعة شاطها . 

— عر الا Ladi Myr in‏ بای 

)= اقرار اليزانية وحساب الأرباح وامخسائر وتؤزيع الأرباح . 

۲ - النظر فى تقر.ر مجلس الادارة عن نتانج اعمال الشركة . 

۳ - اقرار مشروع الخطة العامة للشركة . 

4 8 تغديل نظام الشركة : 

ه ‏ اطالة مذة الشركة أو تقصيرها . 

ةر س مال الشركة كة أو تخفيضه ولا تجوز الزيادة الا بعد اداء رأس المال الأصلى 
ا ۱ 0 

۷ - الترخيص باستخدام eae‏ فى غير الخضصد GU‏ ان 

الشركة . ۱ ۱ 

- اقتراح تصفية الشركة | إذا اقتضت الظروف ذلك . 

,= اقتراح ادماج الشركة فى شركة أخرى أو تقسيم الشركة إل oes‏ أو أكثر . 

۱ . الجلس الاعل للقطاع‎ ٩۰۸ ويجب ان يعتمد البندین‎ ٠ 
۱ تاران‎ gas بت و ون باغلبية ثلثى آصوات‎ 
. واعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أ و بعضهم‎ 

٠.‏ . وبرغم أن الغاء المؤسسنات العامة النوعية قد أوجد مناخا أفضل للادارة فى القطاع 

العام تميز بدرجة أعلى من الحرية والصلاحية لادارة الشركة دون تدخل سلطات فوقية فى 

آمور التنفیذ التفصيلية . الا أن التقييم .العام لتجربة الجالس العلیا oe‏ 

5 تفيذها يرز كثيرا من أوجه القصور نجملها ق ای ۰ ۱ 

- نصت الادة ۸۲ مكرر )١(‏ من القانون رقم ۱ لسنة ۱۹۷۰ على أن يضم مجلس . 
القطاع رؤساء مجالس ادارات الشركات والوحدات الداخلة فى القطاع بالاضافة إلى 
عدد لا يقل عن ثلاثة من الخبراء وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد . وقد 
نشا عن هذا النص أن تراوخت العضوية فى المجالس العليا للقطاعات بين ۱۲ عضوا .. 
۱ 5 ۱ ۱ ۷۳ 


> 


( مجلس التأمین التجاری ) و ۷۲ عضوا ‏ مجلس الزراعة والری ) : وقد بلغ متوسط 
عدد الأعضاء فى المجالس حميعا ۳۲ عضوا . 


وغنى عن البيان أن زيادة عدد أعضاء الجلس بهذه الصورة تحد كثيرا من فعاليته 
باعتباره مستوى التخطيط والتنبیق بين وحدات القطاع . 
5 زيادة عدد الأعضاء من ذوى الخبرة بشكل واضح > فقد حدد القانون عددهم با لا يقل 
عن ثلاثة ولكن متوسط العدد وصل فى الجالس جميعا إلى عشرة أعضاء . وكان العدد 
۱ فى مجلس قطاع الزراعة والرى أربعة وعشرون وفی مجلس قطاع الخدمات الصحية ثانية 
٠‏ لم يتم الالتزام فى تحديد الاعضاء مثلى الوزارات با نص عليه القانون رقم ۱۱۱ لسنة 
cum Vo a,‏ بلغ عددهم فى مجلس قطاع الکهرباء مثلا اثنى عشر عضوا » وخسة فى 
مجلس قطاع التجارة الخارجية » « بينم الاصل أن يكون عددهم ثلائة فقط ) مثلو وزارت 
التخطيط . والمالية » والاقتصاد والتعاون الاقتصادى ) . 
— عدم تحديد اختصاصات المجالس العليا تحديدا واضحا الأمر الذى انعكس فى 
الاحساس بضرورة عقدها ٠‏ وقد أظهرت الدراسة أن E‏ هذه الجالس ۸ يجتمع 
الا مرة أو مرتین منذ انشائها . ۱ 
— ولعل آهم أوجه القصور ان تشكيل القطاعات Galley‏ العليا جاء فى آغلبه على نسق 
التصنيف النوعى للأنشطة الذى كانت تقوم عليه المؤسسات العامة ۳ . وبالتالى ١‏ 
يتحقق اما احدف من استخدام التنظيم القطاعى الذى كان يرمى إلى تكوين قطاعات 
متكاملة تضم الوحدات المتاثلة والتکاملة سواء كان أساس التکامل هو العملیات 
الانتاجية أو التسويقية ( أى تكامل رأسى أو أفقى 2 


0 1 ۱ : ۱ : 
ويلاحظ أن فكرة ES‏ ين الزراعة والرى 
۱ واستصلاح الأراضى ) › ولكن أغلب القطاعات كانت عل أساس نوعى ( قطاع الغزل 
والنسیج . قطاع الصناعات الغذائية . . الخ ) . 


۱ ونتيجة م سبق جاء عدد القطاعات كيرا واضطر yd‏ لرئاسة خسة لس 
re Ren ۱‏ ۱ 
۷۲۷ 


وقد انعکست مشکللات التطبيق بالنسبة للمجالس العليا تلقطاعات على “Lt‏ 
الفنية فتحَادت هی لاخری ‏ مشوبة ؛ بكثير من أوجه الضعف التی al‏ القدرة على حقیق 
ما کان مستهدفا منها . 


: الأمانات الفنية فى الاتی‎ ٠ ضعف‎ 2 bi آهم‎ oe 


— ان صورة العاملين فى الأمانات الفنية تتناقض تماما مع الفكرة ۳ استهدفها القانون 
رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۷۵ جين نص على أن تتکون saline se ore BUY‏ 
لعاونة مجلس القطاع.فی أداء مهامه . اذ تم تكديس العمالة بتلك الأمانات بطويقة 
لا تتمشى مع طبيعتها الفترضة كجّهاز فنى متخصص . 


ان البيانات الفعلية توضح أن أكثر من ۰ من cael Nga‏ خر ale canbe‏ 4 
کا أن نسبة عالية جدا منهم تتوزع على الأعمال الكتابية والخدمات المعاونة التى لا ترتبط 
بالأنشطة التخطيطية للأمانة . 


5 00 الواضح آن مفهوم eer‏ الفنية جاء متعارضا d‏ التطبيق ٠‏ فالبعض اعتبرها - 
٠‏ جهازا معاونا للوزير ومن ڈ ثم تمت معاملتها كجزء من ديوان عام الوزارة والبعض الآخر 

نظر الیها کجهاز معاون للشرکات » وفى جمیع الاحزال لم تنتظم الأوضاع الداخلية 

- کذلك فان اخشلاف المستويات الوظيفية لرؤساء الأمانات الفنية » وعدم وضوح 
اختصاصاتها » وعدم توفر الاطار التنظيمى والمقومات المادية a‏ ها . کلها من ` 
عوامل نقص فعالياتها et‏ 


وقد استحدث القانون رقم ١‏ لسننة ۱۹۷۰ فکرة اة ۳ القطاع . 
العام استکالا لتطبیق مفهوم التنظیم القطاعی . الا أن تشكيل الجمعيات العمومية 
واختصاصاتها واسلوب عملها جات و ; الأمر مت من فعالياتها فى 
التخطیط والرقابة . 


۱۷0 


المرحلة الخامسة ‏ هیثات القطاع العام ۱۹۸۳ حتی الآن : ۱ 
BE‏ فى عام \4A¥‏ صدر القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۸۳ وقد نص على الغاء القانون رقم ۰ 
لسنة ۱۹۷۱ والقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۷۵ وانشاء هيئات القطاع العام حيث تشرف 
كل هيئة قاع عام على مجموعة من الشركات ذات الأنشطة التائلة أو المتشابہة ويؤول 
الى اطيئة 0 حقوق الدولة فى هذه اروت وعل على ذلك فان القطاع نیت ل 
سم 16 ادارة هيئة القطاع 7 مجلس ادارة شکل على الوجه ان : 
24 رئيس مجلس الادارة ۰ 
ae,‏ عدد لا يزيد عن ( ۵ ) من رؤساء جالس ادارات الشركات = 
me‏ عدد لا يزيد عن ( 4 ) من ذوی الكفاية والخبرة.. 
٤‏ - مثل للنقابة العامة للعاملين 


وجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ويتخذ 


ما يراه لازنا من القرارات لمباشرة اختصاصاته لتحقيق الغرض الذى انشى ء من أجله ف 
أطار الأهداف abi,‏ والسياسة العامة للدولة . 


5 وتخت افيثة فم يتعلق بالشركات التابعة ها بها ياتى : 

- اقرار dai‏ العامة لكل شركة من الشركات التى فرق غلبي 

- دراسة الشکلات الاساسية واقتراح وسائل علاجها . ۱ 

- اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية التصلة بالنشاط العام للشركة بغرض تطویره 

ووضع نظم GUY‏ والساءلة . 

ت التابعة الدورية للشرکات . 7 

- التسیق بين الثرکات بعضها وبعض وتا وین Sia‏ القطاع العام الاخری 
: والشرکات التی تشرف علیها . 

se‏ مت وضیان الشرکات التی تشر 


5 ل cya‏ 0 الادارة قراراته خلال » سبعة' یام الى ao‏ لختص لاعت‌ادها 
وذلك دون الاخلال le‏ قل تتطلبه القوانین من اعت‌اد أو موافقة سلطات أعلى ., 

۳ يكون لمجلس ادارة شركة القطاع العام جميع السلطات اللازمة للقیام بالأع‌ال 
یقتضیها تحقيق آغراض الشركة من وضم سیاساته وبرامج الجالات الختلفة 
بالشركة الى وضع اللوائح لتنظيم أعمال الشركة وادارتها ونظام حساباتها وشئونها 

۱ الالية دون التقيد بالنظم ال حكومية وكذلك اعداد مشروع الموازنة دس 
امیکل التنظیمی وهيل الوظیفی . 
هذا وتختص epee‏ العامة با eee‏ 
اقرار الوازنة التخطيطية للشركة والميزانية والقوائم المالية ا الدر ne‏ 
المستحقة للعاملين + بداية السنة المالية . 
© اطالة مدة الشركة oe‏ 
٠‏ © زيادة رأس المال أو تخفيضه ٠ ٠.‏ 
e‏ ا د ? 
aoe‏ ادا واعضاء a‏ دک genie‏ د لا by‏ 


مشكلة الاطار التنظیمی فيئة القطاع العام 

© البدائل التنظيمية كثيرة ومتعددة . . . . . . . . فهناك البديل الأول وهو إقامة 
هيكل يضم إدارات متخصصة لمختلف الوظائف الفنية والادارية ( على منوال 0 
العامة الملغاة ) . . . . والنقیضص لهذا البدیل هو الا کتفاء پسکرتريةفية )1 أمانة 

Jot ۱‏ نمط الجالس ال العليا للقطاعات e‏ ۱ 

۱۷۷ 


x any ۱ 





جهاز فنی واداری 
محدود یعتمد بالدرجة 
الأولى على أسلوب 
فرق العمل من 


۱ الخبراء والمتخصصين 


غير المتفسرغين 
+ مستشارين ؛ وتنفض 
فوق العمل بانتهاء 
ما تکلف به من 
مهام 


الأدوار المختلفة 


و 


البدائل التنظيمية هيئة القطاع العام 


أداة للتوجيه ' 
وتقديم الخدمات 


والوظائف المشتركة 
مركزيا 


جهاز فنى وادارى 

جديدة تباشر بعض 
الوظائف بذاتها مركزيا 

لحساب شرکاتها 


( البحوث 3 المعلومات 





أداة مركزية 
للتخطيط 
والتوجيه والرقابة 


جهاز فنى وادارى 
موظفون فنیون 


يقابلون التخصصات 


0 


الوجودة فى 
الشركات ویمارسون 
Vici‏ وثيقة الصلة 
“tle‏ 
الشر کات 





ل خر الاشکال asd pel‏ این زین 
ما هی حدود كت الأنشطة التخطيطية : والرقابية والتنسيقية التى 
_— لس رز شا باعل ستو ات اسا 
شرکاتها ؟ ما هی تلك الوظائف ؟ . 
_ هل تحل أجهزة هيئة 4 القطاع العام:. الركزية حل الادارات والاجهزة 
امائلة غلى مستوی و التابعة ع أم توجد جیعا جنباً إلى 


اج 
أنشطة التدریب ۹ الطاقات 4 وننمیه ear ae er ne ijl’‏ 


ول نودی هذه الوظائف بالامکانیات التنظيمية للشر ols‏ ¢ أم 
| بامکانیات الوزارات » آم بامكانيات تنظيمية جديدة تنشأ بالهيئات . 


هل بتکرر إيجاد ذات التقسیات والامکانیات التنظيمية بکل هيئة › 
أم من التصور إمكان مركزة بجض هذه التقسییات فى هيئة معينة ( أو 
آکثر ) iad‏ کل هیثات القطاع العام ( مثلا الحاسبات الإلكترونية 5 
۱ مراکز التدريب ¢ أجهزة البحوث 6 الخدمات هد الجالات 
الختلفة کالعلومات والأمور التكنولوجية .. 
هل يتصور إيجاد. هيئة جديدة تسمى ( هيئة القطاع العام للبحوث 
yak (ob All,‏ بأمور الحساب الإلكترونى وإجراء البحوث الأساسية 
۱ . وتكور ين قاعدة بیانات أساسية عن القطاع ا ؟ 


© ویتکامل موضوع السائل التعلقة بالنظم الاجر اءات الداخلية eer‏ 
القطاع العام « وبالتالى لابد من مواجهة ة الإحتياج إلى إعداد « لوائح ee‏ 
داخلية » » وهل تكون لوائح .متايزة لكل هيئة » أم لائحة موحدة . 
للهيئات (bee‏ ولا شك أن ha‏ « النظام وسار 
تشتبك مع موصوع 9 4 الداخلية . ۱ 


۷۹ 


cnet ©‏ قإن کفاءة التنظیم تعتمد على العنصر البشری » وهنا بطرح 

- سوال هام « من أين تستمد هيئات القطاع العام عناصرها البشرية » هل . 
من اشركة السابقة للأمانات الفنية والمؤسسات a eee‏ 
التابعة . أم دماء جديدة ‏ وما هى مواصفاتها ؟ وینطبق هذا أيضا 
على رؤساء الهيثات ( هل نفكر فى شغل وظيفة رئيس هيثة القطاع العام . 
بالتناوب من بين رؤساء شركات المستوى الأول الاين TA Rall‏ 


ملاحظات عامة = i‏ الای lS‏ وشرکات Ce‏ العام : 
تم توزیع الشرکات على المؤسسات العامة ثم الجالس ا 
للقطاعات ثم هیئات القطاع العام على آساس نوعية هذه الشرکات ومدی 
تتبع کل منها لاشراف ا الشر کات 
بمراعاة التکامل الا قتصادی . 
ويلاحظ من البيانات السابقة أن علاقة هذه الجهات بشركاتها لم تختلف 
حيث أن حقيقة الدور والصلاحية لكل من المؤسسة العامة آو الجلس الأعل للقطاع 
ake‏ عن تلك الممنوحة حالية deb‏ 4 القطاع العام . . 
it -¥‏ اذارة aan‏ : 


اقتصر حقهم ف جلس الادارة على of‏ و 3 59 معدود ill‏ 


انيا - مؤشرات الأداء. الاقتصادی للقطاع العام (۱) : 
۱ القطاع العام وفقا لأحكام ae‏ مسئولية قيادة التقدم ف جميع الحالات 





.)\( تقرير ات القطام العام فى ENE‏ > ( القاهرة Sy:‏ معلومات القطاع 
العام » رد . ۱ 


۱۳۰ 


© صدور القانون رقم ٩۷‏ لستة | 


القطاع العام الصری فيها بين ۱۹۵۲ - ۱۹۸۳ 








۱۹۸۳-۷۰ 


40-140۲ يو ۱۹۷۵-۱۹7۱ ۳ حت الان 
kts tee E E‏ 
7 الحرية الاقتصادية ۱ توسع القطاع العام ۱ تضخم القطاع العام | | . اللقطاعات ۱ وسر 





:© يتمشل القطاع, . 
مؤيسة نوعية حتى ]© صدور القانون رقم ١١١‏ لستة | 
ربيع عام 19455 تتبع . ۷۵ والغاء المؤسسات العامة 
ال وزارات الضاف 2 : او اع ةيبانع 

ser صدور القانون: على نسق التصنيف‎ e 
رقم ۰ لسئة ۱۹۷۱ ۱ للمومسات النوعية اللغاه‎ 






© ترکز القطاع العام 
فى وحدات اقتصادية 
























© اتجاه LY‏ 
العامة للمشروعات| . 
الضخمة . ۱ 










العام یتشکل من YY‏ 


مؤسسة عامة نوعية 


والادارى وكذلك 
ش شركاتها .. 







© كانت الامئانات الفنية يشوبها 
العديد من العيوب وكذلك ۱ 
الحمعيات العمومية للشركات 








Sis * شنم‎ 





شکل رقم ۲/۲ 


شکل Y/N‏ 
افیکل الأساسى للقطاع العام 


قطاع التشیید 
. والاسکان واطرافق 





. ق . ع للصناعنات الكيياوية ۱ 
. والتجارة الداخلية 
ق . ع للصناعات افندسية 

ه. ق . ع للمطاحن 
والصوامع والمخابز 
ه. ق . ع للمضارب 


و .اع للصناعات العدنية ٠‏ 


الداجنة واحيوانية 0 

5 ع للصناعات الغذائية , 
ه . ق . ع للثروة 
السمكية 


وتسويق الأرز 

ف . ع للسلع 
الاستهلاكية والهندسية 
هب ق . ع للسلم 


"| الغذائية والتبزيد 





والسئولية الرئيسية ف خطة التنمية .کم يکد ١‏ لت ر ان الدعم oe‏ = العام - : 
انا هو دعم للملكية. العامة . ۱ 


وفیا al Je‏ شرات الأداء ٠‏ لاتصادی اطع رز 


: ادات التشاط الجارى‎ 7 an 


بلغت ايرادات النشاط الجارى المحققة فى ۰/۳۰/ ۰۱۹۸۳ ۱۷۳۹ eo‏ 
مقابل ۱۵۲۰۷ ملیون فى ۰ بزيادة قدرها 1747 مليون جنیه بمعدل تطور 
"را ۸۱۱ ومقابل ۱4۸۷۲ ملیون فى الخطة بمعدل تنفیذ قدره *ر" ۱۱/ وترجع الزيادة 
فى ايراداث التشاط الجارى الى زيادة وت والى تحريك الأسعار J‏ 
بعض القطاعات . ۱ 


۲ - الانتاج بتكلفة العوامل : 
۱ زاد الانتاج الاجمالى بتكلفة العوامل من ۰۲ ۷۰ ee ree‏ ۱۲۰ 


ملیون فى ۱۹۸۳/۰/۳۰ بزيادة قدرها ۱۳۶۱ ملیون جنیه بمعدل تطور ۱۱۲۵ مقابل 
oV‏ لل وی 


ی ا 
زاد الفائض القابل للتوزیع ( قبل خصم الضريبة الا وحصة بنك pols‏ ( من 
۱ ملیون عام ۱۹۸۲ الى ۱4۸۹ ملیون فى ۱۹۸۳/۹/۳۰ بزيادة قدرها ۱۱۸ ملیون 
جنیه بمعدل تطور ۲ر۱۱۱/ ومقابل ۱۱۹۷ ملیون فى الخطة بمعدل تنفیذ ٩ر۱۲۳/‏ . 


: عوائد الخزانة العامة‎ - ٤ 
بلغت عوائد الخزانة العامة ( ضرائب ورسوم + حصة الدولة + حصة الاشراف )فى‎ 

١٠١6١ ۰‏ ملیون مقابل ۱۰۹ مليون فى ۱۹۸۲/۹/۳۰ بزيادة قدرها ٠:‏ 

i‏ ۰ مليون جنیه بمعدل تطور 9 on‏ ومقابل ۰۷ ۰ ملیون ف اخطة پممدل تفیل 


4 0 


ا 


عوائد الدولة الأخرى : 
بلغت عوائد الدولة الأخرى ( حصة العاملین فى الخدمات الركزية + بنك 
ناصر + حصه النشاط الریاضی + احتیاطی شراء سندات + ضرائب داخلية ) WV‏ 


ملیون مقابل CAG‏ ملیون فى ۱۹۸۲/۶۰/۳۰ پزيادة قدرها ۵۲ مليون جنیه بمعدل تطور 
۲۸۹ ومقابل 4ه مليون فى الخطة بمعدل تنفیذ 7۱۲۲۷ . 


۹ = العجز الجارى : 

بلغ العجز الجارى الحقق فى الشرکات re‏ ۵ ملیون فی ۱۹۸۳/۱/۳۰ 
مقابل ۷ مليون فى 1987/5/78 وقد تركز أغلب هذا العجز فى الشركات الصناعية 
حيث بلغ العجز الجارى الحقق فى هذه القطاعات وحدها ۳۱۰ مليون بنسبة 1۷۹4 من 
اهمال لمم المحقق . 
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۷ - المال المستثمر : 

بلغ JU!‏ المستثمر فى القطاع العام ۲۶۱۰۸ ١‏ مليون جنيه مقابل £48 مليون فی 
۰ ای بزيادة قدرها 494 مليون بمعدل تطور 5ر/11١1/‏ وباستبعاد الال 
المستثمر فى قطاع الصارف والتأمین وقدره ۸۲۲۵ ملیون أى ۸۳6 من اجمالى المال الستثمر 
فان باقى المال المستثمر يصبح ۳ - ملیون جنيه منه 7155 مليون لقطاع الصناعة 
بنسبة ۰/65 ۲۷۵۲ مليون لقطاعات التشييد بنسبة ۱۷ . 


۸ - راس الال العامل : 


زاد رأس المال العامل فى القطاع. العام من 8١4١‏ مليون عام ۱۹۸۲ الى ٩۱۰۸‏ 
مليون عام ۱۹۸۳ بزيادة قدرها ٩٩۷‏ مليون جنيه بمعدل تطور 9ر1١١/‏ ويمثل الال 
العامل فى قطاعى المصارف والتأمين وحدهما ٤‏ ر۲٤‏ ۷۰ مليون بنسبة ۳ر۷۷/ من اجمالى الال 
. العامل فى القطاع العام وباستبعاد قطاعى المصارف والتأمين يصبح المال العامل فى وحدات 
القطاع العام 7٠١7‏ مليون جنيه . 0 


۱۸۶ 


زاد صافى رأس المال 1 بعد خصم امان الأخرى بخلاف الاهلاك من 
- 0784 مليون عام ۱۹۸۲ الى ۵۸۲۵ ملیون عام ۱۹۸۳ بمعدل تطور ۱ر۱۱۰/ وقد بلغ 
صانی ا العامل ف ee‏ الصارف والتمین wes‏ 000 ملیون AON E‏ 
العامل نی القطاع العام مليون فقط . 


٠‏ المؤشرات:: 
يوضح الجدول المرفق م شرات الکفاية الا قتصادية on‏ العام را من ۷۵ - 
۸۳ ۱ 


۱ ۱ : العمالة‎ - ٠١ 
بلغ اجمالى عدد العاملین فى وحدات القطاع العام فى ۱۹۸۳/۹/۳۰ نحو‎ . 
2 15481 عامل مقابل ۱۳۰۹۵۰۳۲ عامل فى ۱۹۸۲/۹/۳۰ بنقص قدره‎ ۰ 
عاملا وينحصر انخفاض عدد العاملين فى القطاعات الصناعية وقطاعات التشييد‎ 
العام. الماضى وذلك راجع الى ظاهرة هجرة العالة الفنية. بالاضافة‎ a alte والاسكان عن‎ 
. الى اعتماد قطاع التشييد والقاولات على العمالة العارضة نظرا لطبيعة عمل هذه الشركات‎ 
5 : ثالثا - بعض أهم مشاکل القطاع العام‎ 
تواجه شرکات القطاع العام عدة مشاکل » لم يوضع لها حلول جذرية‎ 
الاستشار والانتاج‎ OVE على قدرتها وكفايتها فى‎ off منذ فترة ما كان له‎ 
7 والوقوف فى‎ Boe وتوفير متطلبات. السوق الداخلى وإمكانيات‎ " 
. منافسة الولح الخاص‎ 


: نلك المشاكل‎ ies 


bs ١‏ ق الميكل التمويلية 
وقد ظهر هذا أساساً فى عجز وقصور الال العامل » وتضخم الخزون 
اا ۱ 0۵ .2 


مؤشرات الكفاية الاقتصادية لكفاية الأداء 
فى القطاع العام فى ۱۹۸۳/۱/۳۰ 


AY/AY AY/AV AN/A® 14A 34۷4 1AVA NAVY AV بیان مه‎ 


عدد المیال 1۸80۱۲ Mtn 1A4‏ ۰ ۳ ۱۲۱۱۱۳۹ ۱۲۳۱۹۵۷ ۱۳۷۵۱۸۲ ۱۳۰۹۵۳۲ ۱۲۸۲۹۲ 
متوسط أجر العامل 1 ۸۹ Vite ۹۱۸ a ۹ av ove‏ 114 ۱۷۰ 
انتاجية المامل على أساس سعر السوق - Tidy,‏ ۳۳۹ ۳.1 84۰0 ۰۳ 1441 ۰ لعلف ۸۳0۰ 4eve‏ 

( الابرادات ‏ النشاط ‏ الشتريات بغرضی ۱ 
البيع عدج العيال ) 1 
انتاجية العامل على أساس تكلفة ates ۳۸ 1۱۸۸ 7 ۸ Tras f).‏ 441 ۸۹4 ۹۳۸۹ 


الانناج ( الانتاج بسعر السو + الاغانات 
- الضرائب والرسوم : عدد العيال) 


مساهمة العامل فى ايزادات التشاط Fe ۱۹۳۴ 114 ۸۷۲ ۷۵۸۳ 4Y ۸۷ ۰۳۲۲ , AAA) - AGI‏ 
اپرادات التشاط الجارى : عدد العيال ) ۱ 

مسائمة المامل فى القيمة الضافة الضافية - Vt)‏ ۱۳۹4 ۱۰:۲ ۱۹۸۹ الكل | ۲۰۰۵ ۱۳۷۳ ۳۳۹۹ ۳۸۹۷ 
مسامة العامل فى فائض العملیات الجارية . ev) 14۷ ۷۹۹ ۷۳ are Ve tt! VY)‏ 1۱۱ 
مساهمة العامل فى الفاعض القابل للتوزيع - ر۴( aay 1۸4 Gee ۷۷۸ 14 ov «v4‏ ا 
القيمة المضافة الاجالية للجنه أجر ۱ ۱۸ WANA wv‏ ¥0 ۸۷ر۲ Teta 0۰¥ ۱ Wyte VY‏ 
القیمة الضافة الصافية للجنيه اجر 0 wen weve ۱۳۰ A‏ ر1 WAY -۲ ۱,۳ Ys@AA‏ 
. أنتاجية abl‏ أجر على أساس سعر السوق vive ۲ 14۴ ۳۳۲ wees‏ تفلك ۹۳۷۰ مره 4ر 
انتاجية المنيه آجر على أساس تكلفة : وه مره 4 پا مرا ۱۹4 rev‏ ۷۱ر1 114+ ره 
عوامل الاثتاج : 
ر بحية الجئيه أجر من فائض العملیات الجارية ۲( ر . ره ۰ ۳ ۲ر ` ۹ ۳۳۳ ۳۳ 
ربحية الجمنيه أجر من الفائض القابل للتوزيم ۸۰ر ر ۱ ر ر oS‏ ۸۷ ۴ ار 


ty 8‏ "ات الكفاية الاتتصادية تاج : 


عائد الاستثيار و ر ۸۲« ر ۷۸« ۸۲ ر ۱ ر ر 

/ صاف حقوق الملكية/ الال المستثمر Irv‏ ار ...۰ ۸۰ rar‏ ۳۹ ۳۹ م / ۳۲ ۳۱ 
التمویل الذاتی طویل الاجل/ الاستضدامات 7۱۰4۲ 4 1٩ ny‏ ۱۹ الل 8 4 ar‏ 
طويلة الاجل ‏ ۱ 


م راس الال العامل/ المال الستشمر ۱ 1۳۳۱ rv rt Yet WN‏ ۳۸۷ لهذا لل YA‏ 


۰ 


NAY. 


E‏ وتراکم وتشابك oa‏ 3 وعدم و ای الأموال طويلة 
الأجل: وبين الإستثارات القابلة Jd oe‏ النفقات الإيرادية المؤجلة أو 
الخسائر الرحلة . ۱ 


- تقادم الاصو J‏ والتکنولوجیا : 


تقادمت A oy am ES e‏ آلت ت له نتيجة رات ۱ 


nr‏ الكتلة الشرقية 2 وانعكس gia lia‏ على التكلفة ae‏ كفاءة 


۳ - تضخم الشروعات تحت التنفيذ : 


ترتب على قصور التمویل وضعف ا sh‏ طیط الاقتصادی 


للاستشمار وتوزيع مسئولیات al, gf‏ وزارة التخطیط والالية والاقتصاد 
سواء بالنسبة للتمویل الحلی آو النقد الأجنبى أو القروض الخارجية ws‏ 
على كل ذلك التخلف فى تنفيذ المشروعات الإستشارية وتخلف مواعيد بدء 
الإنتاج وتضخم تكاليفها الإنشائية وأغباء تمويلها . وما یتبع ذلك من 


التخلف 3 , إستعواض فوائدها | وأقساط قروضها وإنعكاس ذلك سلبياً على ` 


= الطاقات العاطلة ۰ 
تعانی بعض شركاث القطاع العام من تعطل طاقاتها. الانتاجية le‏ 


ینعکس عل تراکم SS‏ وف ٠‏ 


۱ يل أهم آسباب هذه المشكلة : 


© إنصزاف العملاء الرئيسيين فى الحكومة والهيئات العامة عن ناج 
heli‏ وتفضيل الإإستيراد من اخایج بححه ة تغيير الواصفات أو عدم 
. الجودة أو و إرتفاع الأسعار أو غيرها. . 


© القصور فى خدمات المرافق كأغطال الكهرباء والمياه والنقل . 


© عدم الترابط بين مراکز الانتاج والستهلك النهائى . فهناك شرکات 
انتاجها تسخدمه شرکات معينة مثل سییاف والسکك الحديدة ومثل 
الكوك والحديد والصلب ومثل البیدات الكي‌اوية ووزارة الزراعة lew‏ 
لا توجد روابط عضوية للتنسيق بينها . 


- مستحقات الشركات قبل الحكومة : 
كان من نتيجة عدم التوافق بين الاعتعادات المدرجة ف الباب الثانی 
أو الشالث بموازنات الجهات الحكومية المستهلكة وبين الخطة الستهدفة 
للوحدات الانتاجية أو الخدمة عدم صرف مستحقات تلك الوحدات مما أدى ' 
إلى نقص السيولة النقدية بها والاقلال من دوران عملية الانتاج LET Le‏ تلك 
الوحدات إلى الإقتراض من الجهاز المصرفى وتحملها بالفوائد والأعباء 
المصرفية وأثر بالتالى على ربحية النشاط بالاضافة إلى معاناة اهاز الصرق 
من تزايد أرصدة السحب على الکشوف لوحدات القطاع العام . 


5 - المنافسة غير المتكافئة مع شركات الانفتاح : 

تواجه شركات القطاع العام منافسة غير متكافئة مع شركات الإنفتاح 
الإقتصادى ترجع اساسا إذ ما تتمتع به هذه الشركات من إمتيازات مثل 
الا عفاء من الضرائب خلال امس سنوات اللاحقة لبدء الانتاج Sai‏ عن 
إمكانية الاستفادة من الاعفاءات الجمركية على السلع الاستثيارية » وال 
جانب هذا فان السلع الاستهلاكية التى تتعامل فیها المناطق الحرة والتی 
أقيمت لتوفير البيئة الصناعية اللازمة لنمو الإنتاج أصبحت تشکل Je tue‏ 
الإنتاج المحلى . 


: السياسة السعرية‎ - V 


و سياسة ree me set‏ للمتجات 0 لأسباب 
الإرادات Part‏ مع حجم النشاط وال ren Sle‏ 


\AA 


۸ - سياسة الأجور والعمالة : 

a‏ شركات تحت العام من Cae‏ العلاقة بين الأجور وبين 
با العلوم | tata antes‏ ی ام 
ae‏ فإن ذلك پنعکس uP‏ محللات LS ale‏ پرند على العاملين 
أنفسهم الال :: 


4 سياسة توزیع الأرباح : 

لم يطرأ تعديل جوهری على القواعد النظمة لتوزیع الأرباح 3 
شركات القطاع العام منل وضعت تشريعاتها الأساسية فى الستينات مع نشأة 
القطاع العام وتؤدى هذه القواعد إلى ضالة عائد المساهمة فى تلك الشرکات . 
بفارق كبير عن الأوعية الإدخارية الأخرى بالإضافة إلى توزيعات الأرباح 
. الحتمية التى لا تعود على الشركات ( ۸۲ بنك ناصر 6 ه ر/ خدمات 
رياضية » ۱۰/ خدمات مركزية » 70 خدمات ملیف jo‏ سندات 

حكومية » ۱۰/ حصة الاشراف COP‏ ۱ 


رایع - تصور جديد . . للقطاع العام : 
00 ان المشكلة الأساسية التى اعترضت مسيرة القطاع العام خلال العشر ين lle‏ 
الاضية - وبرغم كل انجازاته ‏ كانت تتركز فى نمط العلاقة بين الدولة المالكة لرؤوس أمواله 
عثلة فى الحكومة ووزاراتها المختلفة من جانب.. وبين وحدات القطاع العام من جانب 
از : 


أن النظرة التى سادت خلال السنوات الاضية اتخذت اطارا ضيقا لفهوم الملكية 

العامة » أسفر عن علاقة تبعية کاملة من شرکات القطاع العام الى الحكومة بکل ما تعنیه 

هذه التبعية من اشراف حکومی مباشر علی أعمال وشئون الشرکات » وحاولات مستمرة 

لتنظیم وضبط مختلف آوجه النشاط لاداز is‏ اتویوت لوحدات = العام با یتفق 
ومنطق الملكية الشار اليه . 

۱۸۹ 


ولقد تتابعت على الحكومة فترات من الاحساس بضرورة تحرير وحدات القطاع العام 
واتاحة سلطات أوسع للقائمین على ادارتها فى اتخاذ القرارات » ولکن العقبة الحقيقية ی : 
سبیل تحقیق.هذه الغاية كانت دائم| تتضح من خلال فكرة تملك الحكومة مباشرة للشرکات 
وبالتالى ضرورة تبعيتها لوزارات الدولة المختلفة . 


وقد مرت بالقطاع العام فترات كان لابد للشركة من الحصول على موافقة وزارة 
الخزانة ( المالية الآن ) على ميزانياتها » وكان رئيس مجلس الادارة يدخل فى مساومات 
ومفاوضات شاقة مع المسكولين بوزازة الخزانة أو المالية لزيادة هذا الاعتاد أو ذاك : أو رفع 
التخفيض عن بند أو آخر من بنود الموازنة . كذلك مرت بالقطاع العام 0 كان لابد 
. فیها من الحصول على موافقة اهاز المركزى للتنظيم والادارةفى كل OLE‏ من شئونه الادارية 
والوظيفية » كل ذلك طبعا بخلاف ما كانت المؤسسات العامة الملغاة تمارسه من أشكال 
التدخل فى أعمال الشرکات » وما كانت تحتجزه لنفسها من سلطات بالنسبة لها . ولسنا هنا 
بصدد استرجاع تلك الذكريات عن آلفترة الزمنية التى تواجدت فيها IS‏ شركة EL‏ للاتحاد 
شتراكى تمارس أشكالا من الضغوط لدت فى أمور الادارة والانتاج بها بمرج بها عن 
8 الاقتصادى السليم . 


a as‏ حقيقة رئيسية هى أن التطوير الحقيقى 
للقطاع العام انها یکمن بالدرجة الأولى فى تطوير نمط الملكية السائدة فيه الآن » ومن ثم 
تعدیل وتصحیح طبيعة العلاقات بين سلطة الدولة وحقوقها فى الملكية.من ناحية » وتان 
وحندات القطاع العام وحقوق الادارة القائمة على شئونها فى حرية الحركة والتصرف من 
ناحية a‏ 


العلمی بحتمیه ده العام وضرورة دعم وجوده وتگریس امکانیاته sia‏ وه 
القيادى المستهدف فى ادارة الاقتصاد اللي . وينبع هذا الاقتناع الوکد لدينا ca:‏ 
الأسباب الاتية : ۱ 
ان تعاظم الأهداف القومية والتطلع الى تحقیق معدلات غير عادية من النمو 
ane‏ التوازن تجعل الاعتماد على القطاع العام القابل ا من جانب 
M4:‏ 


أن طبيعة See‏ الاعمال ف ا الحديث. 1 : وتعفد اس الادارية وضخامة 

۱ الاستشمارات اللازمة للاستفادة من التكنولوجيا الادارية الشطورة » تجعل 
الشروعات الصغيرة أو اخاصة غير العتمدة be‏ دعم الدولة عن الدخول 
فی خاطر لاعمال الكبيرة وهی ما نحتاجها بالدرجة الأولى . 


آن التداخل والتشابك ب بن قطاعات الاقصناد القومی و اله الختلفة « تجعل من 
التخطيط القومى الشسامل ضرورة لا غنی عنها لضیان التنسيق ap‏ تلك 
القطاعات » ومن ثم ضرورة التأکد من ولاء الشرکات القائمة على تنفيذ اخطط 
القومية وامکان التأثیر علیها به یتوافق eae‏ الدولة وهو ما الا كير jase‏ 
حالة oa‏ فک 


- ضخامة الاستثارات التى وضعتها الدولة ف القطاع العام وارتباط الجزء SM‏ من 


e التفكيرق‎ ae ‘ بت‎ a القوی‎ 
۱ العا‎ 
aC 


- ل Lol‏ أن ارتضاء الاق 507 الديمقراطية N‏ تجعل on‏ 
العام ركيزة atl‏ ف تنظیم وادارة ا القومى . 


val‏ لا خلاف على أهمية وحتمية وجود د القطاع الخام ق فص . ولکن DILL‏ يثور 

OY تتسائل أى شکل للقطاع العام ؟ ؟ وأى علاقة يرتبط بها بالدولة وهل من الحتم‎ cm 

2 القطاع عاما أن تمتلك الدولة جميع رأس ماله ؟ وهل لابد لشركات القطاع العام أن 

۱ تتبع الجهاز الحكوفى نمثلا فى وزاراته ؟ وهل فى أعماق فلسفة الدولة ما 
Se‏ الوزراء للجمعیات العمومية لشرکات القطاع العام التابعة شم 

وأن يصدروا فرارات تعیین رؤساء مجالس الشرکات وأعضائها ؟ وهل لکی یکون لدینا قطاع: 
.عام لابد من اصدار حرکات تنقلات بين رژساء ارگ ممائلة لتلك الخاصة برجال ۱ 
a‏ مثلا ؟ ۱ as‏ 


- اليكل الأساسى للقطاع العام الجديد : 


أولا 


نتصور أن يتشكل القطاع العام الجديد من العناصر التالية : 


مجموعة من الشركات المساهمة التى يتم إعادة ترئیب أوضاعها القانونية 
وف لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۱ . 

مجموعة أقل من الشركات القومية. القابضة تمتلك کل منها عددا من 
شركات القطاع العام المجديد تمارس بشأنها حقوق الملكية كاملة من 
حيث الإنشاء » إطالة المدة » الإدماج » التصفية » وتشكيل مجالس . 
الإدارة والرقابة عليها وذلك من خلال .الجمعيات العامة لتلك إلشركاث 


ولا نتصور أن يلتزم القطاع العام الجديد فى تشكيل مجموعات الشركات 
بأساس التخصص النوعى فقط والذى والذى ألفناه منذ قيام المؤسسات 
النوعية فى AR ao ae a 3 ١545١‏ ش 


أساس التكامئل والترابط فى أنشطة الشركات سواء كان التكامل أمامياً 
أو Lake‏ » ولا يستبعد هذا المنطق إمكان وجود مجموعات يخلب عليها 
التخصص النوعى وان كانت تضم أيضا شركات من تخصصات أخرى 
ولکنها تترابط وتتکامل, مع شرکات الجموعة المتخصصة . 


وعلى هذا الأساس يمكن تصور قيام الشر کات القومية القابضة 


التالية : 


شركات قومية ة قابضة تتمی للشر کات العامة فى oe‏ الزراعة والری 


۱ وإستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى . 


شركة م تا تمتلك شرکات ests‏ والقاولات وفواد البناء 
شركة Lays‏ 4 قابضة تمتلك ao‏ العاملة فى , مجالات الصناعات 


- المعدنية والهندسية 


شركة قومية قابضة تمتلك شرکات الغزل والنسیج والملابس الجاهزة 
وحلج وتجارة الأقطان . ۱ 
شركة قومية قابضة تمتلك شرکات البترول والتعدین والثروة العدنية . . 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


© شركة قومية قابضة تمتلك شرکات الصناعات الكيماؤية والدوائية . 
© شركة قومية Lal‏ تمتلك شرکات النقل النهری والبری والبحری . 
" ومن التصور أن یکون لكل من تلك الجموعات ما يخدمها من بنوك 
- وشرکات تأمین. کذلك یتصور OF‏ تقوم بنوك القطاع العام امحدید ذاتها 
بدور الشرکات القومية القابضة فتمتلك شرکات تعمل فى مجالات النشاط 
ee ۱‏ المختلفة وتباشر و توجیه cs aie det‏ خلال ادارة 


. ساهيها هم‎ Jey 
as ويرد على هذا التصور بعض الا یضاحات الضر ورية‎ 
بالنسبة للحالات الفريدة فى نوعها مثل شركة مصر للطيران فانها فى‎ © 
ee E سر‎ pete 


تشغيل الخطوط الخارجية والداخلية » خدمات الفندقة للطيران . 


الاسواق الحرة » الخدمات الأرضية فى المطارات الوطنية وغيرها من 


الأنشظة . 


oa) Y ©‏ 2 ورا ستمر ار ما يسمى بشركات التجارة الخارجية والداخلية ۱ 


" بوضعها الحالى » وانیا الأقرب الى النطق أن نعود الى إحداث التکامل 
الفتقد فى أنشطة الشركات حيث يجب أن تباشر كل شركة انتاجية أعمال 
الاستيراد لاحتياجاتهنا وتصدير منتنجاتها أو توزيعها محليا » وبذلك 
تتكامل الأنشطة الانتاجية والتسويقية على مستوى الشركة » ولا يمنع 


ذلك كا أوضحنا سابقا من أن یغلب النشاط التسويقى على أحدى ' 


0 كات . كا يمكن أن تخصص بعض الشركات القومية القابضة 


أو أكثر من شركاتها التابعة لأنشطة تجارية ولكن ane‏ نطاق 


9 التكامل بين مجموعة الشركات : 


۱ © يمكن تصور امتداد هذا النمط الجديد الى هيئات تقع الآن خارج نطاق ۱ 
۱ القطاع العام مثل الهيئة العامة ALU‏ التموينية . والهيئة القومية للسكك ‏ 


الحديدية . واهيثة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التی یمکن 


أن تتحول كل منها الى شركة قومية قابضة تمتلك شرکات تختص کل منها 
باحد الانشطة الرئيسية » ویسهم هذا التصور فى اضفاء الصبغة 
الاقتصادية السليمة على إدارة هذه امیئات وتحويلها من مفهوم الخدمات 
التقليدية الى مفهوم الخدمات الانتاجية التی يمكن ها تحقيق أرباح 
وفوائض بحسن الإدارة والتوجيه » وفى الحقيقة فان هذا النطق يمكن 
أن ينطبق على آغلب ما يسمى OV‏ بالهيئات الإقتصادية . 


ولكن اعال هذا الاقتراح يتطلب اصدار قانون خاص للشركات . 
القومية القابضة يحدد طبيعتها القانونية واجراءات تأسيسها . وتكوين 
رژوس أموالها وأساليب إدارتها وطبيعة oe‏ بالدولة من جانب » 
وبالشركات التابعة ها من جانب آخر . 


ومن المتصور أن الشركات التابعة سيعاد ترتيب أوضاعها وفقا لقانون | 
الشرکات الساهمة ومن ثم يعاد تقویم نصيب الدولة فى رژوس ماه وتتخل 
اجراءات زيادة رأس الال لادخال مساهمات fae‏ فیها bitsy)‏ دائا 
أن تكون النسبة الأكبر فى رأس الال سواء كان عاما أو Lele‏ للمصریین » 
كما يشترط أن تكون الإدارة كاملة للمصريين ) أما رؤوس أموال الشركات 
القومية القابضة فتتکون من مجموع رؤوس آموال ea‏ التابعة » وكذا 
يمكن الالتجاء الى سوق المال لزيادة رؤوس أمواها بطرح أ سهم للاکتتاب 
العام بين الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين المصريين فقط ( أى يحظر وجود 
رؤوس أموال غير مصرية فى الشركات القومية القابضة ) . 


ويشترط فى جميع الأحوال ae‏ س الال ee‏ فى الشركات 
القومية القابضة عن 8 


ومن المفيد اقتراح تحديد حد آقصی للكية الأسهم بالنسبة 
للاشخاص الطبيعيين سواء فى الشركات القومية القابضة أو شركاتها التابعة 
تحسبا لعدم السيطرة على مقدرات هذه الشركات . 


۱۹٤ 


انیا - فى علاقة القطاع العام الجديد بالدولة : : 
© تلغى تبعية شرکات القطاع العام وکذا شركاته القابضة » للوزارات ٠‏ . 
فهذه التبعية ۸ تكن آبدا من أسباب تقدم القطاع العام بقدر ما كانت 

فى الاغلب مصدرا للمعوقات وتجسیدا للسلطة الفوقية التی تحد من 
انطلاق الشرکات.ولقد تتابعت على شرکات القطاع العام خلال | 
السنوات السابقة مراحل اختلت فیها التبعية التنظيمية وتداولت | 
الوزارات الختلفة الاشراف على شرکات معينة دون أن یکون طذه 
ole‏ فى التبعية التنظيمية إلا ثرا هامشية بقاء كل العوقات ‏ 
- الذاکرة : ۱ : 

- تداولت وزارتا الاسکان والتعمیر الاشراف على شرکات التشیید ومواد 
البناء والحراريات مرات عدة حسب ما ذا كانت الوزارتین منفصلتین أم - 

- تداولت وزارتا استصلا اح الأراضی ( شواء وهی مستقلة أم مندمجة فى ٠‏ 
وزارة التعمیر) ووزارة الزراعة الاشراف على شرکات الاستزراع وبرغم ‏ 
تغير التبعية التنظيمية ‏ يختلف واقع تلك الشرکات . : 

- تداولت وزارتا الصناعة والبترول الاشراف على شرکات التعدین دون أن 

٠‏ ینعکس هذا التغیبرعلی |قتصادیات شرکات التعدین ( قد یکون انتقال 
شرکات التعدین من وزارة الصناعة الى وزارة البترول آقرب الى النطق 
الذی ندعو اليه من تشکیل جموعات الشرکات على أساس التکامل أو 
الترابط فهى أكشر ارتباطا بشركات وصناعة البترول منها الى خليط ۰ 
الشركات التابعة لوزارة الصناعة ) . 

8 بع وزارة الثقافة شرکات لصناعة الورق ولا أحد يدرى ما علاقة . 

تصنيع الورق بالثقافة ؟ كا یتبعها شرکات للانتاج "ودور العرض ۱ 

et‏ السينيائن !! ووزارة الاعلام يتبعها شرکات لانتج الاسطوانات 
افرط الکاسیت . ۱ 


دعونا ils‏ الحقيقة البسيطة أن شركة تمثيا, والسين] i‏ 
و بسيطة ال سر مصر للتمثيل» د 
« ستدیو مصر » كانت فى الاضی أحدى شركات بنك مصر ) . 


ان اند تأکیده هو انهدام الصلة بین ما تقوم به شرکات القطا 
e ۱‏ ہیں ما تقوم به سر ع 
acai aaa ad‏ تل 


. وق أحسن الفروض فان هذه الوزارات عاجزة حقيقة عن حل 

الشکلات الأساسية التی تعانی منها شرکاتها » والدلیل على ذلك استمرار 
. هذه الشکلات وتفاقمها من ple‏ لاخر دون أن تستطیع وزارة ما SUSI‏ 
شرکاتها > هل استطاعت وزارة الصناعة مثلا وهی صاحبة الاشرافب على 
أكبر عدد من الشركات أن تقدم يد العون لشركاتها الخاسرة ( عدد الشرکات 
الخاسرة يتزايد من سنة لأخرى وأرقام الخسائر تتصاعد ) ؟ هل استطاعت 
الوزارة أن تسهم فى حل اختناقات التمويل وإصلاح خلل افیاکل 
التمويلية ؟. هل استطاعت الوزارة تخليص شركاتها من فائض العالة 
الزائدة ؟ هل استطاعت الوزارة حماية شركاتها من سيل قوانين الاصلاح 
والرسوب الوظيفى أو متاهات القانون رقم ۳ الشهير؟ 


الإجابة عن تلك الأسئلة جميعها بالنفى قطعاً » ولا يملك التابع 

لأوضاع شركات القطاع العام إلا لا أن يتساءل عن جدوى هذه التبعية 

التنظيمية ومغزاها خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار الحقائق الاتية : 

© ازدواج عملية م اف والرقابة والمتابعة وطلب البيانات بين أجهزة 
الوزارة المختصة بشئون الشركات وبين ختلف التنظییات السابقة 
. والحالية للقطاع OT‏ عامة أو مجالس عليا للقطاعات ذات 
آمانات فنية 5 أو هيئات للقطاع لي 
ونحن ندعو الى التقشف وضغط الانفاق ! ) . 

© افتقاد الصلة الباشرة بين الوزير المختص وبين رؤساء الشركات التابعة 
( كيف تكون هناك صلات مباشرة بین وزير يشرف على ١١7‏ شركة ) . 

- ومن ثم تتدنى العلاقة التنظيمية لتنحصر بين رؤساء الشركات وبين 


۱۹۹ 


۱ 


وکلاء الوزارات الختصين الذين یصبحون او صال وبالتال 


مراکز SLU‏ . 
© شكلية العلاقة التنظيمية الى : gies‏ عقد lack!‏ العمومية 
للشركات مرتين فى السنة » وفى فترة زمنية قصيرة كل مرة فتتلاصق 
مواعید اجتماعاتها ويفوض الوزراء وكلاء الوزارات ومن فى حكمهم 

لترأس الجمعيات العمومية لتسير على وتيرة واحدة . ۱ 


إن ما ندعو اليه هو إبعاد القطاع العام الجديد عن دائرة نفوذ 
الوزارات وسلطة الوزداء ¢ . وهنا سوف تثار اعتراضات هامة لنا عليها تعليق 
على النحو الاتی 
الاعتراض الأول : ۱ 

إن إبعاد الشرکات عن تبعية الوزارات یضعف من امكانية التخطیط 


والتنسيق .التى تشولاها الوزارة ٠‏ ويل الوزارات غير قادرة على تنفيذ. 


مشاريعها ومخططاتها . 


ey‏ هد Ali‏ بسط eis fey‏ مینة سل 
معها ؟ وهل ا الأجنبية التى تتو pad ligated‏ 
as‏ للوزارات صاحبة الشاریم ؟ ۱ 


إن الاعتراض الحقيقى لیس هو التخوف من.عدم امكانية التخطیط 
والتنسیق » بل هو الحرص على السلطة والسيطرة » آماعن التخطیط 
والتنسيق وضیان تنفيذ المشاريع فأمر هين » إذ تستطیع كل وزارة أن تطرح 
" مشاریعها فى مناقصات وتتعاقد مع الشركة صاحبة العرض الأفضل . 


وستكون التعاقدات الحكومية هى الأساس الحقيقى لربط الشركات بخطط . 
الدولة مثله فى وزاراها 9 الحكومة فى مصر هی العميل الوا والأكبر الذى ۱ 


لا تستطيع الشركات أن عع 


ES 


الاعتراض الثانی : ۱ 
إن شرکات القطاع العام تمثل ملكية dale‏ لابد أن تجد من یمثلها 
للف الدولة ویکون بالتالى مشحملا للمسئولية الدستورية 0 لذا 4 فان تبعية 
ols i‏ للوزارات عمق ف هذه الغاية فالوزراء مسكؤلون دستوريا عن 
oe‏ 
وا لحقيقة أن ¿ أحدا لا dole‏ فى أهمية التمسك بالقواعد الدستورية 
السليمة › ا 00 اود ار 


الشركات التی يشرفون علیها ؟ 


. هل كانت تبعية الشركات للوزارات سببا كافيا لنع وقائع الانحرافات 
والمخالفات التى تزدحم مها تقارير الرقابة الإدارية ومناقضات cn‏ 655 
للمحاسبات ؟ ألا نجد الوزراء یضطرون الى تنحية مجالس إدارة شركات 
تابعة لهم وتعيين مفوضين لإدارتها كوسيلة لتجنب مزید من الانحرافات 
والأخطاء ؟ هل نراجع عدد الشركات التى تم تنحية رؤساء مجالس إدارتها 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط والتى لا 5 عدد منها حتى الآن يدار 
بمفوضين » وثمة تساؤل أخير لدحضص هذا الاعتراذ ض الثانى » هل يدلنى 
اجد عن المسئول دستوریا عن عشرات الشرکات ال تكونت تحت 
مظلة القانون رقم 6۳ لسنة ۱۹۷۶ الشهير والتی تسهم وزارات الدولة 
بمفوضین » وثمة تساؤل el‏ لو حض هدا الاعتراض الا > هل یدلنی ‏ 
أحد عن من هو السئول دستوریا عن عشرات الشرکات التی تکونت تحت 
مظلة القانون رقم 4۲ لسنة ۱۹۷۳ الشهیر والتی تسهم وزارات الدولة 

وشرکات وبنوك القطاع العام بالنسبة الأكبر فى رژوش آمواما ‏ با يكاد 
.يجاوز 140 من رأس الال فى کثبر من الحاللات ) ومع ذلك فهی تعتبر قانونا 
من شرکات القطاع اخاص ؟ إننى أعتقد لصا Ob‏ دعاوی الاشراف 
والتنسیق والسئولية الدستورية إن هی الا تصورات لا تجد ها حقيقة على 
آرض الواقع » والا فمن هم الوزراء الذين تحملوا مسئولياتهم الدستورية 


۱۹۸ 


۹ 


ria oe يشرفون عليها‎ 


الاعتر اض الثالث ٠:‏ 
ونمة a‏ اعتراض وحیه قد يثيره امدافعون عن pala cla‏ القطاع العام 
۱ على ما هی عليه » فيقولون إن القطاع العام هو اسان التنمية وحامل 


لواءها « وهو السئول عن تنفیذ ما يزيد عن ۰ من حجم مشروعات 
خطة التنمية الاقتصادية ¢ Oly‏ إخراجه من دائرة | إشراف. الوزارات سوف 


يخرجه بالتالى من نطاق التخطيط القومى > ومن ثم يكون ذلك عامل هدم 
وانشال هرد التنمية القومية . 


والإجابة على هذا الاعتراض تکمن أيضا فى سژال نتوجه به الى 


٠‏ المسئولين عن التخطيط القومى بوزارة التخطيط ‏ وهو ألا يدرجون دائم نی 
كل خطط التنمية سواء الخمسية أو السنوية استثارات ومشروعصات 
تخصص. للقطاع الخاص لیتحمل مسئولیتها ؟ والسؤال هل هذه الأرقام 


۱ حقيقية وجادة el‏ هی من نوع التمم الحسابى Js}‏ أرقام الخطة ؟ إذا كانت 


; الأرقام حقيقية وجادة فلا خوف إذن من تطویر القطاع العام على النحو الذی ۱ 
نقترحه » فلن یکون oi‏ = الجديد - ورأس المال العام به لا يقل ' 


عن ۰۱ و ف التوسط - أقل وطنية أ و اخلاصا أو قدرة عن الوفاء بأهداف 
الخطة من القطاع الخاص التقليدى » أما إذا كانت الأرقام غير حقيقية 
فلا تعلیق لنا . ۱ 


إننا ندعى أن إسهام القطاع العام a er‏ تنفیذ أهداف' الخطة 
سيكون كم التزاما sl,‏ كفاءة وانتاجية لأنه سوف يصدر عبن شركات 
متحررة Laps‏ مدیرون )09 من الضغوط والقيود البيروقراطية 


وتحكمهم الاعتبارات الادارية والاقتضادية السليمة » ویراقبها وینفعل ۰ 


بمشاکلهاویعمل على دعمها وحمايتها sori i da aaa‏ 
ف جمعيات عمومية حقيقية وليست شكلية . 


as ۱ eh‏ ا المتخففة من آعباء دار aig‏ العام الجديد أن 


لمالية والاثتمانية والنقدية foe‏ المختلفة . 


وبذلك تعود الأمور فى القطاع العام الجديد الى طبيعتها فيصبح 
قطاعا عاما من حيث الملكية ولكنه قطاع خاص من حيث الإدارة والفعالية . 
( وهل يجادل أحد أن بنك مصر وشركاته قبل التأميم كان من حيث الأمر 
الواقع قطاعا عاما حقيقيا ف خدمة الاقتصاد الوطنى ترعاه الدولة 


وندعمه ) : 


الاعتراض الرابع 
التزامه بخطط التنمية › وكذا كيف تراقب استنماراتها ی شرکاته  .‏ 


LJ,‏ تصور بسيط لعلاج هذه aes‏ ی الارتباط الوثیق 
بين أهداف ا وسياساتها وبين القطاع العام الجديد سیتدعم من . خلال 


® 1 الدولة فى مجالس دارات الشر كات القومية القابضة والشركات 

. التابعة ( من التصور أن رژساء الشرکات القابضة سیکونون دائ| من بين 
ممثلى الحكومة ) . 

© توجيه الشركات من خلال العقود الحكومية والتی ستمثل مصدرا من 
‘a‏ مصادر النشاط ها 

الإستثيار القومى 0 إدارة عفظة ee‏ 

الحكومية . 


ونحن نتصبور لبنك الاستشار القومى دورا حقيقيا فى توجيه 


obi‏ ا حكومية ۲ القطاع العام E‏ سیاسات تمويلية ا 


چم از على هذه الاستشارات وتنميتها و نفس ا دعم. | امکانیات 


ونحن Ga pet‏ الوضع الجديد أن یکون بنك الاستشار القومی - بعد 
تطویره وتعدیل قانونه - هو حلقة الوصل الأساسية والفعالة بين القطاع العام 
وبين ca‏ . ۱ 


خامسا - الاطار التشر يعى للقطاع العام ٠:‏ ۱ 
صدرالقانون رقم ٩۰‏ لسنة ۱۹۷۱ فى ظل تنظیم اقتصادی تسوده وتسيطر عليه فكرة 
المؤسسة العامة با ها من سلطات واحتصاصات بالنسبة لشرکات القطاع العام . ثم صدر . 
القانون رقم ۱ لسنة ۱۹۷۰ الذى الغی المؤسسات العامة واوجد بدلا منها الجالس 
العليا للقطاعات واماناتها الفنية ومنذ ذلك این تعددت saat‏ عدم ملائمة الأوضاع 
التشريعية السائدة للظروف المتغيرة التى يشهدها الاقتصاد القومى وتترك اثارها واضحة على 
القطاع العام وخاصة بعد صدور قانون استثار رأس الال العربی eal‏ رقم ۳ لسنة 
5 وتدفق الاستذارات الاجنبية والتی تتخذ شکل شرکات. خاصة ) قطاع (gel‏ 
وتتمتع بمزايا لا تتوفر لشركات القطاع العام . لذلك فقد صدر القانون رقم ٩۷‏ لسنة 
۳ الذی نص على الغاء القانون رقم ٩۰‏ لسنة ۱۹۷۱ والقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۷۵ 
" وانشاء هيئات القطاع العام . وبالرغم من مرور عامين على انشاء‌ها ١‏ لا آن القطاع العام , 
مازال یعانی ذات الشاکل ومازالت شركاته تئن من العدید من القيود التى تتجلى آثارها فى 
شکل خساثر متزايدة وکفاءة منخفضة ۱ ۱ 
ویتطلب الأمر رؤية تشريعية جديدة لقطاع الا تتوافق ` مع فلسفة 
eer‏ 
سادسا - القطاع العام . . . والشروعات الشتركة : 
ان ظهور الشروعات الشتركة يعتبر من آهم الظواهر المترتبة على الأخذ بسياسة 
۱ الانفتاح الاقتصادی فى مصر ءاصدار القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۷٤‏ ق شا اسار الال 
= بى والأجنبى والناطق a‏ ۱ 


۱ وبنص القانون المشار اليه > فان هذه الشر وعات الشتركة تعتير من شرکات القطاع 
الخاص > وان اشترك فیها رأس مال عام . ومن ثم فهی تتمتم بمزایا واعفاء‌ات ضريبية 
وجمركية . كا تعفی من الخضوع للقوانین والنظم التی تحكم شرکات القطاع العام . 
وانطلاقا من هده الحقيقة » فقد بدأ الاهتام يتجه فى الآونة الأخيرة الى ملاحظة تطور 
هذه المشروعات المشتركة ونحليل الدور الذى تقوم به فى التنمية الاقتصادية بمصر » ومدى 
' الآثار المترتبة على اتساع نطاقها بالنسبة لمستقبل القطاع العام خاصة اذا أخذنا فى الاعتبار 
الاتجاه الواضح لدى شركات القطاع العام للدخول فى مشروعات مشتركة وتأسيس شركات 
جديدة يسهم فيها رأس المال الخاص الوطنى أو الأجنبى تحت مظلة القانون رقم ٤١‏ لسنة 
54لا ها ومن ثم خروجها عن دائرة القطاع العام 1 


وف محاولة لاستيضاح أهميه هدا الوضوع 6 نتناول الأمور الا تية 0 
© تحديد العوامل والأسس العامة التى تقوم علیها الشروعات الشتركة مع رأس الال 
الأجنبى ف الدول النامية عادة . 
or aka ©‏ المشر وعات المشتركة التی فامت ق مصر تحت القانون و لسنة ۷4 ١‏ 
© اقتراح الضوابط التى تكفل توظيف المشر وعات المشتركة ف خدمة آهداف التنمية 
الا فتصادية والاجت‌اعية دون الاضرار بالقطاع العام الصری . 


الأسس العامة لقيام الشروعات المشتركة : 
یتفق الرأی على of‏ آهم ol‏ التى تدعو لقيام مشروعات مشتركة هى : 

© أن يتحقق عن قیام هذه الشروعات الشترکة جذب رژوس آموال أجنبية حیث تفتقر 
الدولة الى هذه الأموال من مصادرها الذاتية أو آوعية الادخار الحلية . ولاشك OF‏ توفبر 
رأس المال اللازم للمشروع يمثل ركنا هاما من آرکان " نجاخه وقدرته على تحقیق 
أهدافه . ۱ 

© أن يتوفر من خلال قيام الشروعات الشتركة. استقدام خبرات فنية وادارية تعکس 
التكنولوجيا المتقدمة فى الدول الآتية منها تلك المساهمات ومن ثم تعمل على رفع مستوى ٠‏ 


۳ 


tras 


الکفاءة والانتاجية ق الجتمع النامى من تطوير الانتاج ووسائله وادخال منتجات ۰ 
Gahan‏ كما تعمل على خلق فرص عمل لهن وتخصصات جديدة وتعمل على تطوير 
ترکیب ومستوی مهارة القوی العاملة و 
of ©‏ تعمل هذه الشروعات المشتركة بها یتوفر u‏ من امکانیات انتاجية ومالية وخبرات 
ادارية » ونتيجة لارتباطها بمؤسسات كبرى متطورة » على زيادة الصادرات من الانتاج 
وغزو أسواق خارجية جديدة وتعريفب المجتمع العالمى aM‏ المحلى الذی A‏ يكن 
ليستطيع الوصول الى تلك ig gala‏ 


وا خانب Pe,‏ السابقة > فانه من المتغارف عليه أن المشروعات المشتركة لكى 
تبرر ما تحصل عليه من مزایا واعفاء‌ات هى فى ذاتها تكلفة وعبء على الاقتصاد القومى ٠‏ 
ینبغی أن تسهم فى حل مشکلات الانتاج وتوفیر متطلبات الجتمع دون تناقض مع ما هو 
قائم فعلا من طاقات انتاجية وطنية » وکذا توفیر فرص العمل الجديدة وخلق الکوادز 
المدربة دون سحب من الرصيد المتاح ۲ تب والوحداث القائمة فعلا والتى تمثل 
استث‌ارا قومیا له تكلفة . ۱ 


مراجعة الشروعات الشتركة مع القطاع العام : 
توضح الحداول الا تية موقف الشروعات الشتركة مع القطاع العام حتی ۱۹۸۳/۲/۳۰ : 


علد الشركات الأجنبية المشتركة مع القطاع العام 
موزعة تبعا لقطاعات النشاط حتی ۱۹۸۳/۰/۳۰ 


۱ القطاع  . ٠,‏ عددالشركات الشسیة/ 
قطاع الانتاج السلعی : ۱ 3 
مشروعات صناعية Qe‏ ۰ ۳۰ 
مشروعات راغ ۱ نت سوس ۱۲۱ 
٠‏ مشروعات انشائية ۸ ٩‏ 


ey 


قطاع التمویل والخدمات : 


مشر وعات تمويلية . . ۱ ه46 FV‏ 
مشروعات خدمية ۷ ۱۲,۳ 
قطاع الناطق الحرة : ۱ 
مشر وعات dake‏ ۱ ۳۷ 4 
الاحالى . < . re‏ .۱۰ 


مساهمات القطاع العام . القطاع الخاص . القطاع الأجنبی فى الشروعات الشتركة 
الوافق علیها داخل البلاد حتی ۱۹۸۳/۲/۳۰ 


« القيمة باللیون جنیه » 


٠ | SU احالی رأس‎ 


Sele, 


| الزراعة 
الانشاءات 
التمويل 
الخدامات 
الاجمالى ٠‏ 





المصدر : مركز الاحصاء بالهيئة العامة لاستثمار رأس الال العربی والأجنبى والناطق 


نسبة مساهمة الدول التقدمة . 
فی رء‌وس آموال الشر وعات الوافق علیها حتی ۱۹۸۳/۲/۳۰ 





الصدر ae‏ الحصاء AL‏ العامة ۳ الق ار 


وفى ضوء البیانات السابقة » یمکن استخلاص النتائج الآتية ۱ 
© ان الاسس التی تقوم علیها الشروعات الشتركة بين القطاع العام والشر كاء لاجانب 
لا تتفق فى الغالب مع الأسس العامة القبولة للمشروعات الشركة ونحن نمیل ال 
" تحبيذ الرأى القائل ob‏ شرکات القطاع العام انما تلجأ الى تكوين شرکات مشتركة من 
أجل التخلص من القيود المعوقات التى نعترضها والتمتع بالمزاد ايا والاعفاءات التى 
ی رم SY‏ ا ara‏ تن ۱ 


© ان اقبال الشركاء الأجانب على الدخول فى مشروعات مشتركة مع القطاع العام دلیل 
© على بحسن eae‏ للامکانیات والطاقات . التاحة لوحدات القطاع العام والتى تعكس 


١ Yio 


حصيلة استثيارات هائلة على مدی السنوات العشرین الأخيرة . أى أن الشرکاء 
الأجانب يحصلون فى مقابل مساهمات رأسالية محدودة على عوائد هائلة نتيجة مشارکتهم 
للقطاع العام لم تكن تتحقق لهم حال قیامهم بتنفیذ تلك الشروعات منفردین . 

ان سلخ بعض وحدات أو أجزاء من وحدات القطاع العام والدخول بها كحصة فى 
تشكيل مشروعات مشتركة » بالاضافة الى مشکلات سوء التقييم السابق الاشارة 


الیها 6 فاضا تخلق مصاعب أخرى حيث تتباين ظروف العمل ومستويات الأجور ومزايا 


العاملين عنها فى وحدات القطاع العام الأصلية . وبالتالى يترتب على ذلك اخلال ٠‏ 
بتوازن واستقرار علاقات العدل . وخلق مناخ غير محابى للانتاج فى شركات القطاع 
العا ۱ 

aa 


ان الشرکاء الأجانب حين یسرعون ى تشکیل شرکات مشتركة مع القطاع العام انما 


يتخيرون أفضل وحداته ذات. الراکز المالية القوية والسمعة التسويقية الحيدة والطاقات 
الا deb‏ واحت‌الات التوسع الکبرة . وهذا p‏ يجعلنا نتجه الى الاقتناع ot‏ مساهمات 
القطاع العام مع شرکاء أجانب لا يترتب علیها عادة ادخال تکنولوجیات متطورة أو 
رؤوس أموال غير متاحة أصلا » بل هى تمكين للشريك الأجنبى من تحقيق منافع مائلة 
برژوس آموال قليلة كان یمکن توفیرها عن طریق الاقتراض أو 9 wb‏ المال مثلا 
عن طریق الاکتتاب العام . ۱ 
ان تکوین الشر کات المشتركة ليس هو الطريق الوحيد المتاح للقطاع 55 أهدافه 
فى التطوير التکنولو:عی أو زيادة قدرانه المالية والتسويقية . ان هناك أساليب أخرى 
متاحة منبا عل سبیل SL‏ استشجار ا الادارية GUS)‏ صناعة الفنادق ) آو 
الحصول على امتياز انتاج سلعة أو سلع أجنببة ( كما فى صداعة الأدوية ) أو اسناد تنفيذ 
عمليات معينة الى OLS‏ أجنبية لحساب شركة القطاع العام (کاف قطاع 
eae‏ . ومن ثم فان وحدات القطاع العام مدعوة الى ترشيد قراراتها بتكوين 
شر کات مقر كة وذلك بالبحث عن الصيغة الأمثل التى تتناسب وظروفها الذاتية . 


ان بعض الشرکات الشتركة التی تم تکوینها ( أو هى بصدد التکوین ) قامت على 


أساس شروط هی فى الغالب مجحفة بالطرف المصرى ومتميزة خساب الشريك 
الأجنبى . ولعل من أخطر مثل هذه الشروط ما یی : 


5-5 اشتراط عدم قيام مشروعات مشتركة أخرى لانتاج ذات السلعة لمدة محدده وهذا 


- الشرط الاحتکاری يغتبر قيدا غير مقبول فى الظروف والاوضاع التی تمر بها ' 
الاقتضادیات النامية عجرما ومصر Linas‏ خاصة . ۱ 

وبتدارس هذه العوامل نخلص الى أن تطویر قوانین ونظم القطاع العام والاقتراب 

بها من فلسفة القانون رقم 4۳ لسنة ۱۹۷4 وکذا حل مشکلات السيولة واحتلال امیاکل 

التمويلية وخریر a oA ee ae‏ 00 الع E‏ الوزارات ¢ کل ذلك 

التی تتبت تبت در ae‏ تردق سلامة القرار : ار بالشاركة ووضوح المزايا العائدة لشركة تا 


الفصل السابع . 
الأدارة a)‏ الم 


- التنظیمات الاساسية للحكم المحلى : 
© © المحافظات ‏ المراكز المدن ‏ الاحياء ‏ القرى .. 


© المجلس الاعلى للحكم المحلى . 
© الاقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الاقليمى . 


- ادارة المحافظة : 
(1) الجالنين الشعبية الحلية للمحافظات . 


(ب) المحافظون . 
(ج) المجلس التنفيذى للمحافظة . 
( د) الموارد المالية للمحافظات . 


- ادارة المركز والمدينة والحى والقرية : 


)1( الجالس الشعبية المحلية للمراكز . 


all, Quy”‏ الشعبية اللخلية للمدت: 


)9( الجالس الشعبية الحلية للاحیاء . 


۲۹ 


آولا 


WE 


(ه) الجالس الشعبية الحلية للقری . 


)5( روساء الراکز والدن والاحیاء والقری . 


3 رابعا ۳ ملاحظات حول القانون 47 وتعدیلاته ۲ 


خامسا ‏ تنظيم الاجهزة الفنية والادارية على المستوى المحلى . 
سادسا - علاقات وحدات الحكم المحل ودورها ف التنمية : 


سابعا - أسلوب تطویر نظام الحكم المحلى والتشریعات النظمة له . 


۳" 


الادارة بالحكم الحل ‏ 
كان القانون رقم ۱۳6 لسنة ۱۹۲۰ بشأن نظام الادارة المحلية والقرار بقانون رقم 
۷ لسنة ۱1 فی ols‏ الحكم المحلى هما من اخطوات الأولى على طریق نظام الادارة 


الل . ثم صدر القانون رقم ۵۲ لسنة ۵ باصدار قانون نظام الحكم الحل والذی 
نص فى المادة السابعة من مواد اللاصدار على الغاء القانون رقم ۶ لسنة ۱۹۰۰ والقرار 


بقانون رقم OV‏ لسنة ۱۹۷۱ المشار اليهما . ولقد أسفر التطبيق العملى خلال تلك pall‏ 
عن ايجابيات وسلبيات كانت سببا فى اصدار القانون الحالى الذى ينظم أمو ر الحكم الحلی ‏ 


وعلى طريق التطبيق خلال تلك السنوات وضحت اتجاهات رئيسية فى نظام الحكم 


: الحل كان آهمها محاولة تحقیق اللامركزية الادارية وتوفیر المقومات السليمة لقيام ٠‏ 


حکم محل يتمتع بالصلاحیات والسلطات التی تمنكنه من تخطيط وادارة التنمية المحلية 
. والسيطرة على أمور الخدمات والأنشطة الادارية المختلفة بالمحافظات . 


وستعرض فى هذا الفصل لأساسيا نظام الحكم المحلى فى مصر كا وردت فى القانون 


القائم حاليا ۱ 


أولا - التنظییات الأساسية للحکم الحلن : 


۱ ينص القانون على أن وحداث الحكم المحلى هی المحافظات والمراكز والمدن والأحياء .. 
. والقری » ویکون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم انشاء هذه الوحدات وتحدید نطاقها 


وتغيير أسمائها والغائها على النحو الاتی ٠:‏ 


۳۱ 


الحافظات : بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن یکون نطاق الحافظة مدينة 
واحدة . ۱ ۱ ۱ 

الراکز والدن والأحياء : بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الجلس الشعبی 
للمحافظة ` 

القرى + ادس ساف بد عل تح الجلی خی المحلى للمركز الختص 

. هذا disci‏ عدد وحدات الحكم المحل ۲۰ محافظة » ۱۷۲ مدينة » ۱6 مرکزا ‘ 
۹ حياً » ۰۸ ۰ قری .  )۱(‏ 

وتتول وحدات الحكم الحلی فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة انشاء 
وادارة جميع جميع المرافق ال العامة eee‏ ۴ ر تتو هذه apie‏ 7 33 نطاق 
پا وذلك في عدا المرافق القومية الطبيعة الخاصة a‏ 
الجمهورية . a‏ ۱ 


وقد نص القانون رقم ۵۰ لسنة ۱۹۸۱ فى تعدیله للادة رقم ۳ من القانون رقم 4۳ 
لسنة ۱۹۷۹ على أن « یکون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى مجلس شعبی على یشکل 
من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا ویکون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال 
والفلاحين 6 ویشترط أن یکون من ب Geen Saeed‏ ۱ 


الجلی الأعلى للحکم المحلى : 
ste,‏ ا درج ارك pil th‏ ی و من ينيبه وعضویه : 


- الوزیر الختص SAG‏ الحل .. 
- الحافظین . 
- رؤسناء الجالس ا المحلية للمحافظات .. 





)1( حسن أحمد توفيق » الادارة العامة » ( القاهرة : الحيئة العامة لشئون الطابع الأميرية » . 
۲۳ ) . ص ۷۲ . ۱ ۱ ۱ 


۳ 


ja yl Un at ۱‏ کل مایق بظم Jol pS‏ من lass a‏ 
ش وتطويره واقتراح القوانین en‏ و ذات ' التأثير على الجتمع المحلى . 


الأقاليم الاتتصادية و هيئات التخطيط الاقليمى : 
تقسم جمهورية مصر العربية الى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو AST‏ ویکون ‏ 

. لكل اقليم عاصمة . وینشاً فى كل اقليم اقتصادى ad‏ عليا للتخطيط الاقليمى تشكل . 

۱ : الاقلیم وعضوية کل من‎ E, 

. الحافظات المكونة للاقليم‎ dale 

— رؤساء الجالس الشعبية الحلية للمحافظات المكونة للاقليم . 

= رئيس هيئة التخطیط الاقلیمی Gul‏ عاما Roald‏ 

ae الوزارات‎ ee 5 


وتختص هذه اللجنة بالآتى : 


© التنسيق از المجافظات واقرار الأولويات التى تقترحها هيئة ة التخطيط ١‏ لاقي 

والتی تتخذ آساسا فى ضع بدائل لخطة ali‏ وذلك على ضوء الموارد التاحة محليا 
ومرکزیا : ۰ 

© النبظر فى التقاریر الدورية tub‏ تفي القطة ودراسة التعدیلات التى تا ا هة 

التخطیط الاقلیمی فى الخطة lady‏ للظروف التى eas‏ تنفيذها ويعرض ما تصدره 

۱ ا و على المجلس TS‏ 


Las ©‏ بکل من الأقاليم tga ne‏ لت یط الاقلیمی تتبع وزير التخطیط . 
وختص هذه Leal‏ بالقيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتجدید امکانیات وموارد 
الاقلیم الطبيعية والبشرية ووسائل تطویرها واستخداماتها المثلى » واقتراح الشروعات 
اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتاعية للاقلیم . والقيام باعداد الأجهزة الفنية اللازمة 

للقیام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطیط على مستوی الاقلیم . ' ۱ 


۳۳ 


الأقاليم الاتصادية لجمهورية مصر العربية 
فى ضوء القرار احمهوری ۱ 
رقم ۰ لسنة ۱۹۷۷ 


YEE 
القاهرة القاهرة . القاهرة - الحيزة - القليوبية‎ 
الاسکندرية - البحرة متطقة النوبارية‎ 
- المنوفية - الغربية  کفر الشیخ‎ 
۱ الدقهلية‎  طایمد‎ " 
سیناء - بورسعید  الا سیاعيلية‎ 
السویس - الشرقية - الجزء الشمالى‎ 
ale من محافظة البحر الأحمر حتی‎ 
۱ جاخ ارهن‎ 
on 
بنی سویف - النیا - الفیوم - جزء من‎ 
آسیوط - الودای الجديد‎ 
سوهاج -قنا  أسوان  الجزء‎ " 
الجنوبى من محافظة البحر الأحمر‎ 
















: ادارة الحافظة‎ - We 
۱ : الجالس الشعبية الحلية للمحافظات‎ (1) 

یشکل بكل محاذظة مجلس شعبی على من ستة أعضاء عن كل مركز أو قسم اداری 
أحدهم دل الأقل من النساء . ويكون تمثيل كل مركز أو قسم ادارى فى كل من محافظات 
منطقة النناة ومطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بعشرة 


514 


السياسة العامة للدولة الرقابة 11 غتلف المرافق والأعمال التى تدخل و ف اختصاص 
الحافظه وفقا للادة ( ۲ ) من هذا القانون . 


وله أن يطلب عن طریق الحافظ أية بيانات تتعلق es‏ لرعدات الأخرى ٠‏ ' 


الانتاجية والاقتصادية وغیرها العاملة 6 دائرة المحافظة . 
LS‏ يتولى الاشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية الحلية ومتابعتها وذلك على 
النحو Gull‏ بالقانون واللائحة التنفيذية . ۱ 
ويختص فى اطار الخطة العامة والوازنة العتمدة وبمراعاة القوانین واللوائح بها BL‏ .: 
E‏ اقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشر وع الوا السنوية 
للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الات الختامى . 


. تحديد واقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامکانات الذاتية للمعاونة فى a‏ وعات 
الحلية . 
- الموافقة على الشروعات العامة ا بمتطلبات الايكاد والتشبيك وافتراح مشروعات ۱ 
التخطيط العمرانى والتعمير . 
الموافقة على انشاء المرافق الفى : me‏ بالنفع العام على الخافظة = 
- اقرار انشاء الشروعات الانتاجية الحلية وعل aa‏ الشر وعات المتعلقة 5 
الغذائی . 
- اقتراخ فرض الضرائب 5 الطابع الحل . 
ت فرص wis i‏ الطابع الحل - وفقا لأحكام هذا المانون paneer‏ و تقصير أجل 
سر eh‏ أو الاعفاء منها أو الغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء . 
دراسة واعذاد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة 
وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها . 
- اصدار التوصيات بالنسبة للمقترحات والخطط التعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى . 
- اقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير فى كافة الجالات . 
اقتراح انشاء مناطق حرة وشركات استثماز مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى وكذلك 


Y\o 


القيام بطر عات مشتركة مع الحافظات hoes‏ و مع الوحدات الحلية آو ۱ 
الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة 3 وذلك بعد موافقة جهات التخطیط ال 
a‏ أحكام قانون استثار المال العربى والأجنبى .. 
شرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية 3 نطاق الحافظة 
ی SS‏ ۰ 
- الوافقة على تمثيل الجلس ف الوقرات الداخلية والاشتراك فى الندزات والناقشات ‏ 
والدراسات 2 جریا السلطات الركزية . 
Mie ce‏ 3 هذه mite‏ . 
من تاريخ Rane‏ 
كما مختص المجلس الشعبی المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية الحلية 
الأخرى فى نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية با يأتى : 
© الاشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس . 
© التصدیق أو الاعتراض على القرارا ات التى تصدر من.هذه المجالس فى الحدود التى 
تقررها اللائحة التنفيذية : 
ae 9‏ على اقتراحات الجالس بانشاء او الغاء و الحلية فى نطاق المحافظة أو 
تغيير أسماءها . 


. (ب) المحافظون : 
ecm al ach lon ۱‏ ی ی ارا و 
الجمهورية . ولا يجوز للمحافظ أن یکون عضوا بمجلس الشعب أو الجالس المحلية . 
ویعامل iG‏ معا الود من هیک الت لغاش 
ویعتبر الحافظ مثلا لرئیس الجمهورية بالمحافظة ویتول الاشراف على تنفيذ السياسة 
العامة للدولة وله السلطة الکاملة على كل مرافق الخدمات والانتاج فى نطاق الحافظة 
ويكون مسئولا عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة o‏ الزراعى والصناعی. 
بالمحافظة . 


YAN 


۱ والمحافظ : 06 عن الأمن والاخلاق “all‏ العامة بالحافظة یعاونه فى ذلك مين 
الأمن فى اطار السياسة التى 0 الذاخلية » وعلی مدير الأمن أن یبحث مع ˆ 
الحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أ من المحافظة لا عت‌ادها ¢ ويلتزم مدير الأمن باخطاره ۱ 
فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة HAY‏ التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالاتفاق بينهها . 

وللمحافظ أن یتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحباية أملاك الدولة العامة والخاصة 

وازالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى . 
- ويتولى المخافظ بالنسبة الى جميع المرافق العامة التی تدخل فى اختصاص وحدات 
الحكم الجن وفقا لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاحتصاصات التنفيذية المقررة 
للوزراء, بمقتضی القوانين واللوائح ويكون الحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة 


وتكون : للمحافظ. السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس 

ادارات SED‏ العامة التی تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة . 

ویتول الاشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات 
التی لم تنقل اختصاصانها الى الوحدات الحلية فیما عدا OA‏ القضائية والجهات المعاونة . 
- فا وذلك بانداء اللاحظات واقتراح apes‏ ی ۱ ot:‏ شوه وحسن الأداء « كما يتولى 
بالنسبة 2 لجميع المرافق SLA!‏ التدابير الملائمة ة لحاية أ 

.١ القواعد‎ 0 pul يجوز للمحافظ بعد موافقة الجلس‎ |S 
العامة. التى یضعها مجلس الوزراء :أن يُقرر قواعد التصرف فى الأراضى "العدة للبناء‎ 
المملوكة للدولة ووحذات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى‎ 
القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاحمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى‎ 
المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأی وزارة استضلاح الأراضى » على أن تعطی الأولوية فى‎ 
 دعاوقلا هذا التصرف لأبناء الحافظة المقيمين فیها العاملین فى دائرتبا . ويجوز أن تنظم هذه‎ 
ا‎ ae الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض‎ 
.' واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة‎ 


۳۱۷ 


" (ج) الجلس التتفیذی للمحافظة : 
یشکل بكل محافظة مجلس تنفیذی برئاسة الحافظ وعضوية : 
- مساعد الحافظ (۱) . ۱ 


- رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المصالح والأجهزة وافیثات العامة فى نطاق 
المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية . 


سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمنجلس . 


ويجتمع هذا الجلس بدعوة من الحافظ مرة على !لأقل كل شهر فى المكان الذى 
نحدده : ۱ 
ویتول الجلس التنفیذی للمحافظة الاختصاصات الآتية : 
© متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوی الأداء وحسن 
انجاز a‏ وعات والخدمات على مستوی الحافظة . 
اعت‌ادها - على الرعدات الحلیة: . 
© معاونة الحافظ فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة- لشئون الحافظة ولوضع ٠‏ 
القرارات والتوصیات الصادرة من الجلس الشعبی المحل موضع das‏ : 
© وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالمحافظة 
© وضع القواعد العامة لادار ة ؤاستثار أراضى المحافظة ومتلکاتها والتصرف فيها . 
© وضع ee‏ الخاصة re‏ الاسکان والتخطیط ا 
© : 


للمحافظة من النواحی ا والادارية والقانونية . 


© دراسة وابداء الرأى فى الشروعات الاستثارية التى تتولاها الحافظة . 
© دراسة وبحث ما يحيله اليه المحافظ أو المجلس الشعبی المحلى من الموضوعات . 
ا 


۱۱( صدر قرار جمهورى بتغيير وصف «مساعد الحافظ » الى « نائب المحافظ » ويكون تعييلة 





4 ۱۹۸۱ الصادرة فى ۳ نوفمبر‎ va نائب وزیر ( جريدة‎ rene 


۰. ۲۱۸ 


حالة ae‏ 0 مدير الأمن ثم امن رؤساء ny‏ محل الحافظ ویباشر من هل محل 
المحافظ جميع اجتصاصاته ۱ 


)2( الوارد الالية Ertan‏ ۳ 
تشمل موارد الحافظات ما gh‏ : ۱ 
۱ - الوارد الشتركة مع ساثر الحافظات وتتضمن ما يأتى : 
© نصيب الحافظة فى الضريبة الاضافية على الصادرات والواردات التی تقع فى دائ ley‏ 
5 وعدد القانون سعر هذه الضريبة بحيث يكون حدها الأقصى ٥‏ من قيمة ١ dy pall‏ 
الحمركية › وتختص المحافظة 1 Cos‏ النصف الآخر فى رصيد الموارد 
المشتركة . 
e‏ میب ی ا pl‏ یشرب ارب 
التجارية والصناعية ; وختص الحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة وبودع النضف 
الآأخرق, رصيد الموارد المشتركة . ۱ ۱ 


١‏ واذا اختلف المركز الرئيسى لاحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلى اختص 

الجلس الشعبی المحلى للمحافظة الكائن فى دائرته مركز النشاط الفعلى بفرض الضريبة 

الاضافية وتحتفظ هذه الحافظة بنصف هذه الضريبة ویودع النصف الآخرفى رصید الوارد 

بالشركة . ۱ ۱ ۱ ۱ 

۱ دز لور شم a‏ حمة دام 
الحافظات المختلفة . 

° 5 الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما 9 


© رسع حصيلة الضريبة الأصلية الررة على الأطيان فى المحافظة وكذلك ريع حصيلة 
۱ الضريبة الاضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة . 


:© ضرائب ورسوم السیارات والوتوسیکلات 0 والدراجات سل النقل الرخص 
مها من الحافظة . ۱ 


۳۱۹ 


@ حصيلة leat‏ آموال الحافظة وایرادات الرافق التی تقوم بادارتها . 
© الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع الحلی التی تفرض لصاح الحافظة . 
© الاعانات الحكومية . 
© الترعات واهبات والوصایا . بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قول ما يرد منها 
من هيئات أو آشخاص آجنبية . 
ثالغا - ادارة المركز والدينة والحى والقرية : 
الحالس الشعبية الحلية للمراکز : 
' يشكل بكل مركز مجلس شعبی على نشل فيه المدينة عاصمة الرکز بعشرة أعضاء 
أحدهم على الأقل من النساء وتمثل باقى الوحدات المحلية فى نطاق المركز بستة أعضاء عن 
کل وحدة من بينهم عضو على الأقل من النساء ۱ وینتخب الجلس الشعبی المحل من بين 
أعضائة ف أول اجتماع لدور انعماده العادى ولدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن یکون 
أحدهما على الأقل من الع‌ال أو الفلاحین . ٠‏ ۱ 
ويحل الوکیل محل رئيس المجلس عند غيابه واذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة 
لأكير الأعضاء سنا . . 00 
واذا حلا مكان آحدغما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته . 
ويتولى الجلس الشعبى المخلى للمركز فى نطاق السياسة العامة للمحافظة الاشراف 
والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمذن والقرى الواقعة فى نطاق المركز والتصديق على 
كا يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع الحل التى تخدم أكثر من وحدة 
محلية فى نطاق المركز ويختص فى حدود القوانهن واللوائح با يأتى : 
الحساب الختامى , ٠‏ 
- تحدید واقرار حطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية على مستوى المركز فى 
المشروعات الحلية ومتابعة تنفيذها . ۱ 
- اقتراح انشاء تلف الرافق التی تعود بالنفع العام على الرکز . 


YY 


7 


= تحديد واقرار التواعد | العامة لادارة و متلکات اارکز واْتصرف فیها 
۳ الموافقة على القواعد العامة لتنظيم Pies‏ أجهزة الرکز مع الجماهير فى كافة الجالات . 
' - الوافقة على القواعد اللازمة لتنظيم الرافق العامة الحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها . 
- اقتراح خطط رفع الكفاية الانتاجية . : 00 
الجالمن الشعبية المحلية للمد : 

یشکل بکل مدينة مجلس شعبى محلى على أساس تمثيل کل قسم ادارى برع 
أحدهم على الأقل من النساء ويكون عدد الأعضاء فى المدينة ذات القسم الواحد بثانية. 
عشر عضوا . من بينهم عضوان على الأقل من النساء . 

وينتتخب المجلس الشعبى 0 عضاءه فى أول اجتماع لدور انعقاده المادی 
ولدة هذا الدور رئیسا ووکیلا له على أن یکون أحدهما على الأقل من lest‏ أو الفلاحين ' 


. ومحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه واذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر ۱ 
الأعضاء سنا . 


واذا خلا مکان أحدهما bis ile Te ey‏ 
کا يتولى المجلس الشعبى العل للملاينة فى نطاق السياسة العامة للمركز - الرقابة 


والاشر اف على le‏ الأحياء aly‏ :با وال قابة على مختلف المرافق ذات الطابع | 
شراف على على بع 
ف نطاق المدينة . ۱ 


مل هراز الدینه‌ما اق ° 
- حصيلة العاف عن العقارات الممنية الواقعة فى داء ثرة احتصاص المقاينة والضرائب 
الاضافية المقررة عليها ماعدا الضرائب المخصصة حصیلتها طبقا للقانون لأغراض 
١ ۳ ag‏ 
- حصيلة ضریبتی اللاهی والراهنات الفروضتین فى دائرة الدينة . ۱ 
۳ - ۷۵/ من حصيلة dy pall‏ الأصلية القررة على الأطیان الكائنة فى داثرة اختصاصر 
الدينة و ۸۷۵ من حصيلة الضريبة الاضافية القرزة على هذه الأطيان 


۳۳۱ 


¢ 
ما بخصصه الجلس الشعبى المحل للمحافظة لصالح المدينة من الموارد القررة 


= حصيلة مقابل التحسين الفروض علی العقارات التى انتفعت من lel‏ المنفعة العامة 


بالفئات ووفقا للقواعد المقررة فى القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات 
التى يطرأ علیها تحسين بسبب آعمال النفعة العامة . ۱ 
الرسوم ال يفرضها المجلس الشعبى الحلی للمدينة ف نطاقه فى حدود القوانن 


- 


ا 
0 - 


واللوائخ على ما يأتى : 


- مستخرجات فيد الوالید obey‏ الصحية . 

- رحص الحاجر والناجم ورخص الصید .. 

- أعمال التنظیم والجاری واشغال الطرق والحدائق العامة . 
الحال العمومية والأندية والحال الصناعية والتجارية . 


- حیوانات الجر والکلاب والدواب وما ماثل ذلك . 


— المراكب التجارية برا الصيد ارم ومعادى النيل والعائيات على احتلاف 


أنواعها . 


س ما يذبح فى المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك . 

ta os‏ ی روا ال شتا سر ا 

- امیتهلاك المياه والتيار الکهرپائی والغاز فى حدود ۱/ من قيمة الاستهلاك AAS‏ 

. يتول الجلس استغلال هذه الرافق بنفسه‎ ٠ 

-- الانتفاع بالشواطیء والسواحل أو استغلانها . 

- الايجارات التى يؤديها شاغلو العقارات البنية الخاضعة ا 37 UT‏ لغاية 6 / 
على الأكثر من قيمتها الايجارية وذلك مع'مراعاة أحكام القانون النظم للعلاقة 
بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات البنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم 


aay 2‏ وأداؤه ف مکاتب التحصیل d‏ المواعيد الحددة لاداء الضريبة على 


۳۳۲ 


۷٠‏ - القابل الذی TEE‏ الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة 
للمدينة أو التى تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو عل استعال واستغلال الأملاك 
العامة التی تدیرها الدينة oa‏ ۱ 
- حصيلة الحكومة فى نطاق الدينة من ايجار ای وا اضی البناء الفضاء الداخلة فى 
آملاکها الخاصة  .‏ , ۱ ۱ 

4 ايرادات استثار أموال الدينة والمرافق التى تتولاها ایر ادات الأسواق العامة ف 
نطاقها . 

“Ve‏ الاعانات ا حكوبية والتبرعات والوصایا وافبات ب بشر شرط موافقة را نیس مجلس الوزراء 

۱- القزوض انی يعقدها الجلس . 
الجالس الشعبية المحلية للاحياء : ٠‏ ۱ 3 0 
يجوز تقسيم المحافظة ذات المديئة ا ۲ المدن الک ی الى أحياء . 
ْ ویشکل بکل ی ملس شمبی عل عل الاب کر ر قسم ادارى بثهانية اعضاء ‏ 


أحدهم على الأقل من النساء » ويشكل الجلس الشعبى المحلى الذى يضم قسما اداريا ‏ ' 
. واحدا من أربعة عشر عضوا من بينهم عضو على الأقل من النساء . ' ۱ 
۱ وف الجلس الشعبی الحلی من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادی ۱ 

ولدة هذا الدور رئیسا ووكيلا له على أن یکون آحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين 
وجل الوکیل محل الرئیس عند غيابه واذا غاب الرئیس والوکیل تکون الرئاسة لأكبر الاعضاء 
2 ۱ 0 


وذ خلا مكان أحدها اتب المجلس من يل عل ال اي ده 


0 کا يتولى الجلس الشعبى الحل للحی فى نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة 
والاشر اف على مختلف الرافق ٠‏ ذات Jot ou‏ فى نطاق الى . 


E 


المحالس الشعبية المحلية للقری : 

یشکل فى كل قرية مجلس شعبی من ثانية عشر عضوا من بینبم عضو على الأقل من 
النساء على أنه إذا كان نطاق الوحدة الحلية للقرية يشمل مجموعة من القری المتجاورة » 
تمثل القرية التى فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل . وباقى القرى بعضو واحد على 
الأقل لكل منها . 

ولا يجوز فى جیع الأحوال أن يقل عدد أعضاء الجلس عن ثانية عشر عضوا 1 
ولا أن يزيد عن ذلك الا بالعدد الذی یقتضیه تمثيل كل قرية من القری الداخلة فى نطاق 
الوحدة الحلية للقرية بالحد الأدنى الشار اليه . ۱ ۱ 


ینتخب الجلس الشعبی الحلی من بين أعضائه فى آول اجتاع لدور انعقاده العادی . . 
ولدة هذا الدور رئیسا ووکیلا له على أن یکون أحدهما على الأقل من العال أو الفلاحین .2 


ول الوکیل محل رئيس الجلس عند غیابه » واذا غاب الرئیس والوکیل تکون 
الرئاسة لأكر الأعضاء سنا . واذا خلا مکان آحدهما انتخب الجلس من يحل عله الى نهاية 
ar‏ ۱ ۱ ۱ 


۱ ویتول الجلس الشعبی الحلن للقرية فى نطاق السياسة العامة للمرکز الرقابة على 

. ختلف الرافق ذات الطابع المحلى فى نطاقه‎ ٠ 

رژساء الراکز والدن والأحياء والقری : ۱ 

© یکون لكل مركز رئيس هو رئيس الدينة عاصمة الرکز . كما یشکل مجلس تنفيذى 
للمركز . ۱ a‏ ۱ 5 

© يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل الالية 
والادارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة . 


ک| یشکل IS‏ مدينة. مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من : 


۳۳ 


ل مديرى ادارات الخدمات oon‏ بالمديئة الذين ددهم | اللائحة التنفيذية 
٠‏ - سکرتیر المدينة رن مین للمجلس . 
ویتول الجلين التنفيذى ا رئيس الدينة فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة . 
لشئون المدينة ولتنفيذ قرارات الجلس الشعبی المحل للمدينة ; \s‏ یقوم بدراسة Cows‏ 
ما قد محیله a‏ الشعبى a‏ 00 المدينة من الوضوعات ویتول الجلس بوجه 
© متابعة الأعيال al‏ تتولاها ۷ التنفيذية rit‏ سنوی ی للأداء وحسن انجاز 
الشروعات والخدمات على مستوی المدينة : 
© اعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتادات ا Paull‏ للاستتمارات ‏ , - بعد 
اغتمادها - عى مشر ley‏ الأحياء المختلفة . 
© مراقبة تحصيل موارد الدينة ۱ 
© مساعدة الرافق والنشأت والأجهزة الحلية . ۱ 
۰ یکون لكل حی رئيس وتکون له سلطات وکیل الوزارة ورئیس الصلحة فى السائل الالية 
والادارية . ویشکل بکل حی مجلس تنفيذى برئاسة رئيس ا لحى وعضوية کل من : 
— واه الأجهزة التنفيذية 3 نطاق: Pal‏ الذين تحددهم اللائحة التنفيذية 2 


5 سكرتير الى ویکون آمینا للجنة . 


ويتولى rey‏ التنفیذی معأونة رئیس ای ف وضع المنطط الادارية والمالية اللازمة 
لشئون ای . کا يقوم بدراسة وبخث مااقد يله اليه المجلس الحل أو رئيس ای من 
الوضوعات . 


وتو الجلس بوجه خاص: فى خدود القوانين واللوائح ما ماياتى : 
© مراقبة تحصيل الوارد . ۱ ۱ 3 ۲ ۱ 
e‏ وضع القواعد التى تكفل حسن سیر العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالحى . 
© متابعة الاعال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للحى وتقييم مستوی الأداء وحسن انجاز ` 
الشروعات وا خدمات على مستوق ال . bed‏ 


Ye: 


© يكون لكل قرية رئيس تکون له سلطات رئيس الصلحة فى السائل الالية والادارية - 

بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية .. ويشكل بكل قرية مجلس تنفيذى برئاسة رئيس القرية 

" وعضوية رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القدرية وسكرتير القرية وتكون له نفس 
اكامات الى ela‏ امرس یه ۱ 


والأشكال التالية تصور التنظیمات النمطية لوحدات الحكم الحلی : 


۹ 


ديوان | مديرية مديرية .] شئون 
ple‏ القوى رعابة الضرائب 
المحافظة العاملة الشباب العقارية 
۱ والرياضة 
مديرية | مديرية  ١‏ مديرية اب سير 
التجارة الزراعة العقافة الاوقاف . 


say 






افارة ‏ | ها ريل اطارة الضرائب ‏ الطرققى .لوار 20 
التجارة الرکز 7 رعاية ‏ المقاریة توالکباری الزراعة 
الداخلية ‏ | ممل الشاب . 
رئيس القرية 
ديوان 


الوحدة الشثون  OF‏ 
القرية ‏ التمليمية الصحية ‏ الاجتاعية الييطرية الزراهية 


شكل رقم ۱/۷ 
` هيل تنظیمی لحافظة یتیمها مراکز ومدن وقری 





المديرية 
الالية 





ادار: و ادارة ادارة 
التربية الشثون الاسکان 
: والتعليم. . الصحية والتعمير . 






د مدیریات bed‏ 


الراكز 


الستشارون - ۱ ۱ ا التخطيط والمتابعة والاحصاء 
شثون الاتصال - « شئون مکتب الحافظ - الشئون القانونية 
سس د 
شون الانتاج والشئون الاقتصادية - ۱ ١‏ ۱ ۱ ۱ التفته 


_ العلاقات العامة 








- - الشسکاوی 
السكرتير العام المساعد سس ۱ 1 - الأمن 
2 سل ۱ عت 222 |قتون التعاون 
© شئون اللجان الدبو 1 ار ٠‏ العاملين 
والمجالس والوقرات ' ` المالية ۱ الادارية 0 1 
الحسابات الوازنة . الشتریات المخازن سکرتارية شئون 


ومحفوظات الدیوان ۱ 
- شکل رقم ۲/۷ 
تنظیم دیوان عام حافظة ‏ 


:- مدیریات الخدمات 


- التخطيط والتابعة 
- الشثون الفانونية 
ms : ۳ ١‏ التفتيش 
- شئون مکتب الحافظ ۰ 
0 - العلاقات العامة 
.- الشكاوى 


2 الأمن 


شئون — التعاون 





الاسكان المرافق الأملاك والرخص ` 


شكل رقم ۳/۷ 
هیکل تنظیمی لدیوان عام حافظة ذات مدينة واحدة 








المركبات 


مديرية التنظيم والادارة . | 
المديرية الألية -. 


السكرتير العام الساعد — 


\ 
الشئون 


شسئون اللحان : 
الادارية 


والحالس والوغرات 





السکر تارية شئون 
الدیوان 





- التخطیط والتابعة 

- الشئون القانونية 

- العلاقات العامة 

- الشسکاوی 5 

- الانعاش الاقتصادى. 
-. الشئون اطندسية ‏ 


es { ۱ 7 5 1 ۰‏ 1 
شته ن : الشئون شئون ok‏ 
١ ee‏ المالية العاملین الادار ية 






مناطق الخدمات - 


- الشثون القانونية 

. التخطیط والمتابعة‎ ٠ 
` العلاقات العامة‎ - | 
مکتب الشکاوی‎ - 


شنون الاتصال ' 








الوازنة 2 الحسابات ‏ الايراه الشتریات 
۱ 1 والتحصیل والخازن العاملن اللحان e‏ الدیوان" 


۱ والجالس ۱ 





۱ نو رب - قسم الشتون التعليمية 
مشروعات تنمية القرية والتنمية الحلية = - وحدة الشئون الصحية 

الحصص التموينية - | - الوحدة الاجت‌اهية 
۱ 0 - الشئون الزراعية والانتاج الحيوانى 


الشئون 


۱ تون 
ok ual‏ 


or)‏ الشئون 
لمالية 


الادارية 






شئون الشروعات - السابات ۱ الموازنة الايرادات المشتريات 
والرخص dA‏ بالجهود الذاتية .. . ۱ والخازن 


شکل رقم ٩/۷‏ 





: وما ورد بشأنها من مقترحات‎ foal ای ن اک‎ jp 4AM اقا‎ asks 

من المعروف أن قانون الحكم الحیل من القوانين الأساسية المكملة 
۱ للدستور, وبذلك لا ینبغی أن يكون عرضة للتغيير والتبدیل والالغاء من حين لاخر » 
خاصة اذا كان النظام ليس عريقا ويحتاج الى أن يستقر فى أذهان ووجدان الناس » وأن 
يتعايش معه المواطنون فى ممارستهم وجياتهم اليومية . كذلك ينبغى أن يكون التعديل 
أو الالغاء ely‏ على مناخ عام یتطلب التغيير؛ > لمررات تستدغيه بناء على تقيينم لمواطن 
الضعف فى النظام القائم حتى يكون التطوير , قائما على أشاشن > ومستندا الى أسباب 


re 
as 


will ables او را‎ Sak Saisie وقد يرد‎ — 

والانسان » والمجتمع متغير بطبيعته » > فلا يجوز للنظام أن يتخلف عن مواكبة حركة 

. أن يستجيب لتطلبات التطوير والتغيبر ومع التسليم بوجاهة هذا‎ 00 ‘ e 

المنطق . أنه لیس كافيا فى حد ذاته بل اننا بحاجة الى ایجاد نوع من التوازن بين 
هذين nee‏ 1 


- اذا طبقنا ما تقدم على القانون رقم 6۳ لسنة 141/8 فاننا رى ننا ل نعط الفرضة الكاملة 
للقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷۵ - وهو يمثل منعطفا أساسيا فى نظام الحكم المحلى ~ 
للتطبيق » ونقيم بعد ذلك نتائجه ونتعرف على نواحی القوة والضعف فيه . اذ أن 
الفرصة التى منحت للقانون لم تتجاوز الأربع سنوات » أى أنه فى ظل هذا القانون لم 
تنتخب الجالس الشعبية الحلية الا دورة واحدة ¢ وبانتهاء الدورة آلغی القانون ولا 

یمکن الحكم على تجربة الانتخاب الباشر للمجالس الحلية التی تطبق فى بلادنا لاول: 
مرة من خلال دورة ة واحدة .-: 


أما عن مبررات اصدار القانون الأخي للحكم لمحل فى مصر ( القرار بقانون رقم 4 ۳ 


لسنة 1841/4 ) فان الأغلبية من الآراء ترى أن هذا القانون ليس بجديد بل هو فى 
٠‏ جوهره وأساسه القانون 6۲ لسنة ۱۹۷۵ وأدخلت عليه بعض التعديلات لتقنين . 

التفویضات التى كان رئيس الجمهورية منحها بالقرارين رقم © ۰ ٩‏ لسئة ۱۹۷۹ 

وبعض التعديلات الطفيفة الأخرى التی كان من الممكن ادخالها على صلب القانون 
5 2 > دون الحاجة oe sa aa ca aa J‏ 


۲۳۳ 


- صدرت حتی الآن آرسع قوانین تنظم الحكم الحلی فى مصر مند عام ٩۰‏ الأول والثالث 
بقانون » والثانی والرابع قرار بقانون » ولعله بات واضحا أن القرار بقانون رقم OV‏ 
لسنة ۱۹۷۱ لم يقبله مجلس الشعب واعتبره WE‏ لأحكام الدستور ‏ ولا ندری السبب 
٠‏ فى صدور القانون الجديد فى غيبة مجلس الشعب » وما هی الظروف الطارئة التی 
تستدعى العجلة ويصدر القانون دون مناقشة مستفيضة من نواب الشعب . ولا عجب 
أن يتردد فى الصحف أقوال رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس الشعب Ob‏ هناك 
تعدیلات ينبغى ادخاها على القرار بقانون.- وتبذل الآن الجهود من أجل اجراژها - 
وبالتال ۱۳ استقرار القوانین النظمة للحکم ae‏ ۱ 


وبتحلیل نصوص القرار بقانون 47 لسنة ۱۹۷۹ فانه یمکن af‏ تورد اللاحظات 
الاتية : 

(say eon eae. آولا‎ 

ال ز let‏ الشمية الحلية ct‏ وامتیدال مسمی SAY‏ یه اب ۱ 


« الجلس التنفيذى » . 


ثانيا - اشتمل عل تخیر شكل وموضوعی فى قمة النظام » ونعنی به « اللجنة. 
الوزارية للحکم المحلى  »‏ فبدلا من أن كانت تشکل برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء أو نائبه الوزير المختص 8 الحلی » وتضم الى عضويتها الوزراء 
المتصلة أعن الهم بالحكم المحلى . > أصبحت تسمى « مجلس المحافظين » 
وتشكل برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحل وجميع 
الحافظین . ۱ 


ا LL‏ من رود اللفنه ال ؤاررة aa‏ الحلی هو التنسیق 
بین السلطات الحلية والحكومة الركزية . وممارسة سلطات الرقابة والوصاية على النظام با 
oe‏ و 00 السلطات ae‏ الخطة العامة للدولة 1 وأداة لتطویر النظام 


التعلقة بالحكم المحلى > بالاضافة الى منجه ety‏ تقييم أداء المحافظات لأهدافها 
۳4 ا 


وتحقيق الاهداف النشودة وهو ما كان يحدث فى النظم السابقة عن طريق اجتماعاتٌ شهرية . 
يعقدها الوزير لمختص بالحكم الل مع الحافظين مع وجود الجن الوزاية للحكم ٠‏ 


wae ob ضمن القانون اليد فل المرأة فى ا الحلية‎ - we 
معينة ها عملا على مساهمة المرأة ة فى تنمية الجتمع والنهوض به مع شتراط‎ | 
etd . مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحین فى تشکیل هذه الجالس‎ 
أنه يتم اللجوء الى ضیان عدد من القاعد داخل الجالس الشعبية فى حالة‎ 
وجود هاعات عرقية أو طائفية یستحسن تمثيلها داخل الجالس » أما‎ 
ما لجأت اليه مواد القانون من ضیان هذه القاعد للمرأة فرب يقصد من ورائه‎ 
الحفز على الاسهام والمشاركة على غرار ا ا . وقد ا‎ 
يكون القياس هنا مع الفارق » اذ يخشى يخشى ألا تكون المرأة ة فی نجوع وقرى‎ 
الصعيد والوادى الجديد وسيناء مستعدة فى هذه المرحلة للتقدم لانتخابات‎ 
الجالس الشعبية المحلية » وهو ما قد حدث فعلا فى هذه المحافظات وقد‎ 
قيل ان نسبة عدد الرشحات لشغل مقاعد المرأة ة بلغت ۰۷ ۰ وهی نسبة غير"‎ 
كبيرة لا تخلق منافسة حقيقية ع کا أن نسبة ال ۷/ الزائدة تذكر فقط فى‎ 
هناك نقص فى المحافظات الأخرى يقابله زيادة‎ Of الاسكندرية أو‎ of القاهرة‎ 
. فى المحافظات اف الكبرى‎ 


وکان یمکن لو توخينا وراعینا الظروف البيئية السائدة فى مجتمعنا ان نبداً 
باتباع مبدأ التدرخ الفرعی » على مستوی الحافظات على أن یکون 
تخطيطنا فى السنوات القادمة الانتقال الى مستوى المركز 25 والحى ثم 

بعد ذلك مستوی القرية ¢ أو اتباع مبدأ التدرج الاقلیمی 4 بمعنی ۳ 
3 تطبيق هذه التجربة فى المحافظات الحضرية ذات المدينة 5 
الدن عواصم المحافظات ثم الدن عواصم المراكز . . أضف 
الى ذلك أن اشتراك المرأة لابد Of,‏ یکون اشتراکا ae ee‏ فيه المرأة 
مساهمة حقيقية فى حل قضایا الجتمع بصفة عامة والحلیات على وجه 

- الخصوص الا وهی المشكلة السكانية وتنظیم الأسرة . 


۳۳۵ 


رابعا - جاء هذا القانون الجديد فغير من مسمی اللجان التنفيذية وجعلها تسمی 
بالجالس التنفيذية . ولم يكن هذا هو التغيير الوحيد بالنسبة مذه اللجان فقد 


جاء تشكيل المجالس التنفيذية خلوا من الأعضاء المنتخبين رؤساء اللجان ال 
الشعبی ما یژدی إلى الفصل بين متخذ القرار ومنفذه فتنعدم صفة المشاركة فى صنع القرار 
وتتاح الفرصة Gb‏ صراع وخلاف لا مبرر له . وحساسیات قد يترتب عنها الاخلال بنظام 
العمل داخل المجلسين وضياع مصالح الجماهير .. 


فیما يتعلق باختصاص الجالس التنفيذية : 
۱ كانت الاختصاصات المخولة للجنة التنفيذية بمقتضى القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹۷۵ 
تقتصر على معاونة الحافظ بالنسبة للجنة الحافظة أو رئيس الوحدة الحلية بالنسبة.للجان 
التنفيذية للوحدات الحلية الأحری فى وضع | خطط الادارية والالية اللازمة لوضع قرارات 
. الجلس المحلى موضع التنفیذ . وقد وسع القانون الجديد بعد أن استبدل تسمية اللجان 
التنفيذية بالجالس التنفيذية - من اختصاصات هذه الجالس > فبعد أن كانت ثلاثة 

٠‏ تنصب جميعها على معاونة الحافظ فى تنفيذ قرارات المجلس وكفالة حسن سير العمل فى 
٠‏ الأجهزة الادارية والتنفيذية زيدت هذه الاختصاصات لتشمل : 


1 
چم 


النواحی الفنية ۳ : ۱ 


٠‏ ۲ - دراسة وابداء الرأی فى الشروعات الاستشارية التی re‏ الحافظة. 
۳ - وضع القواعد الخاصة بمشروعات الاسکان والتخطيظ العمرانی 
٤‏ - وضع القواعد العامة لادارة واستشار أراضى الحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها 


ه ‏ اعداد مشروع موازنة الحافظة موازنة الحافظة وافتراح توزیع الاعتمادات المخصصة ‏ 
" . للاست‌ارات يعد اعتادها Je‏ الوحدات الحلية . 


© وغنی عن البیان ان بعض الاختصاصات المضافة تمثل ازدواجا ۷ مبرر له مع det‏ 


a 


5 ١ 


Ny 


اللجان التخصصة المنبثقة عن aaa‏ الشعبى الحل dio‏ ينص القانون عدم 
جواز عرض أى موضوغ قبل العرض علیها .. 


LI ©‏ الاختصاصات الوازدة فى ۰۳ 4 فتمثل سلب لاختصاصات ا 


۱ أن توكل الى الجلس المحل > فاللفظ « وضع » هنا يعنى سلطة التقرير واتخاذ القرار ‏ 
. وكان من الافضل استخدام ۳ اذا كان هناك بد من النص على هذين 
E‏ ۱ ۱ ۱ 


۱ المحلية a‏ تاه ند ا ۰ 2 التنفيذى هو الجهاز الادارى . 


ا ا ان 


خامسا - اتبع قبل اقرار القرار بقانون ۳ لستة ۱۹۷۹ مبداً اختیار المحافظين من 


" بين آبناء المحافظة كخطوة على طريّق الديمقراطية على اعتبار أن المحافظ | 


.ابن الاقليم يكون على علم كاف بأحوال الحافظة ومشكلاتها . وف نفس 
الوقت لديه 0 لخدمة أبناء aes‏ 


٠‏ © رشناج هذه التجربة أن تعطى الوقت IS‏ من التطبيق ثم : تقيم بعد ذلك لان هناك 


من يقول أن هذه التجربة لها سلبیاتها منها خدمة الحافظ ۳ وأصهاره وأصدقائه 
من أهل المحافظة وتلبية طلباتهم علی.حساب أهل المحافظة وكذلك حساسية 

العائلات لانتساب المحافظ الى أحدى هذه العائلات » والمبدأ العلمى الأفضل هو 

تحدید معايير موضوعية لاختیار الحافظین ٩‏ ۱ 


سادسا- نص القرار بقانون رقم “41 اسنة ۱۹۷۹ على أن تقو لى وحدات الحكم 


المحلى انشاء وادارة جميع امراف الواقعة فى دائرتها » كما تتولى هذه الوحدات 


۱ كل في نطاق ee‏ وق حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة 
مباشرة جميع الاخغتصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضی القوانین 


واللوائح العمول با وذلك فییا عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء 





)1( عدل عن هذا لمبدأ فى حركة الخافظین التى تمت فى ۱6 ee‏ ۱ 


ات - ونصت نفس المادة الثانية من القانون على أن یقتصر دور 

الوحدة الحلية بالنشبة الى الرافق القومية على ما یل : ۱ 
- ابداء اللاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الانتاج وحسن الأداء. . 
- حاية آمی هذه الرافق . 


وللوحدات المحلية.فى سبیل مارسة هذه الاختصاصات الحق فى طلب 
البیانات تی ترا تر تراها لازمة . وقد حددت اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولاها 
کل وحدة محلية ۱ 


ىو فقا للقانون الجديد تعتبر جيع a Nea ENS‏ 

رئيس مجلس الوزراء » وكان الاستثباء يتم من قبل بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

dy ©‏ ضوء ما جاء بالمادة الثانية من القرار بقانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۹ بشأن انشاء وادارة 

' المرافق العامة » وفى ضوء ما ورد باللائحة التنفيذية بالقانون ( المادة الرابعة ) وعلى 

الرغم من التحديد القاطع للمرافق المحلية الذى ورد باللائحة التنفيذية للقانون الا أن 

اختصاصات الوحدات المحلية فى انشاء وادارة هذه المرافق لا يهارس عمليا وخصوصا 

فى قطاعات معينة كشئون الواصلات والنقل والكهرباء والصناعة . وذلك لأنها مازالت 

٠‏ تعتبر شبيهة بالرافق القومية التى لم يتم تحديدها حتى OVE‏ ولم يصدر بها قرار من 
رئيس الوزراء : 


والسؤال الآن : 
- ماهى الرافق المحلية على سبيل التحديد ؟ 
ماهى المرافق القومية على سبيل الحصر ؟ 


سابعا - على الرغم ما منحه القانون 4۳ لسنة ۱۹۷۹ من اختصاصات مالية 
للمحافظين والتى ترتب عليها اضتافة بعض الموارد المالية الذاتية 
للمحافظات کمحاولة لتقلیل الاعتاد على الاعانة الحكومية ( والتی he‏ 
الآن اکثر من ۸۸۰ من موازنة الحلیات ) فاننا نجد : 


۱ 
۱ ۳۳۸ 


© أن الاختصاصات الالية للسلطات الحلية مازالت محدودة . كا أن الوارد ٠‏ 
المالية الذاتية للمحافظات مازالت دون المستوى الطلوب . وبالتال فان 
الاعانات المالية من السلطات المركزية تمثل هذا الجانب الكبير الذى لولاه لا " 
أمكن مذه المحليات تقديم العدید من الخدمات التى تؤديها : 


تنتهز السلطات الرکزية هذا الارتباط والاعتماد المالى لتبقى على قدر من 
aie‏ الاشراف والتوجيه على السلطات المحلية > وقد يصل الأمر إلى حد 
التدخل فى أمور التتلطات المحلية رغم تمتعها قانونا بالاستقلال ot‏ 
ويمتد الأمر | إلى التدحل d‏ توجيه الانفاق وجباية الوارد المحلية حتى تتمشى 

مع ما قد يسود الاقتصاد القومی واخطة العامة للدولة من رواج arg‏ 


© من ناحية أخرى » فان السلطات الحلية كثيرا ما تغل فى حجم BLY‏ 
۱ | التى تطلبها من السلطة الركزية ی الاعانة لن یقابله 
زيادة فى الأعباء الضريية عل الواطنين 


fis e‏ بتطور نظام اعداد الموازنة المحلية والتى تعن تقو ALL‏ أن 
الحكومة المركزية aan aa‏ المحلية ol,‏ تنفیذ ogy‏ 
اون . ش 


من كل هذا فان الأمر يتطلب : ' 


© اعادة النظر و رف او المالية بصورة عامة « ا المركزية والسلطات 
المحلية › ال ا ا أن ینقل مع 
otis‏ زد الموارد المالية والأفراد القائمين أدائها > وقد یقول البعض ان هذه 
العملية لیسسث سوی اعادة تبویب وترتيب الوازنة. » واذا کان هذا صحیحا الا أنه 
يظهر الصورة الحقيقية لتمویل الأنشطة الحلية والركزية . ۱ 
© اعادة النظرق الموازنة المحلية من حيث الاعداد والتنفيذ والرقابة Sy Hele‏ اللازمة 
فا والانتقال Ul le‏ موازنات برامج واداء . ۱ 
۱ © تدید آلوارد الحلية التی يمكن آن تفطی تكاليف الخدمات المحلية والارتفاع بمستوی | 
yar‏ الخدمات المحددة وخصوصا الخدمات البيئية . 4 
۱ ۲۳۹ 


البحث عن أفضل الاأسالیب لزيادة سلطة الجالس الشعبية الحلية فى ادارة الضرائب 
. والرسوم فى نطاق السیاسات الوضوعة لادارة الاقتصاد القومی . 

. اعادة النظر فى اعانة الخكومة الرکزية للمحليات ار فى تقديرها مدى الحاجة 
للخدمة ومستوی كفاءتها وعدد . السکان بالوحدة المحلية ومستواهم الاقتصادى 
والاجتیاعی . 

تحدید القومات اللازم توافرها ere‏ المحلية لادارة oan‏ مانا على أسا 

تجارى پساعد فى تخفیف العب» الضریبی على الواطنین . ۱ 

أن یقوم الحكم الحلی بدوره فى توجیه الدخرات الحلية نحو الاستنار الحل من أجل 
تنمية المجتمعات المحلية . 

تحديد وتوجيه المسارات الاستثارية للقطاع الخاص والتنسيق بينها وبين أهداف وخطط 


العمل التنفيذى ويمكن أن يتم ذلك عن طريق انشاء بنك للتنميه المحلية يكون رأساله ' 


من اعت‌ادات حکومية ومساهمات asl‏ ویقوم بتمویل الشر wiley‏ الا ستخ‌ارية للقطاع 
الخاص والخطط وفقا للذ طط والبرامج ج الوضوعة وتقدیم تسهیلات للمستلمرین : 
Soleil‏ حسب نوع النشاط 7 


ثامنا - ساز القانون ال £ نفس النیج الذی اتبعه القانون السابق من اعطاء 


: سلطة الوصاية للمحافظين على قرارات الجالس الشعبية المحلية » وذلك . 
بتعطيل وايقاف قرارات هذه المجالس إذا كانت مخالفة للسياسة العامة للدولة 


وأضاف إلى ذلك بأن أعطى لمجلس المحافظين الذى حل مكان اللجنة 
ا الأمر إذا ار لعب ا 
المحلى على قراره . ۳ 1 


تاسعا - واضح ان تطبیق ا ی a‏ ی بعد على النحو الرجو 
10 » وبمراجعة الاختصاص المنوح هيئة التخطیط الاقلیمی نجد 
آنه قاصر على البحوث والیدراسات واقتراح الشروعات اللازمة لتنمية 
الاقاليم واعداد الأجهزة الفنية اللازمة هذه العملية . 


(۱) أخذ بهذه الفكرة وتم انشاء أثنى عشر بنکا من بنوك. التنمية الاقليمية . 


۳۰ 


وهذه الاختصاصات تفتقد إلى الشحدید اخاسم لدور أهيئة شواء بالنسبة لاعداد 
الخطط الحلية ودراستها . كأ أن مهمة اعذاد .الأجهزة الفنية عملية ينؤ bye‏ کاهل هذه 
اهيئات . ۱ 7 ae‏ 


مشکلات تناج لزید من الدراسة 5 


: التقسيم الاداری‎ ae 
حيث يعتبر حجم الوحدة‎ ‘ jell تثار هنا مشكلة تحديد الحجم الأمثل ات الحكم‎ — 
. المحلية عاملا حيويا وهاما فى حياة ونشاط السلطة المحلية‎ 
OM فمن الملاحظ انه لم توجه عناية كافية منذ تطبيق نظام الحكم المحلى إلى‎ © 
 تالاح إلى دراسة مسألة حجم ونطاق الوحدات المحلية » والتى اصبحت فى‎ 
شيرة لا تربطها بحقائق الحياة الاقتصادية والاجتاعية الحالية الا روابط‎ 
واهية » اضف إلى ذلك ان التغيرات التكنولوجية الحديثة جعلت من حجم‎ 
السلطات المحلية الال حجم يجعلها غير قادرة على الأحذ بأسباب‎ 
٠ التكنولوجيا المتطو رة أو القيام بأداء وظائفها واختصاصاتها الحالية بكفاءة‎ 
خاصة وان حدود المحافظات والمدن‎ ded ادارية وبطريقة اقتصادية‎ 
: والقرى فى جمهوريتنا تخطت حدودها القديمة وخلقت لنفسها مرافق هامة‎ : 


= صحيح ان هناك معابير اجتهادية لتحديد حجم الوحدة المحلية ( قرية - مدينة ) احذت ‏ 
بها اللجنة الوزارية للحکم المحلى مثل : ( القومات والنشاط الاقتصادی الکون لقوة 

۷ الجذب الحضارى لجموعة من السکان يقيمون فیها حياة منتيجة ومستقرة - مراعاة عدد 
ace‏ لايل راد یب - غبرها ) الا ان المشكلة 
را دنم ۱ 


2° ومن هنا يبدو من الضروری ol‏ تجرى دراسة شاملة sol‏ الحالية بين 
الحافظات للتأكد من صلاخیتها أو عدم صلاحیتها لتحمل Hunk‏ آداء 
الوظائف الموكلة إليها ¢ ۰ وكذلك اعادة النظر ف حجم ونطاق كافة 
oc‏ المحلية 0 ان ن أى محاولة لاعداد د وتفیز وادارة وأ 0 سليمة 
ody‏ المرحلة دون ee:‏ 


ve \ 


ىح وهناك اعتراف بان اتساع حجم السلطات المحلية ينبغى. أن 50 له ضوابط وحدود 
وبصفة خاصة عندما يشكل هذا الاتساع خطورة وتهدیدا لفاعلية اشتراك الواطنین فى 
تقدير شكونهم المحلية والرقابة على وحدات وأجهزة الحكم الحلی وفى ضوء تجارب 
الدول ob‏ هناك عددا من العوامل ae‏ واتخاذ القرار الخاص بتحديد الحجم 
المناسب لوحدات الحكم الحلی » من أهمها 


© © وف صوء تجارت الدول فان هناك عددا من العوامل للحكم واتخاذ القرار 
الخاص بتحد ید احجم المناسب لوحدات الحكم المحل 4 من أهمها : 8 
© الخصائص المغرافية للدولة وأثرها على وسائل الواصلات والاتصالات. 
حيث ان نجانس المحليات وسهولة الواصلات بعادت تساعد على 
اقامة الوحدات الحلية الكبيرة . ۱ 
© نظام الحكم المحلى القائم . . ذلك ان انشاء وحدات جديدة للحکم 
المحل يعتمد عل حجم ونوریع السكان بين الوحدات القائمة والتقدير 
الكلى للضرائب على الممتلكات العقارية فى نطاق تلك الوحدات . 
© توفر الكفاءات القادرة لوحدات الحكم المحلى . فقد استخدم هذا العامل 
وهو عدم الكفاءة الاذارية لوحدات الحكم المحلى كمرر لمشر وعات 
الادماج على أساس ان وحدات الحكم المحلى الكبيرة یمکن ان تساعد فى 
تنمية هذه القدرة ٩‏ نی الوحدة المحلية الحديدة : 7 
© العلاقة بين الريف واخضر 2 وتتمثل فی التكامل العضوى بين مؤسسات 
الحكم المحلى فى الریف واحضر > فحینا توجد علاقات وثيقة late:‏ یکون 
هناك استعداد اكثر لتطوير وخلق وحدات أكبر تضم المناطق الحضرية 
والريفية  .‏ 


© آنواع الخدمات التی يجب اداژها . . فحين| تتعدد Bre‏ ويرتفع 

مستوي اداژها تصبح ادارتها فى حاجه إلى نطاق اوسع لاغراض التخطيط 
والتنفیذ وتقلیل تكلفة وحدات الخدمات . 

© تقارب المجتمعات وتكاملها .. فان الانسجام والتکامل بين الجتمعات 

| التى يتم تجميعها فى وحدات نحلية واجدة Ged‏ يحقق التوسع المرغوب فى حجم 


£ 


وحدات الحكم المحلى بامكانياته الزراعية والصناعية مثلا . 

© الساواة فى الاعباء الضريبية ومزایا الخدمات العامة » التى تقدمها وحدات 
الجكم المحلى . . نتج هذه yee‏ عندما يتم نوسیع a‏ وحدات 
el ee‏ العنية . ۱ 
حجم وحدة ss‏ لحل . 


رب ) جرب انشاء رز : 

جرت محاولة لتحقيق التكامل بين التکامل بين الريف eT‏ ۱ 

. وتدعیم الصلات والعلاقات القائمة لمة فعلا واتاحة الفرصة لتحقيق 207 
الاستخدام الكفء للموازد التاحة وذلك بانشاء وحدات محلية جديدة 2 
هى فستوى المركز لكى تکون مستوى متوسط بين المدينة والقرية 
والمحافظة . وقد كانت النية متجهة إلى أن يكون هذا الستوی وظيفى ذون 
ان يكون مستوی تنظیمی 6 حتى لا حتاج إلى أن يكون له موارده المالية 
وأجهزته التقريرية ا ويصبح حلقة جديدة تضاف إلى حلقات 
الستویات الحلية والتی تعنی اضافة لحلقة من حلقات الرقابة البطء فى 

٠‏ الاتصالات » ولکنه وقد 0 مستوی من مستویات الحكم الحل فكان 
المأمول ان تنقل إليه احتصاصات من الحافظات والوارد والأفراد اللازمین 
حتی يتحقق التخلص من السظاهرة التی خلقت وسميت « المركزية 
الاقليمية » أى الانتقال باللامركزية إلى مستوى المجافظات والوقوف بها عند 


هذا الستوی فقط . وتحتاج هذه التجربة إلى تقييم بعد مرور 4 سنوات الا ۱ 


على تطبیقها : 
(ج) al eas‏ الى أحياء : 
تقسيم: المدن الكبرى إلى احیاء بدأ go peas Lal‏ من ill‏ 
لتحقيق مبدأ اللامركزية فى ادارة الوظائف المختلفة للمدينة » ولیس 
کمستوی من مستويات احکم المحلى ولكن القانون OF‏ لسنة ۱۹۷۵ اعتبر 
الحى مستوی » وبالتای تعين أن یکون له احتصاص محدد فى القانون الا ان . 


4 


القانون المذكور والقانون الجديد لم يجدا سبيلا الا أن يحيلا إليه اختصاصات 
مجالس المراكز > وم يجعلا له موارد مالية تغنيه بل كلفاه بتحصيل موارد المدينة Ù‏ 

٠‏ فى نظافة 6 وأصبحت الموارد الخاصة به هى ما يقرره مجلس المدينة من 
اعتمادات تغطى مصر وفاته » وبالتالى یعتمر الحى فى القانون مستوى من 
مستويات الحكم المحلى ولكنه أيضا بفضل هذه القوانين ومن مواقع التطبيق 
لا يمكن ان يكون كذلك . 


)>( وظيفة مساعد المحافظ : 
sl‏ القاتون تن اغد ا وأكثر للمحافظ . « ily‏ صدر قرار تعن 
عدد من المساعدين لحافظ القاهرة fo‏ أساس Shae‏ » وبمقتضی .هذا 
الاجراء نشأ تقسيم اداری جديد فى حافظة القاهرة فوق الاحیاء » وان كان 
لا يعتبر مستوی من مستويات الحكم المحلى . وقد يرى البعض أن تعيين 
مساعدين كان المقصود منه أولا التعيين على أساس وظيفى أو موضوعى 
بحيث يكون هناك مساغد لشئون النظافة العامة أو الشئون الفنية . 
الخ . اما المساعدين على أساس جغرافى فقد لايكون هو المرجوفى وقت لم 
تقف تجربة الاحياء على أسس صلبة وقوية › وإذا كان الحافظ (Sp‏ 
التفويض باختصاصاته فقد كان هناك رؤساء الأحياء ليقومون بهذا الدور 
دون خلق مناصب جديدة ووظائف جديدة قد لا يكون ها عمل حقيقى 
وجدی ‏ أو قد يحدث ان يفوضهم المحافظ فى اختصاصات وسلطات يكون 
قد فوضها فى الأصل لرؤساء الاحياء » وخشينا ان تكون فكرة المساعدين 
oe‏ خلق مناصب ووظائف لا مبرر ما فى الواقع 


(ه) الأقاليم التخطيطية : 
۱ صدر القرار الجمهورى رقم £40 لسنة ۱۹۷۷ وتضمن تقسيم 
sed‏ رية الى ثمان أقاليم تخطيطية : 


© وبمقتضى هذا التقسيم نشأت أقا قاليم old‏ كثافة سكانية عالية مثل اقلیم 
- القاهرة الكبرى والدلتا , واقاليم تفتقر إلى السكان كأقليم مطروح واسيوط 


الذى یقضی باقر ورة ده دعم الاقاليم القليلة السکان - ختی ۱ 
ee‏ جذب تساعد تخفيف الكثافة السكانية فى الاقاليم 
on‏ 
۵ کیا تتفاوت هذه الاقاليم فیا بينها فى قدر ما تحقق JS‏ منها من نمو اقتصادی 
واجتی‌اعی وفى حجم ونوع الوارد الطبيعية والوارد البشرية .لتاجة » كا 
تتفاوت درجات النمو فى نطاق الاقليم الواحد من محافظة :إلى ی ی 
وبين الريف وا حضر فى نطاق المحافظة الواحدة . 
@ وقد 8 ) البعض أن التقسیم تم , لاعتبارات أخرى ا ۱ 
التنمية » وهی اعتبارات لها وجاهتها , الهم ان يبدأ التخطیط الاقليمى » 
ومن خلال العمل والمارسة والتجربة نصل إلى شكل الاقليم التخطيطى 
بحدوده EU‏ التی نطمح إليها ذلك ان ا نختاره سنجد من 
: يسوق الحجج معه أو ضده : 
© وثمة رای یقول بوجوب اعادة النظر فى تحدید نطاق هذه eer‏ 
اساس من مراعاة الامکانیات التاحة مها والظروف الاقتصادية والاجتاعية 
والعمرانية ا ان هناك من بری نصل الحافظات النامية خصوصا ‏ 
. الصحراوية عن الحافظات التقدمة - Shy‏ آخر يجيز ضمها وکل له 
مبرراته التی تحتاج ا التقييم ا موضوعى وصولا فى النهاية إلى الحل 
الامثل . 


(a)‏ کین gal‏ ال الشعبية الحلية واختصاصاتها ومستویاتها 
SG‏ انت rer‏ من القانون ۱۳ لسنة ۱۹۰ على . 


٠‏ أساس GLI‏ التنظيم والتشکیل والاختصاصات والوارد المالية بين 
" ختلف الوحدات الحلية المتناظرة ( محافظات - مراكز مدن احیاء - قری ( 


بغض النظر عن ظروف كل منها الاجتماعية أو الاقتصادية أو العمرانية. 


٠‏ ويعتمد تشكيل المجالس: الشعبية ااا غ متو لفطل عل 
تمثيل. الراکز الادارية الواقعة 3 نطاقه بعدد متساو من الاعضاء على الرغم 


۲ 5 


الاتتصادى وعدد د السکان ; a‏ _ وقد اتبعت نفس القاعدة d‏ تشکیل 


Sle‏ المدن والأحياء E,‏ المركز بالنسبة للونحدات ال الأخرى 
۱ 5 فی نطاقه . 


OD @‏ مستوی ball‏ لوجدنا ان لتشکیل بعطی AA‏ للقرية مقر 


الجلس May‏ امر مقبول » اما بالنسبة لتمثيل القرى eae‏ 7 
عن الحد الادنی aT‏ ۱ 

ما تقدم بتضح ان هناك حاجة لعاییر أكثر. واقعية لتحقيق المشاركة 
الفعالة عن طريق المجالس الشعبية المحلية ( نسبة إلى عدد السكان 


مثلا ) . 


وق ضوء الواد ( ۰۱۰ ٩٩ 6٩ ۰4۷ ۰۳٩‏ ) من القانون EY‏ 
لسنة ۱۹۷۹ والتی تنظم التشکیل الخاص للمجالس الشعبية المحلية 
للوحذات الحلية ( محافظة SS ae‏ ا pre‏ - قرية ) » وفى ضوء 


۰ ما نصت عليه المادة ۹ من اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن » یکون على 


المواطن. ق المحافظات الكبيرة المستويات ٠‏ وعلى الواطن re}‏ المحافظات 
عجري الى تمل ركز ونان وار ی و ات ١‏ 


الأمر الذی يتر تب عليه الاختیار العشوائی ۱ دون اختیار 


الاصلح . 


وحيث يحتاج الحكم المحل إذا ols‏ یرجو atl J‏ الفعالية ¢ وإذا كان 
يرغب فى ان یتوفر له التمويل الشعبی ان يشجع ويحفز المواطنين على المشاركة 
الشعبية المباشرة فى أنشطة التنمية بالحلیات - ويحتاج الامر ان تقوم المحليات 
وقياداتها وجلسها الشعبى بمبادرات ايجابية فى هذا المجال . 


- وقد خخطا هذا القانون وما قبله خطوة جديدة عل هذا الطريق بان 
أجاز للمجلس الشعبى للمحافظة » وبالاتفاق مع الحافظ ‏ ان يقرر تمثيل 


التتفعين و ف الادارة والاشراف ۳ ال pea, shay‏ والوحدات A‏ 

۱ تقوم على ادارة. وتستي المشروعات والخدمات. العامة فى الحافظة ف الجالات 
وطبقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة » وعهد إلى الحافظ 
اختيار ا منتفعين وفق شروط عامة تم تحديدها . 


rity 6‏ هذا النص إلى تنفيذ فعلى وفق 5 مدروس وخطة BAF‏ حتى 
لا یصبح نص عاظلا عن التنفيذ . 


: القیادات الحلة والافراد‎ G) 


يحتاج نظام الحكم المحلى إلى قیادات فعالة قادرة على اتخاذ زمام tall‏ 


وتشجع وتشارك فى اعداد وتنفيذ. الخطط الحلية وتحقيق رفع مستوى الاداء ‏ 
فى تقديم الخدمات والوظائف آلتى يضطلع بها النظام . وقد أن الاوان ان . 
تصبح ادارة الحكم المحلى مهنة ها قواعدها واصوها » وها مستقبلها الوظيفى 
الواضح » قاعدتها رژساء وی یر iy‏ وقمتها ات 5 ۶ ۱ 


ول بخص وب Jel‏ رقم 
aie‏ تحدید suite‏ لاسلوب ses ae‏ المحافظ (ca‏ ۳ 
سد 


ونشير هنا إلى أهمية eG)‏ الطلق لفهوم الوطن الحل وتبعیته ۱ ۱ 
واه بحي لا یکون ذلك علا لای جدل © ۱ 


۱ كذلك 5 تواجه اللات بمشكلة تنمية ة الكوادر التخطيطية والادارية 
القادرة على القیام باعداذ:الخطط على cel‏ علمی مدروس ‏ ورفع كفاءة 
الأداء من خلال اعداد برامج تدريبية متخصصة للتعرف على ابعاد مشاکل 
. التنمية والتخطیط ها پاسلوپ القيادة الجماعية . 
والشاحة ماسة الآن إلى تربية مثل هذه الكوادر التخطيطية لتعفل فى هيثات التخطیط . 
الاقلیمی والتی انشأت ۳ الاقتصادية والتى تن تفتقر إلى الكفاءات التخطيطية 
vey‏ 


00 التخطیط لكل قطاعات العمل المحلى مع الترکیز على البيانات 
الاحصائية الدقيقة التى يتم على اساسها تقدير الاحتياجات الفعلية الشاملة ووضع الخطط 
والبرامج en‏ المحلية غلى اساس التكامل والترابط حتى لا يتم تقرير احتياجات تلك 
- الوحدات على آساس اجتهاد سخصی : 


وفى ضوء العجز اأذى واه الحلیات فى الکفاءات التخصصة ذات الخيرة ai‏ 
والعملية Las‏ فان هذا يدعو إلى دراسة احتياجات المحليات للنوعيات والأعداد اللازمة 
Selb‏ العمل الفعلية دون زيادة لا حاجة ها أو عجز مخل بادارة المرافق والخدمات . على 
ان آلا یکون ذلك عن طريق العاملين النتدبین للعمل من الجهات المركزية » وانها ممن 
2 يعايشون الحياة اليومية للجماهير وما پواجهها من مشاکل وصعوبات . 


وبضفة عامة فاننا نجد ان اعداد الكفاءات اللازمة یقتضی فى جزء معین محاولة 
معالجة المشاكل والصعوبات الرتبطة بعملية.التعليم والتدريب فى مجال الحكم المحلى . وعلى 
الرغم من تطبيق نظام الادارة المحلية فى مصر منذ عام ۰۱۹۲۰ وعلى الرغم من نقل 
الصلاحیات والاخحتصاصات من الحكومة الركزية الى السلطات الحلية بمقتضی Og AN‏ 
oY‏ لسنة ۵ والقانون ۳ لسنة ۵۹ فلا زال تخطيط التعليم ر قافا 
الناهج الدراسية من مسئولیات الحكومة الركزية وتحتاج التنمية الاقليمية والحلية الى 
تفصصات متنوعة ترتبط بالبیگات الحلية الختلفة وتدرك امكانياتها ومشاکلها ولا یمکن 
توفیر هذه التخصصات فى ظل تنميط الناهج الدراسية على مستوی الدولة التبع حاليا . 
- ولا یمکن توجيه التعلیم لخدمة البيئات الحلية مالم ینبع التعلیم من واقع هذه البيئات 
" ویتجاوب مع 'احتياجاتها . ویتحقق ذلك فى حالة اضطلاع السلطات المحلية بتقریر 
. احتیاجاتها من التعلمین » وتوجیه ۳9 التعليمية للوفاء مهذه الاحتیاجات ولا تستطیع 
" السلطات المحلية تحمل هذه المسئولية الا اذا وجيت حطط متکاملة للتنمية الاقليمية 
ae‏ تتضمن البابح التعليمية ف اطارها : 
اضف الى ذلك انه فى 1 ont‏ على الحكم ال فانه يجب وضع السیاسات 


والخطط والتنظييات التى تكفل مواجهة مشاكل التدريب على الحكم ردم 
۱ ۱ توفير إلكفاءات المطلوبة بالعدد وبالكفاءة المطلوبة . 


YEA 


(ح) اشکم الحل والتمية 


تختص وحدات الحكم الحل للمراکز والأحياء والقری باقترانے مشر وعات ab‏ 
التنمية الخاصة پا PF‏ الجلس الشعبى المحل للمحافظة باقرار مشر وعات Abe‏ 
التنمية الاقتصادية fey‏ للمحافظة وفق السياسة ote ee‏ و اطار الخطة | 
العامة . 


٠‏ كا تقوم الأجهزة المحلية للتخطیط بمعاونة الونحدات المحلية فى وضع مشروعات 
- خطط التنمية بها بها GE‏ حسن استغلال الامکانیات المتاحة للوفاء باحتیاجات هیر : 
وق التنمية الا قتصادية والا جتاعية وعلیها فى سبیل ذلك دراسة امکانیات | 
المحل وکشف الفرص الا ستثارية JS‏ وحدة واقتراح توزیع الوارد على الاحتياجات الحلة 
حسب أولوياتها الفعلية . ۱ 
٠‏ وقد نضن القانون على Las of‏ بکل محافظة ادارة oe ete‏ تباشر. . 
الا ختصاصات التالية : ۱ ۱ ۱ 
+ ابلاغ تيدر رای ای العامة للدولة byl‏ الرئيسية لخطة التمية العامة ' 
الى الوحدات الحلية بداثرة المحافظة . 
عم لاش مع هيئة التخطيط الاقلیمی نت الختصة قى دراسة مشر وعات اخطط 
٠‏ المقدمة من الوحدات الحلية بدائرة بلحافظة واجزاء التنسيق والتکامل بين ALE‏ « 
القطاعات بالمحافظة لاعداد شرع الخطة وعرضه عل de‏ الجلس لشعبی a‏ 
Zs‏ الاشراف a‏ تنفیذ الخطة ال المعتمدة فى نطاق المحافظة ومتابعة تنفيذها . 


— معاونه الوحدات الحلية gels‏ الختصة a‏ ایجاد لحل الناسب للمشاکل التی ‏ 
تعترض تنفيذ الخطة وازالة معوقاتها . ۱ 
= عرض تقاریر شهرية على Je‏ الجلس الشعبی ال الما ج مامتها اف 
الخطة تتضمن كافة التفصیلات التعلقة بتنفیذ الخطة مدعمة بالبیاناث الا حصائية لا تم 
تنفيذه والمبالغ د انفقت 3 هذا الشأن . 


۱ : هذا ویراعی عند وضع خطط التنمية للوحدات الحلية ما يأتى‎ ١ 
کل وحدة محلية احتياجاتها بحسب الأولويات الدروسة وتجميعها وتنسيقها فى‎ oud © 
يتولى ریس الوحدة المحلية عرض مشر وع الخطة على المجلس المحل المختص لاقراره‎ © 
ثم يرفع الى المحافظة قبل بدء السنة بخمسة أشهر على الأقل لدراسته واجراء التنسيق‎ 
۱ . والتکامل بين مختلف القطاعات باحافظة‎ 
. . يعد مشروع الخطة السنوية ويتولى الحافظ عرضه على الجلس الشعبی الحل‎ © 
, بأربعة‎ QU للمحافظة واللجنة العليا للتخطيط الاقليمى لاقراره قبل بدء السنة‎ ٠ 
۱ ۱ اتقو مب‎ 
ue الربط والتنسيق بين هذه الخطط والخطة العامة للدولة تمهيدا لعرضها عل‎ 
| هنا مناقشة الوضوع الخاص بالبحوث فى مجال الحكم المحلى إذ أنه رغم أهمية‎ bey 
. البحوث فى جال الحكم المحلى كأساس علمى وعملى يمكن الاعتاد عليه فى تطوير نظام‎ 
الحكم المحلى وحل مشكلاته » الا آنالدراسات والبحوث التى تعد خصیصا لخدمة الحكم‎ 
بالندرة وتحتاج الى مزيد من الاهتام . ولا یتأتی‎ OV الحلی وأهدافه لازالت تتسم حتی‎ 
الا ببذل الجهود الرامية الى ربط مراکز البحث العلمی وامحامعات وبصفة خاصة الجامعاث‎ - 
. الاقليمية بالشاکل والصعوبات التی تواجه الجوانب لنظم الحكم المحلى‎ . 


٠‏ بالاضافة الى قلة البحوث والدراسات النظرية واليدانية فان هناك عاملا آخر یقلل 
من قيمة هذه البحوث وفاعلیتها وهو عدم توافر البیانات والاحصاءات السنليمة التی یمکن 
الاعتماد علیها والتى یتطلب توفيرها جهدا بشریا وماليا كبيرا .0000 ۱ 


وقد آن الأوان الآن للتفكير فى انشاء مركز معلومات للحكم المحل يقوم على اساس 
اقتناء وتحليل وخزن واسترجاع المعلومات التى يحتاجها هذا النظام . على ان يكون النظام 
- القترح على شکل شبكة من وحدات متعددة منتشرة re}‏ محافظات الجمهورية تشکل فیا بینہا 
ومع الوحدة الركزية فى GLY‏ العامة للحکم الحلی مركز العلومات : وتتکامل مع مراکز 
العلومات الأخرى على الستوی القومی مثل مركز معلومات القطاع: العام . 


- ۵ ۰ 


كذلك J‏ يسائذ النظام من gl ۱83 222 el‏ بخوث ميذانية فيا عدا بخوت ' 
قامت بها وزارة الحكم الحلی حول تقوب مو يم المجالس القروية دراسة ميدانية بمحافظة النوفية - 
فى حين أن البحوث والدراسات الأخرى التی قامت بها الوزارة ة لا تخرج عن كونها محرد 
ee eee‏ لحرن و یز ۱ 


وف glee‏ اليرت المكتبية والدراسات القارنة للحکم المحلى فانه يمكن القول ان 
المكتبة العربية تحتوی على قدر كبير منها امارج العدید من الرسائل الجامعية فى 
هذا الجال . 


. ویتطلب الأمر بذل جهود من شأنها par‏ وتصنیف وتبویب توصياتها - وتحدید 
مجالات الاستفادة بها ونقلها للمحلیات بقصد الافادة متها ٠‏ : 


آضف ال ذلك آن تعدد أجهزة البحث تستوجب انجاد جهة مركزية مسئولة عن توجیه 
۱ لبجویت والاشراف على تنفيذها ae‏ معارفها ‏ وتنسق التعاون بين أجهزة البحث 


a ssi فاننا نعرض بعض القضایا الرئيسية الى تتعلق بتطور نظم‎ Yat, 
 ىميظنتلا والتخطيط الاقلیمی فى مصر وانعکاساتها على نظم الادارة والاقتصاد والترکیب‎ . 
للدولة ومسييرة ة التنمية القومية لسنوات قادمة القصد من طرح هذه القضايا الا ان‎ 
تكون هناك فرصة لمناقشتها وتأمل ابعادها المختلفة وصولا إلى تحديد موضوعى لبرامج عمل‎ ٠ 
» ومداخل تطبيقيه للتعامل معها بشكل يكرس جوانبها الايجابية ويعظم انجازاتها من ناحية‎ 
وربا يمكن من التصدى لاثارها السالبة ويقلل إلى الحد الادنى ما قد يترتب عليها من‎ 
. تعويق لمسيرة التنمية من ناحية أخرى‎ 
"+ وتتركز هذه القضايا فيا يل‎ 
۱ ۱ ۱ : قضية الترکیب الاداری والتنظیمی الكلى للدولة‎ 
` وتتبلور هذه القضية ف ان الترکیب الاداری والتنظیمی العام أو الكلى للذولة فى مصر‎ 
نشأ منذ الاف السنین وتدعم وتكرس فى ظل مفهوم المركزية ووحدة الادارة والسلطة‎ ٠ 


۲۱ 


التنظيمية على الستوی القومی . ان جهاز الدولة فى مصر والکون من الوزارات وملحقاتها 
من ادارات ومصالح وما يرتبط مها من هیثات عامة وتكويناث ادارية متعددة الاسیاء ( لجان 
واللحقات إلى اصل واحد وذلك مها تباعدت آماکنها الجغرافية وفى ظل الفهوم الرکزی » 


فان وظائف الدولة الختلفة فى مجحالات الاقتصاد والانتاج والخدمات الاجتاعية والثقافية يتم ۳ 


" خطیطها وتنظيمها بواسظة سلطة مركزية وقد تتول التنفیذ على النطاق الحلی" أو الأقليمى 
a‏ متفرعة عن الوؤارة المعنية إلا انها تدور ق فلك ی فا مركزيا. 


۱ ومن ثم فان جوانب وابعاد التنظیم كلها اصطبغت فى مصر ولالاف السنین باللون 

الرکزی . وسیطرت مفاهیم وحدة السلطة وترکیز السئولية على أشكال العمل الاداری 
كلها . فالسیاسات والقوانین ٠‏ واللوائح ,ونظم العمل وحتی القیادات الادارية الحقيقية 
تکرس جیعا الدخل الرکزی فى التخطیط والتنظیم وتوزیم الوارد ومتابعة التنفيذ وتقییم 
الانجازات 1 ۱ 


والسؤال الاساسى الذى ا هذه القضية انه ف صوء التحول نحو نظام للحکم 
الحل والتخطيط الاقليمى . فهل یبقی التركيب الادارى والتنظيمى للدولة على ما هو 
عليه 1 أم أن تغييرا اسا aay‏ من ادخاله Care‏ يتوافق التركيب الاداری مع مفهوم . 
اللامركزية Jel‏ درجاتها . 


وعل سبیّل SL‏ . فان تکوین وتشکیل الوزارات » الاجهزة الركزية وافیثات 
العامة وغيرها. من الژسسات القومية لابد Oly‏ يعاد Galatia, sa re} pas‏ واساليب 
عملها وجالات اختصاصاتما لتنقيتها من كل ما هو محلى أو اقليمى ولاعادة صياغة 
اختصاصاتما وأوضاعها التنظيمية والقانونية فى صوء ا على الهام wis‏ الطابع 


' .القومی . 


۱ ولا شك أن أمورا هامة تتم كلها الآن على المستوى المركزى باعتبارها قضايا قومية › 
' لابد وان يطرأ تعدیل جوهری على أسلوب تحقیقها نظرا لاحتوائها على أبعاد محلية واقليمية . 
عديدة . من تلك الامور : ٠‏ ۱ 


۲۵۲ 


تخطيط القوى العاملة وادارة شئون العاملين من اختيار وتعيين. وتدریب ونقل 
لاك بواعاله م E ۱ e‏ 

شون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ee‏ 

ت تشقون الضراقت ۱ 

ال توجيه الخدمات الصحية والتعليابية والثقافية ۱ 

خدمات الاسكان والتعمير والمرافق . 


ان محور القضية 7 هو ابعاد وحدود التخيير که ف نظام الادارة - وهيكل 
التنظيم 0 العام للدولة نتيجة لاعتال نظام الحكم المحل والتخطيط الأقليمى 
e‏ هذا oe‏ افیکل ف ice‏ وهیکل ۲ pall a eae‏ ۱ 
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قضية J peal‏ التنمية : : ۱ 
. لقد كان من امنطقى | فى ظل التنظيم القومى العاء ا esi‏ لادارة Sil‏ 

القومية ان تتخذ عملية التنمية الاقتصادية والاجتاعية مدخلا قوميا شموليا بمعنی ان ینظر 
إلى مشروعات التنمية ومشکلاتها من زاوية تأثيراتها على على الوضع القیمی العام . ومن ذلك 
كانت تبدو دائا ضخامة هذه الشکلات وکبر حجم الشر وعات الان‌ائية اللازمة لعلاجها: 
الامر الذی يتسبب tale‏ فى اجهاض محاولات الاناء بالمقارنة مع أحجام “الموارد الحدودة - 
التاحة لما . وعلى سبيل المثال . فان النظرة القومية لمشكلات الاسكان . الواصلات ‏ 
والمرافق العامة . . الخ تجسد هذه الحقيقة فان الموارد الطلوبة لعلاجها تتجاوز بمراحل 
بعيدة أية امکانات متاحة أو یمکن اتاحتها على المدى القصير أو المتوسط : 


من al eee‏ ¢ فان ضخامة ی الشکلات وتعفد المشروعات الت 
تعلاجها فومیا تجعل الاهتام یترکز عادة حول مصادر خارجية للاسهام 3 التمویل وتوفر 
" التکنولوجیا اللازمة » ومن ثم تستبعد عادة المساهمات الذاتية للمواطنين باعبار ها أقل ما * 
یمکن الاعتاد عليه . 


Yor. 


ولذلك فان الاخذ بنظام الحكم امحل والتخطیط الاقلیمی یفرض ضرورة ادال 

تغییر جذری فى الدخل الى التنمية الاقتصادية والاجتم‌اعية وذلك باعادة طرح مشكلاتها 
ومشروعات علاجها من منظور محلی واقلیمی أولا ثم تصبح القضية التالية هی التنسیق 
والتوافق بين جموعات من الحلول الحزئية لتتکامل على الصعید القومی . . ومثل هذا 
fad foul‏ لمشاركة الواطنین وأسهامهم با هود الذاتية ومصادر التمویل الحلية قيمة أعلى 
فى حل الشکلات نظرا لتصاغر احجامها . وعلى سبیل آلثال اذا طرحت مشكلة تجدید 
" وتوسيع شبكة الطرق قومیا فان الحجم والامکانات اللازمة للتنفیذ یکون من الضخامة 
oe‏ او و ا یز ثم تتدنی آولویتها . 


۱ اما اذا طرحت نفس المشكلة على مستوى كل محافظة فإن الصورة تختلف وتصبح فى حقيقة 


الأمر هى سلسلة من مشروعات الطرق المحلية والاقليمية يقع كل منها فى نطاق اختصاص ۱ 

وى حدود المقدرة الفنية والمادية لمحافظة أو اقليم . ثم قضية الربط بين الحافظات . 
وبالتالى قد يكون هذا المنظور أقل تعقيدا من سابقة ولا شك ان هذا المدخل الى التنمية 

يتمشى مع منطق التخطيط الاقليمى وان كان يتطلب مناقشة العلاقة الجديدة بين مؤسسات 
التخطیط الاقليمى وجهاز التخطيط القومى وصولا الى معدلات تنمية متوازنة على المستوى ‏ 
العام . ۱ ۱ ۱ 


قضية aay‏ الواره 


لقد كان المدخل القومی يفرض للتنمية أن تتجه الدولة فى محاولاتها لتنمية موارد 
" اضافية الى عقد القروض وطلب العرنات الاجنية وتنشيط الاستشمارات الخارجية ثم 
الالتجاء الى أسلوب فى التخصیص یقوم أساسا على توزيع التاح بطريقة قد لا تسهم فى . 
علاج أى مشكلة بذاتها علاجا جذریا ‏ والأمر المطروح الآن فى ضوء التحول نحو الحكم ٠‏ 
المحلى والتخطیط الاقلیمی OF‏ یکون الأساس فى nee‏ وطلب العونة » وبالتالى فى 
توجیه الوارد نحو استخداماتها » هو النطلق المحلى أو الاقلیمی . ولا شك OF‏ الحافظات 
۰ باعتبارها شخصیات عامة يحق ها قانونا الاقتراض حلیا أو خارجیا » كما يحق ها قبول اطبات 
۰ والعونات ومن ثم فان الالتجاء الى هذا النطق ( ولو انه لا یزال محکوما بسياسة عامة 
- للدولة ) قد يدعو الى اعادة النظر فى سلوب اختیار الشروعات التی تمول بالاقتراض 
امخارجی أو من خلال العونات الاجنبية » وكذلك اعادة النظر فى الأطار التنظیمی القائم 


كذ" 


۱ شون ات الأجنبية ود چم 2 و ری‎ al 
. الحرة عضوی‎ pu ors 


5 قضية التمیز الحلی والاقليمى والتكامل لقوبی : 
ان SEY‏ بمفهوم الحكم الحل والتخطط الاقليمى يحمل فى ثناياه احتمالات 
التناقض بين الأنشطة الانائية والسياسات الحاكمة لها على مستوى المحافظات والأقاليم مع | 
ما قد ينتج عن هذا من أضرار التشتت وتفتيت الموارد . وبذلك فان قضية أساسية لابد من 
تدارسها هی كيفية توفير حرية العمل والانطلاق فى مجالات التنمية للوحدات المحلية . 
والا قليمية ف نفس الوقت الذی يتحقق فيه التنسیق والتکامل على على السئوی القومی . 
ولذلك فان هذه القضية تطرح الى السطح تساژلات هامة عن التکوینات الاتية : 
۱ ب الجالس المحلية على اختلاف مستوياتها وجلس الشعب باعتباره السلطة الشريعية 
القومية وطبيعة العلاقات وت الأدواز بینبا . 
a ۱‏ مجلس المحافظين ومدق تكامل اختصاصاته مع احتصاصات er‏ الوزراء ‘ 
- الاجهزة الركزية مثل الجهاز الرکزی للمحاسبات ‏ الجهاز الرکزی للتنظیم والادارة . 
الجهاز المركزى للتعبئة العامة Vy‏ حصاء وامكانية اعادة صیاغتها لتکون قيادات 
توتبط بها شبكة من الم بالمحافظات والأقاليم . ۱ 


` Yoo نز‎ 





By 





He 
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الفصل الثامن 
استراتيحية متکاملة 


لتطویر الادارة العامة فى مصر 
أولا - مفهوم الاسترائيجية . 
ثانیا - استراتيجية التطویر الاداری .. 
ثالثا . - الحاور الرئيسية للتطویر الاداری . 

۰ القطاع العام . ٠‏ 

۵ الهيئات العامة . 


© الحكم الحل . 
© نظم التخطیط والتابعة والعلومات . 
© البشر . 


ابا - اور IS LI‏ السريعة تتطویر الاداری : 
خامسا- وسائل التطویر الاداری ۱ ۲ 


YoY 
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الفصل الثامن ‏ 
استراتيحية متکاملة 


لتطویر الادارة العامة فى فصر 


أولا - - مهوم الاستراتيجية : 1 . 
ان الاستراتيجية هى العمل الخطط القائم على البحث والدراسة من ce‏ الكشف 
عن أفضل نضل السبل لاستخدام الموارد والامکانیات التاحة » والتغلب على الصعوبات 
والعوقات الحيطة وذلك لتأمين الوصول الى ادف الحدد . فالقائد العسکری حين یضع 
استراتيجية فا من الأرض مثلا فهو يحدد الموازد والطاقات التى يستطيع السيطرة 
علیها س آفراد ومعدات ومعلومات عن العدو والظروف المحيطة مثلا » كا يدرس 
الصعوبات والعوقات التی تعتر تعترضص سبیله ومنبا على سبیل JEM‏ قوات العدو الرابطة فى 
الموقع وطبيعة الأرض ونوع التسليح الوق العو والظروف الدولية ee‏ وقصور 
العلومات عن أبعاد الوقف السیاسی . ۱ 
بون خلال هذه ال راس Je‏ القائد العسکری أن يجد الطريقة ( أو الخطة) . 
الأفضل التى تحقق له استخدام مواطن القوة لديه والتغلب على مواطن الضعف عنده 
بحيث يقلل من أثر مواطن القوة لدى عدؤه ويزيد من تأثير نقاط الضعف التى يعانى مها 
وبتعبير ابسط وأوضح فان وضع الاستراتيجية معناه اختیار الأسلوب الذی بشمن 
" الافادة من الطاقات والوارد المتاحة لتحقيق الأهباف المرغوبة أخذا 8 Lee‏ نواع 
9 والظروف السائدة ف توت 


۲۹ 


وبذلك نستطيع تحدید 32 عناصر الاستراتيجية وهی : 
© وضوح الهدف . 2 
© تحديد الوارد والامکانیات التی یسیطر we‏ صانع الاستراتيجية . 
© تحديد المتغيرات والعوقات التی ee‏ تحقیق ادف والتی تخرج عن نطاق سيطرة 
Sle |‏ الاستراتيجية . 
© اتخاذ القرار أو القدرة على الاختيار والمفاضلة بين البدائل المختلفة . 


وبالتطبيق على الادارة فان وضع استراتيجية للتطوير الادارى يعنى ضرورة استکمال 
العناصر السابقة بحیث تکون الأهداف الرغوبة من التطویر واضحة ومحددة ومتفقا علیها 
الأمر الذی يسهم فى توضیح متطلبات التنفيذ وأسبس الفاضلة بين البدائل . كذلك AY‏ 
من حصر وتحديد الامكانيات التى يمكن استخدامها فى تحقيق التطوير الادارى ومدى 
السيطرة المحتملة عليها التى يمكن استخدامها فى تحقيق التطوير الادارى ومدى السيطرة . 
الحتملة علیها من جانب والعوقات یات التى تعترض مسیرّه من جانب آخر . وفى 
ضوء هذه الدراسة یمکن تجديد الأسالیب أو الداخل الختلفة للعمل من أجل تحقيق 
آهداف التطویر باستخدام ما هو متاح من امکانیات وفى مواجهة الصاعب والعوقات 
الحتملة . ومن ثم يمكن اتخاذ القرارات فى شأن آفضل الأساليب الممكنة على أساس مدی 
فاعلية كل بدیل وما یمکن أن يتحقق عنه من آثار جانبية . أى أن الأساس فى الاختیار 
هو القارنة بين العائد الحتمل لكل أسلوب بدیل من ناحية » وبين مات معا 
المنرتبة عليه من ناحية oye gel‏ 


کذلك فان بناء isin)‏ ما انما يعتمد بدرجة واضحة على المناخ الفكرى عام فى 
والفلسفة الاقتصادية والاجتاعية السائدة . لذلك فان استراتيجية التطوير الاداری 
3 تعكس بالضرورة المفاهيم الرئيسية تفت الاساسية oe‏ الاقتصادی 
والاجت‌اعی السائد والستهدف . ۱ 


انیا - استراتيحية التطویر الاداری : 
۱ ۱ فى اطار التحديد السابق لماهية الاستراتيجية واه تتبلور i pies‏ 
a.‏ الاداری فى مصر على النحو الاتی : 


we 


© ان التطوير الاداری هو احدأث تغييرات aoe isle‏ : الأوضاء ولاسالیب والفاهیم ۱ 
الادارية وفى كل ما يرتبط ا igs‏ رادل اقتصاذية واجتاعية وسياسية . 
ومن ثم فان التطویر لیس جرد تحسینات فى التقنية الادارية oe‏ 
فلسفة ومناخ الادارة الصرية . 


© ان المنطق الحقيقى للتطوير الادارى هو تحطيم القيود التى تحد ا التفاعل 
الطبيعى بين المتغيرات ذات العلاقة بالادارة » واطلاق قوى الضغط الطبيعية لتمارس 
تفاعلاعا النطقية تحکمها J‏ ذلك وتوجهها المعايير الاقتصادية والادارية العلمية فى اظار 
من الأهداف والسیاسات والخطط القومية التى توفر عنصر الضبط والتحکم الرشيد فى 
مسار الاقتصاد القومی وفاء للمصلحة القومية الشاملة . .ان التطویر بمعنی آوضح هو 
الالتزام بأنماط التنظیم والادارة التی تسمح بحرية الحركة لقوی الانتاج وطاقات العمل 
Os‏ فى خدمة الأهداف القومية » متحررة من الأشکال والضوابط والنظم المصطنعة 
التى قصد بها فى مرحلة الانغلاق والتفكير التقليدى أن تکون بدیلا polis‏ الضبط 
والتوجيه الطبيعية . 
© ان فعالية التطور الاداری تتعاظم بت بقدر تركيزها على المتغيرات الأساسية السة للتخلف 
الادارى . ومن ثم يجب أن تكون المتغيرات التی سیشملها التغییر على درجة عالية من 
الأهمية والتأثیرنی ake‏ أبعاد المجتمع الادارى المصرى بحيث تنعكس آثار التغيير فيها 
على باقى مكونات اهاز الادارى .:ان المنطق هو الاختيار العلمى لمحاور ارتكاز تتجه . 
الیها جهود التطوير بالتغيير الخطط ومن ثم تنطلق آثارها الاجابية لتشمل ae‏ 
ویعم last‏ تلف 9 00 الاداری . ۱ 


ass. ۷"‏ الانقتاح الشامل ف ان الفكرية ال الاقتصادة وصولا ae‏ 1 
متعالية من الانماء القومی التکامل . 
جد شد استخدام الوارد القومية المتاحة والحخملة ae‏ معدلات الکفاءة والفعالية 
والانتاجية . ۱ ۱ . ش 
Gat . ae‏ الرفاهية الاقتصادية تخفيف ملكية الدولة 00 الانتاج ا المساهمات ۱ 
الفردية إلى قوی مساعدة للانتاج القومی . 
ل تعميق الديمقراطية وتوسيع نطاق ار الجماهيرية 3 SAI‏ القرارات والرقابة وتحمل 


۲۹۱ 


pte‏ 9 اللامركزية وتدعیم ig‏ القطاعی والتخطيط الاقلیمی ب يحقق 
ae‏ الدولة الى جموعة من الکیانات he‏ والادارية التکاملة . 


ثالثا - المحاور الرأيسنية للتطویر الاداری : 


a‏ اطار التحديد السابق لفاهيم و واهداف لتطوير الادارى Winks‏ لنطق ری 
الحاور الاتية 8 ; 


© © القطاع العام : : 
و الاستراتيجية ال اطلاق قوی ی الانتاج وطاقاته وتعظيم مساهماته ۴ a‏ 
القومی من خلال احداث التغیبرات الأساسية الآتية : ۱ 
apt + =‏ تمظ يلك لكات العامة 0 ادا ی مکی ا 
pal‏ 
— استی‌ال noe‏ الادارة ف شركات القطاع العام من القيود التى as‏ حرکتها ومعاملتها 
على آسس مشاببهة للمعاملة التى تلقاها الشر کات المنشأة وفقا لقانون استنار JU‏ 
" العربی والأجنبى . 

— تطوير نمط مساهمة العمال ف الا دارة وذلك باطلاق قوى الضغط الطبيعية للتنظیات 
النقابية ial J‏ امع الادارة » وف زيادة تمثيل الع‌ال والتنظیات النقابية فى المتمعيات 
Jel‏ 3 الانتخاب پواسطة eee‏ ( بعد تطویر (gS‏ 

- الغاء تبعية الشركات للوزارات ورا من التنظیات الفوقية والاعت‌اد على الحمعيات 
العمومية باعتبارها أداة رئیسیه 4 للتوجيه والرقابة وذلك بعل تطویرها تمثل المالكين . 

oe a‏ التابغة وألساءلة غلل اشاش الانجازات ou:‏ وتطبيق oo‏ الادارة. 


۳:۲ 


oe‏ الأهداق مر یی 
فى ختلف الجالات . . 


© © الميثات العامة : ۱ 0 
تتجه جهود التطویر .ون مجال AI‏ العامة Ml‏ تصحيح أوضاعها التنظيمية وتنقية 
Leas‏ اهيئة العامة من كل الوحدات التی لا تتناسب مع 'طبيعة آع‌اها . 
وبالتحديد فان التغييرات الستهدفة فى مجال الميئات العامة Pree‏ فيها يل : 
الغناء الهيئكات العامة التی نقوم باعمال تشابه أو تتداحل مع اختصاصات ت تم مات 
تنظيمية فى اطار اة المركزية 3 أو تكرر أنشطة تقوم مها بعضص هذه التقسییات 
الحكومية . أو لا یوجد ما يبرر استقلاها عن الاطار الحكومى الرکزی . ۱ 
٠‏ تحویل الهيئات العامة التی تمارس آنشطة اقتصادية بانتاج سلع أو حدمات الى شرکات 
عامة حيث أن نمط الشركة هو الأفضل . 
5 ا الميئات العامة التی تقوم على ادارة مرافق لها صفة القومية ولا يقبل فيها 3 ۱ 
الشركات . ويقصد بالتدعيم هنا تحرير ادارتها وتحويلها الى هيئات مستقلة ماليا واداريا 
١‏ ومعاملتها وفقالمنطق الادارة الاقتصادية السليمة باعتبارها وحدات انتاجية » ويتطلب 
. هذا الأمر هذا الأمر تطوير قانون SEA!‏ العامة تطويرا جذريا . 


eo‏ التنظيم ا 
2020 وهو من الحاور التى استهلکت SU‏ الأکبر من جهود الاصلاح الاداری سابقا 
. ولایزال يمشل تحدیا حقیقیا يجب مواجهته ته . وبمنطق الترکیز على التغیرات ذات التأثير ۱ 
۱ الاعظم ۰ فان الاستراتيجية sical‏ تتححه ۾ الى احداث التغیرات الآتية فى اهاز 
الحكومى : ۱ 

ال دقع > Ji iS‏ اختضاصات الوزارات الركزية الى الحلیات Deca‏ متصاعدة lady‏ 

لخطة موضوعية 4 وتوقیتات تراعى ظروف المحليات وقدراتها على استيعاب الوظائف 

الجديدة من ناحية والأفراد واجتياجاتهم المعيشية من ناحية أخرى . 


wy ش‎ 0 | 


- اعادة توطین الوزارات الركزية جغرافیا بحيث تتواجد الوزارة فى أنسب مکان یتوافق 

والخصاصاما ولیس بالضر ورة ف القاهرة 1 
٠‏ س تصفية ی بر 0 المتمثلة ةف a‏ العليا الختلفة 5 ضمن: 

والاقلیمی . 

ك وضع الط حاکمة وحاسمة لتضخم الوظیفی 3 Pr‏ الاداری الرکزی والعمل 
على اعادة توزيع القوی العاملة le‏ بتوافق واحتياجات التشغيل الحقيقية . 

9 وضع ضوابط حاكمة وحاسمة للانفاق فى الجهاز الادارى المركزى وترشيد أسلوب اعداد 
الموازنات وتنفيذ البرامج الحارية والاستثارية . 

- تطوير نظم العمل الأساسية فى المجالات الالية وشئون الأفراد والمشتريات والمخازن 


© © الحكم الحل : 
ويشحه التطوير “a!‏ تدعيم مز منطق الحكم المحل وتهيئة المناخ 5 لزيادة فعالية 
الأجهزة الحلية وذلك من خلال الترکیز على ما بلى : ۱ 
= التقسيم الاقليمى للبلاد وانشاء الأقاليم الاقتصادية المتكاملة واتخاذها ساسا 
للتخطیط الاقلیمی التکامل والتوازن » ومن ثم تغيير أسلوب التخطیط لتصبح 
الخطة القومية انعكاسا لاحتياجات وامكانيات الأقاليم الاقتصادية بدلا من أن 0 
تجمیعالشر وعانت انمائية متفرقة . ۱ 1 
- دعم الديمقراطية الادارية بالحلیات وذلك باشراك المنتفعين با لخدمات فى ادارة 


الوحدات القائمة على تقدیمها واشراکهم أيضا فى تحمل مسئولياتها والرقابة على تصرفاتها 
من خلال اتاحة فرص التمللك ونشر مبدأ ملكية الشعب لوسائل الخدمات والرافق 
المختلفة فى المحليات . 


- توفیر الخدمات المركزية للمحليات فى مجاللات اعداد الأفراد وتطوير نظم العمل . 


۳٤ 


oe ot 3 ۳ نظام ال التخطیط والمتابعة لباب‎ ٠ ee 
رار‎ ae Racecar تتجه جهود‎ | 
القومی تتصل بها بنظم ماثلة على الستویین القطاعی والاقلیمی . ان تحقيق التطویر‎ 
على توفر القدرة‎ Lal الاداری لن يتم فقط بالتغییرات اهيكلية أو التشريعية › لکنه يتوقف‎ 
. التخطيطية . ودقة المتابعة وفعاليتها » وتوفر المعلومات الصحيحة فى التوقيت المناسب‎ 
والأساس فى هذا المحور هو ترشيد المتاح من أجهزة التخطيط والمتابعة والمعلومات وتطوير‎ 
. المستهدف منها دون الالكجاء الى استحداث أجهزة جديدة‎ Gat با‎ Ulel 


© ۰ القوی البشرية 
وهم دعامة العمل ومصدر الكفاءة الحقيقية . وقد كانت شئون الأفراد ونظم التوظف 

وأساليب معاملة 5 العاملة هی دائ) من المنعطفات الرئيسية التی تحطمت علیها جهود ۱ 
:سابقيية للاصلاح و أو التسطویر . ففی هذا الیدان اختلطت داف| plod‏ الادارية 
الاقتصادية السليمة بالاعتبارات الاجتماعية والانسانية الجردة وأخضعت جميعا لما یسمی ‏ 
« بالاعتبارات السياسية » وقد آفرز زت هذه التداخحلات والتأثرات ip‏ صعبا یتمثل فى 
تضخم وظيفى واضح فى الجهاز الاداری بالدولة خاصة فى الوظائف الدنيا غير المنتجة » 
والتزام بتشغيل الخريجين واجراءات مصطنعة متکررة لاصلاح الظروف الاقتصادية للعاملين 
بتطبیق قوانین وس الوظيفى وأكثر من ذلك فقد تعطلت الى حد كبير القدرة 
na‏ العقاب والردع » ومن ثم انتشرت مظاهر التسیب ee‏ . 


لذلك فان تقویم الدعامة البشرية | حيويا لنجاح التطویر الاداری 
لا يبالغ اذا اعتبرناه 1 الحور aac‏ ) وهنا لابد من مواجهة التحدیات الاتية بکل 
الجسم : 
الغاء أسلوب التوزيع الجزائى nt pul‏ على وزارات وهيئات الدولة والالتزام بالنطق ۱ 
الادارى ال ليم ف, تحديد الاحتياجات الوظيفية وتخطيط مصادر القوى العاملة وتطبیق ‏ 
نظم الاختيار العلمية مع تحميل الادارة. ا ممختصة بكز د عملية الاختيار » ومن 
ال حب aa‏ وی 5 ۱ 
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- تطبیق نظام جریء للتقاعد البکر یمکن من خلاله تخلیص الجهاز الاداری للدولة 
رالرکزی والمحل ) من الع‌الة الزائدة خاصة فى الوظائف العليا والمتوسطة 3 عدم . 

الاضرار بالحقوق الا قتصادية للعاملن . ۱ 

- تصفية الی‌الة الزائدة فى أعمال الخدمة الماونة والوظائف غير المنتجة ووضع نظم قومية . 
لاعادة ادرب لاكساب te‏ الهارات اللازمة 00 العمل . ۱ 
توفير rey‏ للأفراد ۱ 

- اطلاق نظم الحوافز الايجابية وربطها بالانتاجية . 

ee الامتناع عن أسلوب مد الخدمة بعد الاحالة للتقاعد . ‘ والتعيين فى وظائف.‎ a 
۱ بعد اقصاء الفرد عن موقع ثبت فشله فيه‎ 


۱ 
رابعا - محاور الخزكة a‏ للتطوير الادارى 


وتتمثل ar re)‏ الوا eel‏ التى 57 من اختناقات eres eas‏ 
وم وی و ل ابر 0 


وأهم حاور الحركة ار التى ب التعامل نها مايل : 


. الاقتصادى‎ wan روما‎ ails 
. الطاقات العاطلة فى القطاع العام ووحدات الانتاج والخدمات الحكومية‎ ie تحر‎ ۳ 
تصفية الخزون السلعى الراكد ف القطاع العام ووحدات  الانتاج والخدمات‎ = 
۱ ۱ . الحكومية‎ 
مراجعه مواقف کک تحت الانشاء 5 العمل بها اتکی عل انبائها وادخاها‎ pa 
۳۹ ۱ فى مجال التشغيا المنتج‎ 


۳۹۹ 


- مراجعة مواقف الأجهزة و 
الى التشغیل الفعال . ۳۹ 
تك تبسيط اجراءات jhe‏ جیمری d‏ مواقع ace‏ والانتاج . 


\ 





ان غير الفعالة viet‏ مواقفها a‏ الصالح منها واعادته 


55 - وسائل التطویر الادازی : 
تعتمد لاستاتيجية المقترحة الوسائل الرئيسية الآتية : 

@ التغيير ال ميكل للوحدات الاداریة بكل أبعاده المحتملة من ن التوسع والانک‌اش eal‏ 
والالغاء ۰ آو نقل التبعية . 

© التطویر التشریمی بکل ما حتمله من اصدار تشریعات جديدة أو تعدیل تشریعات 

قائمة أو تطوير فى القرارات والتعلييات . ۱ 

© التغيير الاجرائی بتبسيط des eae‏ مسار ارات التتفيذية للمعاملات ‏ 
الختلفة . 

© التغييرفى الأفراد سواء على oo‏ ى القيادات أو المستويات التنفيذية المختلفة os Js‏ 
الحتملة سواء بالنقل أو انهاء الخدمة أو باعادة التدريب أو بتقديم المكافات والحوافز . 
ان التغیبر البشرى يستهدف - تطوير أنماط السلوك للعاملين فى الحقل الادارى بالدولة 
وهذا یستلزم استخدام الحوافز الا جابية والسلبية واحکام الرقابة ptt‏ فى المكافأة عند 
الاجادة والعقاب عند الخلا والانحراف . ۱ 

© التغيير الادی ب| يتضمنه من تحسين الامکانات التاحة للعمل وتطوير الأبنية والعدات ‏ 
وتغيير الواقع المكانية وتعديل أوقات العمل . 


YW. 








3 
0 


اللاب الثالث ٠‏ 
٠‏ الوظائف الرئيسية 
٠‏ للادارة العامة ٠‏ 


* 


الفصل التاسع ‏ : التخطيطا القومى الشامل . . 

الفصل العاشر : الرقابة وتقييم الأداء . 

الفصل phe egal‏ : ادارة المال العام . ۱ 

. الفصل الثانی عشر : ادارة الوظيفة العامة‎ ٠ 
. الفصل الثالث عشر + ادارة نظم العلومات القومية‎ ٠ 


مقلمة : 
تتولی الادارة العامة فى الجتمع الحديث وظائف هامة تعم آثارها قطاعات الدولة 
وتصل بتأثيرها الى كل محالات الحياة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية . وبقدر كفاءة 
وحدات الادارة العامة فى أداء وظائفها الرئيسية كلما كانت معدلات الانجاز أعلى فى تحقيق 
التنمية: الاقتصادية والاجتماعية » ومن ثم كلا آصبحت مستویات الرفاهية ۷ الاقتصادية 
والاجتماعية أفضل = الواطنین . ۱ 


ومن الفید عند تحلیل Lats,‏ الادارة العامة أن نتبين الاتصال والعلاقة بين مستويات 
:7 تادية الوظيفة . فالادارة العامة تعنی بالستوی القومی من خلال أنشطة احکومة الركزية ‏ 
.. كما تعنى بالستوی الاقلیمی والمحلى من خلال أنشطة الحلیات ۰ وتصل بتأثيرها الى 
٠‏ مستوی الوحدات الانتاجية و المتخصصة فى خلال جهود وأنشطة وحدات القطاع . 
العام . 


cs ۲‏ نعرض فى هذا الباب لبعض الوظائف الأساسية التی تمارسها وحدات الا دارة 
العامة بالترکیز على ما تقوم به الحكومة الركزية ومع التطبیق على الاوضاع الصرية . 


NWA 





ب 


الفصل التاسع 


التخطيط القومى ال 


أولا - المفهوم العلمى للتخطيط . 
ثانيا - الاطار التشريعى للتخطيط فى مصر . 
۱ © مبادىء اعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها . 
6 اعات انات فا الط ed pal‏ 
© المعالم الرئيسية للخطة الخمسية ۱۹۸۳/۸۲ ۱۹۸۷/۸۲ : 
© اللامح الرئيسية لخطة السنة الأولى ۱۹۸۳/۸۲ ۱ 


. الاطار العام للخطة القومية‎ - we 
. آهداف الخطة‎ ۰ | 
. . تقديرات الانتاج والناتج‎ © ٠ 
. حجم قوة العمل والعالة‎ © 
. تقدیرات الدخول والاستهلاك‎ © 
. ات والواردات‎ alll تقدیرات‎ © 
. الاستخدامات الاست‌ارية‎ © 


رابعا - بنك الاستشار القومی 
خامنا ب التوازن العام للاقتصاد القومی . 


۷۳ 


الفصل التاسع ٠‏ 


التخطيط القومى Rg,‏ 


اهتمت الدولة ى مصر بالتخطيظ القومى 0 0 المدخل العلمى الطبيعى 
لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتاعية بمعدلات سريعة ومتوائبة تعوض ما تعرضت له 
نت من توت وک وت سنوات ما و ۱٩۹۵ ۲ ayy‏ . 


أولا - الفهوم العلمى للتخطیظ : 
یمکن تعریف ere‏ تسعى الدولة الى تحقيقها ورسم ۱ 
٠‏ الخطط والبرامج الكفيلة بتحقیق تلك الأهداف آخذا فى الاعتبار الامکانیات والقیود التی 
تفرضها ظروف الدولة والناخ العام السائد Lhe‏ ودوليا . 
٠‏ من لك نری أن التخطيط عملية شاملة ومستمرة تعتمد على توفر رژية سياسية 
واضحة لأهداف الجتمع وقیمه وأولویاته » كما تعتمد على تدفق منتظم من البیانات 
الى تصف بدقة الامکانیات والطاقات المتاحة للمجتمع من جانب » والقیود 
ae ۰‏ الى تعتر صه ضه من چا آخر . 


۱ ويمكن تصوير عملية التخطيط فى شكل دورة متجددة على النحو التالى : 
٠‏ تحديد الاهداف القومية . 


- اعداد التقدیرات والتنبؤات الستقبلة عن مختلف العناصر والمتغيرات المؤثرة على مستوی 
تحقیق الأهداف القومية » سواء كانت متغيزات' اقتصادية أو اجت‌اعية أو سياسية . 


۷۵ 


۱ - تحديد الانشطة والهام اللازمة للانتقال بالجتمم من الوقف السائد الى الستوی 


" الستهدف اقتصاديا واجتماعيا . ورسم السياسات ولباج الواجب الالتزام بها فى آداء 
تلك الأنشطة . ۱ ۱ 


0 
ree‏ 0 اوح طرق Ener eee‏ . 
- توقع الشکلات والعوقات نی قد تعترض تنفیذ الأنشطة وتحقیق الأهداف » وتضمین 
الخطة الضانات الناسبة لتلافى آثار تلك العوقات ( مثل مشکلة نقص العملات 
الأجنبية اللازمة لتمویل مشروعات التنمية ) . ٠‏ ۱ 
اعنداد. الخطة المتكاملة التى تحقق التواز ن dy‏ الوارد القومية واستخداماتا فى تلف 
المجالات بحسب الأولويات القررة . ۱ 


انیا - الاطار التشریمی للتخطيط فى مصر : 
تبلور اهتام الدولة فى مصر بقضية التخطيط القومى فى صدور قانون خاص يمحدد 
أسلوب اعبداد الخطة العامة ومتابعة تنفيذها . ويقوم على هذه المسئولية أساسا وزارة 
التخطيط وهى احدی وخدات الحكومة المركزية وتتصل بباقى وحدات الادارة العامة من 
خلال ادارات التخطيط والمتابعة فى تلف الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وشركات 
القطاع العام اذ تعتبر تلك الأجهرٌة التخطيطية بمثابة قنوات تنساب خلاها العلومات عن 
مشر وعات التنمية ومطالبها من هذه الخطة وتوجيهات تنفيذها لتنتقل عبر ذات القنوات ze‏ 
الوحدات المسئولة عن تنفيذها . 
ونعرض lad‏ يل مبادىء اعداد الخطة العامة للدولة 5 تنفیذها lab‏ للقانون رقم 
۰ لسنة 5 : 


۱ : له العامة للدولة ومتابعة تنفيذها‎ a 

" دف التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجت‌اعية فى حمهورية مصر العربية الى رفع 
مستوى المعيشة وتذويب الفوارق بين الطبقات عن طریق زيادة الدخل القومى وتوسيع 
نطاق الخدمات وصولا الى مجتمع الكفاية والعدل وتقوم الخطة القومية الشاملة على عدد من 


۳۷۳۹ 


| اللبادیء نیدی 585 ial oe‏ ال thay‏ ال القطاعين ۹ as‏ با یکفل ۱ 
he |‏ أقاليم اقتصادية الى جانب aie‏ الادارية المحلية « وذلك فى اطار خطة قومية عامة 
. طويلة الاجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تکون اساسا لخنطط سنوية les cee‏ 
یوفر عنصری والتطویر . 


©. أقسام الخطة ومكوناتها : 
يراعى عند اعداد الخطة تقدیر ما یل ؛ ۱ 
۳ الانتاج القومى كا وقيمة ژمستلزمات تحقيقه والدخل القومى اتج عنه ومكوناته . 
ل حجم قوة get‏ والعمالة . ۱ 
"- اجمالی حجم الاستخدامات الاستثهارية . 
ب معدل نمو ار ات الحلية المتاحة للاستثار . 
٠‏ - الصادرات والواردات |S‏ وقيمة . 


. ويجب ان تراعى الخسطة امكانيات التناسق والتعاو نامع العالم الخارجى . 


© ارامات وضع الخطة واقزارها: : 
یتم et‏ الخطط المقترحة من Sasi‏ المختلفة بالدولة re‏ وزارة التخطیط 
اعداد هشروع الاطار العام ala‏ التنمية الطويلة والتوسطة الاجل فى ضوء الأهداف 
العامة للدولة ویعرض هذا المشروع عل ابجهات المحددة القانون ثم ال الى جلس 
الشعب نوی وتصدر ae‏ 
ed‏ لاحالته الى لس ۱ الشعب ب قبل ابتداء السنة aes‏ بشهرين لاقراره وتصدر 


بقانون . 
a‏ 3 جهات: التنفيذ یط ۱ المعتمد اللخطة لة السنؤية ية poy il,‏ الحددة بها 
VV ١‏ 


وثقدم الوزارات وامیثات والمؤسسإت العامة والأجهزة الركزية والوحدات الاقليمية 
الى وزير التخطیط تقريراً دورياً كل ثلاثة شهور وکذلك كل سنة متضمنا سير العمل 
فى تنفيذ الخطة با فى ذلك نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاصاتها ويقدم 
وزير التخطيط تقرير المتابعة السنوى الى مجلس الشعب بعد اعتماده من جلس | 


- لوزير التخطیط - بعد موافقة اللجنة الوزارية المخصصة ‏ اعادة النظر فى الخطوات 


التنفيذية للخطة السنوية تبعا لتغير الظروف الداخلية والخارجية وبا لا تخل بالاطار 
العام للخطة . 
تقوم وزارة التخطیط بعملية التخطیط الرکزی ویعاوها ۴ ذلك وحدات معددة بالقانون 


على الستوی الرکزی للقطاعات والأنشطة الاقتصادية وعلى الستوی الا قلیمی وعلی 
الى المحل . 3‘ 


ملاحظات على نظام التخطيط فى مصر : 


ان دراسة القانون النظم للخطة مع الأخذ فى الاعتبار ظروف الواقع العملى تجعلنا 


نحدد النقاط الآتية باعتبارها تساؤلات هامة أو ملاحظات أساسية عن فعالية التخطيط 
القومی ‏ مصر 3 ۱ 


حيث تنص المادة رقم ۲ من القانون على شمول الخطة ووحدتها بحیث يضمن ها 
استخدام جميع الموارد الوطنية » فان واقع الأمر يدل على عدم تطبيق هذا النص . 
فهناك أجهزة تخطيطية هامة تختص بالتخطيط لقطاعات رئيسية فى الاقتصاد القومى 
ولكنها تخرج عن نطاق السيطرة لوزارة التخطيط » ومن ثم تصدر الخطة العامة للدولة 
مفتقدة عنصر الشمول والوحدة . Ley‏ على ذلك الميئة العامة للتصنيع التى تعتبر أداة 
تخطيط الصناعة فى مصر . فان هذه افيشة تضع عادة خطة للصناعة تختلف عن 
التخطيط الصناعى الذى تتبناه وزارة التخطيط فى الخطة القومية . ولسنا هنا فى مجال 
تحليل هذا الوضع ولكننا نكتفى بتسجيل الملاحظة للتدليل على عدم التطبيق الدقيق 
للقانون . كذلك يمكن أن نضم فى هذه الفئة من الحيئات التخطيطية التى لا تتفق 


| يلف 


1 


ane‏ غاما eae‏ ما تذهب ai’‏ وزارة الشخطيط فى | abet.‏ العامة للدولة yar‏ أجهزة 


" التخطیط از راعی وتفطیط عملیات تاج الاراضی والتعمير . 


ینص القانون کذلك عل يدا مركزية التبخطیط م مع ضهان أوسع مشاركة من وحدات 

الحكم الحلی ومن الوحدات الاقتصادية ومن الجماهير فى اعداد الخطة وفى تنفیذها 
وتحديد مسئوليات التنفيذ . وف الواقع فان هذا النص لا يجد طريقه للتحقيق عمليا 
اذ تتحصر عملية اعداد الخطة فى وزارة التخطيط التی تتولى تجمیم aoe‏ من 
وحدات الادارة العامة وتنسیقها فى خطة قومية وفق الوارد المتاحة دون أن تکون هناك 
فرصه حقيقية للمشارکة فى هذا الاعداد . واذا كان القصد بالمشاركة ما يتم من مناقشة ۱ 


۰ 


. لشروع الخطة القومية بمجلس الشعب قبل اقرارها > فان هذه المناقشة تتم آساسا “de‏ 1 


مستری لت دوم التفاصيل » ۽ كما أنها لا تستغرق عادة أكثر من بضع جلسات 5 


حددت Ball‏ رقم ۳ من القانون ضرورة وضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية 
الاقتصادية والاجتاعية وتقسم هذه الخطة ال مراحل زمنية متوسطة الأجل وتلك تقسم ‏ 
بوره أل ا . وم يتحقق ق هذا المبدأ حتى الآن » فقد جرت الأمور 


الخمسية ات قم مادام 1184 نی OM‏ بح ای ار کان ایز 


نتيجة 4 لظروف wt!‏ والعدوان 5 م النكسة التی تعرضت لها البلاد dag.‏ حرب 


۳ تم وضع خظة خمسية للفترة ۱۹۷۸ - ۱۹۸۲ ثم أعد مشروع آخر لخطة خمسية 


جديدة ۱۹۸۲ - ۱۹۸۷ . ولكن الملاحظ أن منطق الأحداث والظروف الاقتصادية 


للبلاد كانتا دائم) من عوامل LSE‏ سيطرة الخطة السنوية باعتبارها الحقيقة الأساسية فى ' 
۱ ی pai as cds‏ ج als ad‏ 


حددت المادة ر / 5 أنه له ير 5 الارتباظ it‏ مشروعات أو Jel‏ خاصة بالتنمية 


الاقتصادية والاجت‌اعية أو تمويلها أو تنفيذها با خالف. الاظار العام العتمد للخطة . 


ولكن هناك استثناءات هامة لهذا النص تمثلت فى بعض المشروعاث الضخمة التى 


" جری الارتباط عليها دون أن تكون مدرجة بخطة الدولة وفى مقدمة هذه المشروعات 


مشروع مجمع العامرية للغزل والنسیج الذی ثارت حوله ضجة کبری فى عام ۱۹۷۸ ۱ 


۳۷۹ 


٩‏ © تعانی ء عملية ne‏ الخطة من aie‏ خطير حیث لا يتور ها ا 
tall‏ وعاث ik‏ تقترحها الجهات المختلفة . كذلك فان جهاز وزارة التخطيط يفتقر 
الى الكثير من اله تخصصات العلمية والکفاءات الهنية الضرورية لدقة الدراسة وحسن 
التنسیق.. ۱ 

© ولعل آهم اللاحظات التى la So ce‏ هی فصور نظام العلومات القومی وعدم توف 
المعلومات الدقيقة مه والمتجددة ف ۱ لوقت الناسب لاعنداد الخطة القومية 3 وبذلك فان 
جانبا أساسيا من الخطة يتم فى OLE‏ المعلومات الصادقة الدقيقة الأمر الذی يترتب عليه 
تدهور فى كماءة التنفيذ ۲ i‏ 

© وأخيرا eee‏ باه ال بط ضعف خطيرة فى هيكل التخطيط القومى اذ 
لا تلتزم جهات التنفيذ المختلفة بتزويد وزارة التخطيط بالتقارير الدورية عن تقدم 
التنفيذ ومشکلاته > کذلك لا پتوفر للوزارة = الامكانات البشرية أو المادية المساعدة 
على أداء وظيفة المتابعة (۱) . 


۱ 0 الرئيسية للخطة الخمسية ك ۱ 


ae 
عدم ادخال مشروعات جديدة قبل الانتهاء ۰ من المشروعات تحت التنفیذ الا اذا كانت‎ = ¥ 
. تلك الشر وعات ذات ضر ورة حيوية‎ 
عدم انتشار الاستشیار على عدد كبير من الشروعات بمبالغ قليلة والتركيز على‎ - ۳ 
مشر وعات بعینها لضان الانتهاء من تنفیذها فى مواعیدها وتقدر قيمة الاستثار بحوالى‎ 
. ورم" مليار جنیه منها ٥ر۲ مليار للقطاع العام ونحو ۸ ملیار جنيه للقطاع الخاص‎ . 





)1( كانت هذه المشكلة أحد الأسباب التى أدت الى انشاء « بنك الاستشار القومى » الذى سيرد 


الحديث ae‏ فى هذا الفصل . 
(9) بیان السيد وزير التخطيط أمام مجلس الشعب بتاريخ ۱۹۸۲/۹/۸ ۰ 


YAS 


القضاء ء على العجز الجارى ميزان chap‏ عن طريق زيادة ie‏ وش 


الاستراد . 
- الاهتمام بالقوی العاملة عن طریق Ge‏ زف هنل ي القضاء are‏ البطالة 
الظاهرة والقنعة ومع الا هت‌ام بالتدریب التحويل . 

5 - رقع مستوی معيشة الأفراد عن طريق زيادة ما یستهلکونه من سلم وخدمات ۱ 


الملامح الرئيسية لخطة السنة الأولى ۱۹۸۳/۸۲ )١(‏ 

1د زیادة الانتاج من نحو ۲ر٤۳‏ ملیار جنية الى نحو ۳۷ مليار جنيه بمعدل نحو ۸ . 

۲ زيادة انا تج المحل الاحمالى pe‏ ورم / وذلك عل أساس زيادة الانتاج المحل 
Mig ae‏ مليار جنية لعام م .- a‏ د الا ملیار جنیه لعام 
.n ۲‏ 
9 ١ر6١‏ ملیون مشتغل . 

com‏ ۳ زيادة خملة الأجور بحوالى ٥۹۱‏ رجه Se‏ ار۷/ لتصل جملة الاجور 
+ ۰ ملیون جنیه . 

5 - تحقيق استشارات ثابتة بحوالى هره ؛ مليار جنيه متا ار مار جنيه للقطاع العام ; 
7 ملیار جنیه للقطاع الخاص . ۱ 

© - زيادة الاستهلاك من ۸۸۱1 ملیار جنیه عام 3۸/۸۱ الى ۲۹ر۱۹ ملیار جنيه ۱ 

۱ ف عام ۱۹۸۳/۸۷ بمعدل زيادة حول ۹ر مع تقسيم الاستهلاك الى حوالی 1۸۰ ۱ 

للاستهلاك اخاص 3 Ak‏ للاستهلاك العام . ۱ ۱ 5 

1 - زيادة ١‏ لصادرات من ا 0 الى ag je tu “AY‏ ی وتخفيض 


nen‏ 57 ا 0 ۹۸/۸ بنقص قدره to.‏ علبون جني ى م عادل 
Shy ۱‏ ۲ر۲۲/ . ۱ 


(؟) الصدر السابق . 


۰۸۱ 


۰ بنك الاستثار القومی ۸ 


© غرض البنك قويل LS‏ الشروعات الدرجة باشطة العامة للتنمية الاقتصادية 
والاجت‌اعية للدول عن طریق الاسهام فى رس أموال تلك الشروعات أو عن طریق 
ذلك : د 1 


)\( تحديد قواعد التمویل alts‏ وفق نوعیه الشر وع وق ضوء عائده 
۱ الا قتصادی والاجت‌اعی 
)~( وضع برنامج التمويل 5 الشر ley‏ الدرجة ۳ الخطة دون غيرها وق حدود 
الاعت‌ادات المخصصة ها  .‏ . ش 
(ج) كفالة التمويل المحل والأجنبی اللازم Les‏ كل مشروع خلال سنوات dass‏ ۱ 
۱ طبقا للخطة . 
(د) الاذن بالصرف من الأموال الودعة لدب أو > شاه با یکفل تنظيم تدفق 
الانفاق الاستثماری حسب ما یتحقق من تقدم فى تنفيذ الشروعات خلال سنوات 
تنفيذها .00 "ot‏ 
(ه) المتابعة الفعالة للاستثمارات ميدانياً ومكتبياً وله فى سبيل ذلك أن يستعين بأجهزة 
۱ التنفيذ وأجهزة الحكم الحلی . 
(و) 0 على i‏ سوال 0 الادخارية J‏ أغدراض الاستشمار دون 
لتمويل المشر ae‏ الدرجة air ee‏ 
(ح) تقديم الخدمات والمشاركة فى اعداد در 5 انحدوی للمشروعات وله ی سبیل 
ذلك الاستعانة بالخيراء وبيوت الخرة المتخصصة .220 





ره قانون رقم ١١9‏ لسنة ۱۹۸۰ بانشاء بنك الاستئاز القومی . ' 


YAY 


(ط ) دراسة وتمويل Ar‏ مشروعات ال التنمية ek‏ مستوی Siege‏ ف ار الل 


الا قليمية المعتمدة ٠:‏ 


(ى) ادارة أمواله ومحفظة E‏ > وتنظيم عمليات اصدار لاسي وق 


للبنك أن يعهد الى الجهاز المصرفى تحت اشراف البنك المركزى بالقيام بالأعمال الصرفية 


المتعلقة بتحقیق أغراضه با فى ذلك الاقراض والاقتراض والمساهمة واضدار خطابات 


الضمان وسائر عمليات الوساطة المالية اللازمة فى عمليات التمويل التوسطة وطويلة - 
الأجل وحدمه فروص التمویل + ۱ 

تتكون موارد البنك الخاصة من : 

(۱) ما ی من اعتمادات فی الموازنة العامة رل 
و الايرادات الناتجة عن مباشرة. البنك لتشاظه . 


, (ج) spol thea:‏ التى يملكها البنك فى المشروعات التی e‏ 
( د) الوصایا والنح الحلية والأجنبية pl‏ یقبلها ele‏ ادارة ALS‏ .. 


(ه) القروض التى يعقدها البنك . 


)9( حصيلة السندات التى يطرحها البنك بالعملة المحلية والأجنبية . 


یکون للبنك ee‏ منتقلة وحسایات خحتامية سنوية وتبدأ الستة المالية للبنك ببداية 
السنة المالية للدولة وتنتهى بعبايتها . کا یکون للبنك حسابات خاصة به تودع Ags‏ 
07 المحلية أو الخارجية وتتخن, اجراءات الفائض من موازنة الل الى سنة 


آخری لدی اهاز الصرق . 


الك ی بسبیل SIE‏ أغراضه جراد جمیع جیع ا وين فاج ده 


0 مشروعات الخطة وذلك lab‏ للقواعد. a‏ تحددها السياسة العامة ۰ للدولة واللوائح 
- الداخلية للبنك . 


على جميع rere‏ التی ost‏ بتنفيذ الشروعات التی ia‏ البنك of‏ تلتزم بالبرامج 


التنفيذية للمشروعات المقررة طبقا للخطة وقانون انشاء البنك وف حالات الاختلات 


` YAY 


بين الحهات المختصة | والبنك يجب عرض امكو ا اراد 5 فراره 
3 هذا الشأن ملزماً الجميع الأطراف . 


© يشكل مجلس ادارة البنك على النحو التالى : 
— وزیر التخطیط Lig,‏ لجلس الادارة . ۱ 
- نائب رئيس مجلس الادارة والعضو النتدب sides‏ بتعیینه وتحديد مرتبه قرار من 
- رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التخطیط . 
مثل عن كل من وزارات التخطيط » المالية » الاقتصاد » التأمينات الاجتماعية ,. ؛ 
والحيئة العامة لاستثمار رس المال العربى والأجنبى ویختار کل منهم.الوزير المختص . 
عضو یمثل الجهاز الصرفی بجنده محافظ البنك الرکزی . ۱ 
- مستشار ادارة الفتوی الختصة بمجلس الدولة . ۱ 
- اربعة اعضاء على ASU‏ من ذوی الخبرة بناء على ترشیح وزير التتخطیط ویصدر 
بتعیینهم قرار من رئيس الوزراء . 


وجلس ادارة البنك هو السلطة العلا لهيمنة غل شون | لبك وتصریف 
آموره ووضع السياسة العامة التی يسير علیها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما 
لتحقیق الأهداف التی آنشیء من آجلها وفى اطار الخطة القومية . 


© يقدم وزیر اتخطیط لجلس الشعب La Ht‏ سنوی عن أعمال البنك خلال السنة 
المنقضية مشفوعا بالتقرير السنوى لمجلس الادارة وذلك بعد اقراره من مجلس الوزراء 
ويقدم yi‏ خلال dO‏ أشهر من ol‏ انتهاء السنة المالية للدولة . 

. تعفى جميع عمليات البنك وأرباحه من جميع جميع أنواع الضرائب والرسوم‎ e 

8 يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات البنك سنويا عن طریق مراقبة 
حسابات Las‏ لهذا الغرض . ويعهد بمراجعة حسابات البنك سنوي الى مراقين 

۱ لحسابات ا الرکزی . 


YAL.. 


" الفصل العاشر ۱ 


۱ “الا النهوم العلمی HE gD‏ 

ثانیا - الفهوم العلمی لتقييم الأداء . 
WE‏ - المشكلة الأساسية فى موضوع تقييم الأداء . 
رابعا - الفهوم الاداری لعلمية تقییم الاداء . 

- خامسا - الضمون الحقيقى لعملية تقييم الاداء . 
سادا ت نظم العلومات الادارية وتقبیم الأداء . 

- سابعا - خصائص نظام تقييم الأداء الفعال  .‏ 
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ثامنا. - أهم أجهزة الرقابة وتقییم الأداء على الأداء العامة فى مصر . 
© ابلهاز الرکزی للمحاسبات . ۱ 


الفصل العاشر 
الر قابة ۳0 الأداء 


تعتیر وظيفة الرقابة a‏ الأداء من أهم وظائف الادارة العامة بمستوياتها المختلفة 
ومجالاات نشاطها المتعددة . اذ أن کل الجهد البذول فى التخطيط والاعداد > والوارد التی 
توجه للتنفيذ فى مشروعات الانتاج والخدمات تكون كلها بغير طائل ولا عائد اذا لم تتم ۱ 
عملة lees‏ ومستمرة متابعتها ast,‏ من ی التنفيذ وتوافقه مع متطلبات a‏ 
ute‏ ذلك كان لوظيفة الرقابة وتقييم الاداء 3 تاريخ الادارة العامة ols‏ کبر » 
ویمکن القول أن جانبا أساسيا من أنشطة الحكومة المركزية د التابعة ae‏ الى 
عملیات الرقابة والتقييم . 


آولا - الفهوم العلمی للرقابة : ۱ 

7 نقصد بالرقابة Control‏ تلك الجهود والأنشطة الستمرة والنتظمة للحصول على 
معلومات صحيحة ودقيقة عن تقدم العمل والتنفیذ فى مختلف مجالات النشاط التی تتولى ٠‏ 
الادارة العامة مسئولياتها > ومقارنة معدلات التنفيذ ومستویاته بالعدلات والستویات 
الستهدفة ف الخطة الموضوعة ۰ والكشف عن الانحرافات وتصحیحها ¢ والعمل على منعها 
ان أمكن . ۱ 

یتبین من ذلك أن مفهوم الادارة العلمية :عن الرقابة هو ما بطلق عليه بالرقابة الانعة 

Control ۱‏ ۵ والتی یمکن توضیح عناصر ها وأبعادها d‏ اا 
ا AV‏ 


© تحديد الهدف أو الأهداف المطلوب تحقيقها باعتبار هأ العدل أو التوسط الذی يجب أن 
يصل اليه الأداء sai‏ من حيث كمية الناتج أو مستوى جودته وفعاليته » أو من حيث 
وقت انجازه أو تکلفته ۱ 
© تحديد مدى السماح المکن قبوله عن ادف المحدد Tolerance‏ باعتباره انحرافا طبیعیا 
ومتوقعا ولا يمثل وضعا شاذا ينبغى القلق من أ جله والعمل على ملافاته . 
© تجميع بيانات متكررة ومتدفقة عن التنفيذ الفعل العمل أو النشاط موضوع الرقابة 3 
. وتحليل هذه | لبيانات لاستنتاج مؤشرات متجددة فى فترات زمنية متعاقبة ومقارنتها 
بالستویات المستهدفة والمقبولة .. ۱ ۱ ش 
© الكشف عن انحرافات التنفیذ الفعلی عن الستهدف ( أو الکشف عن الیل أو الاتجاه 
للانحراف قبل حدوثه Mas‏ ( واجراء ا للبحث عن الأسباب والعوامل المسببة 
هذه الانحرافات . 


© اتخاذ الاجراءات المناسبة ا ا تجاهات التنفيذ واعادتها الى الخط السلیم التوافق 
مع التخطيط المعتمد ¢ أو منع الانحرافات المتوقعة وضان تدفق التنفيذ بكفاءة . 


وبذلك يمكن التعبير عن هدف الرقابة فى أنه الرغبة أن تتطابق النتائج المحققة من 
النشاط بقدر الامكان مع الأهداف المحددة . لذلك تنطوى عملية الأداء على عناصر ثلاثة 
هی معاییر الأداء ¢ قياس الأداء الفعل 4 ونصحیح الانحرافات . : ۱ 
وتتم عملية الرقابة على فترات زمنية متعاقبة » ومن الفهوم أن تحدید مدة الدورة 
الرقابية سیختلف بحسب طبيعة النشاط الذی تتم مراقبته . 
- وتعد تقارير الرقابة وفقا لدرجات ختلفة من التفصيل أو الاحمال بحسب الستوی 


" الاداری الذى ترفع اليه . وبصفة عامة » فان المستوى الادارى الأعلى فى وحدات الادارة 


العامة سوف مه يتم الشرات ال العامة لت تنتجها تقاریر الرقابة دون a eae‏ 
سراف اف عن الأهداف هه 


۳۸۸ 


ثانيا 5 العلمی 9 الأداء : 
يقصد بتقييم الأداء استخدام المنطق وأساليب | التقييم الوضوعية للحکم على 
الانجازات المحققة بعد تنفيذ الشر وعات والأنشطة الختلفة .. وهدف التقييم هو التأکد من . 
أن قيمة ما تم انجازه من أعتال ونتائج ج تزید عن التكلفة الستغرقة فى الوصول الى هذا 
الانجاز . من هذا الفهوم نتبین Ave of‏ التقييم هی فى الأساس تحليل للنفقة والعائد 
Cost-Benefit Analysis‏ وناتج عملية تقبیم الأداء هو بمثابة تحديد كفاءة الادارة العامة 
وفعالیتها . فالادارة العامة تکون على مستوى عال من الکفاءة والفعالية جين تکون قيمة 
“ها تنجزه من e lel‏ التکالیف والورد المختلفة التى استخدمت للوصول الى ۱ 
هذه الانجازات : ۱ 

ولیس القصد بالتقييم ی sie itil‏ بلق eis‏ 
aT 7‏ ل es‏ 
. للانجاز. فقد تبدو احدی شركات القطاع العام مثلا خاسرة ماليا وتعتبر بذلك قليلة 
الكفاءة من وجهة النظر الاقتصادية » ولكن جين ادخال العوامل السياسية والاجت‌اعية فى ٠‏ 
الاعتبار قد تتغبر الصورة وتبدو الشركة عالية الکفاءة ا ف تقديم 2 أو خدمات 
ما بة سیاسیا أو اجتاعيا . 

وحتل مفهوم تقييم الأداء أهمية خاصة ٤‏ حالة شركات القطاع eat‏ حيث ایکون 

للاعتبار ات الاقتصادية دور خاص . 


وبرغم الاهمية القصوی لوضوع تقييم الأداء على مستوی الشروع واجاد ere‏ 
لقياس أوجه النشاط الختلفة الا أن الحاولات اهادفة الى تحقيق هذه الغاية كانت قليلة 
وضعيفة الأثر . وقد سادت. بعض أنواع المفاهيم. الخاطثة والقواعد غير العلمية ra‏ ۱ 
lea VIS‏ بحجم الايرادات مثلا أو اتخاذ بعض المعايير المبنية على ند الشخصى أساسا 
للتقييخ el Je‏ المديرين وتازيخهح- . ۱ 


الا - المشكلة الأساضية ف ik tree‏ الأداء : 
ان تعندد alias‏ ~ النشاط st‏ مشروع وتباین واختلاف الشاکل التى تتعر تتعرض لما 


ets aby ۱‏ المشكلة الأساشية ف موضوع نقیم الأداء على مستوی الشروع هو اتخاذ 
` ۲۸۹ 


فرار حاسم بالنسبة للسوّال من أين نبدأ عملية التقييم ؟ ما هى نواحی الأداء التى توضع ` 
. نحت اللاحظة والتحلیل ؟ كيف نختار العایبر أو — الوضوعية لتقييم الأداء ؟ 


ولاشك آن ال طريقة ‏ محددة ودقيقة ة لتقييم الأداء فى فى الشروع ینبغی أن مر 


بمراحل متعددة من الفراسة اس نصل إلى طريقة للتقييم تتمیز بالصفات 
ade‏ ۱ 


عا کون path Aah‏ مر یقت دیع هل tila pg‏ 
المشروعات فى الأنواع المتباينة من الأنشطة ۱ 

بت se aaa ee wat‏ توفر صورة واضحة عن موقف الشروع 

= يجب أن د الطريقة النواحی الكيفية فى الأداء ای جانب زر الكمية . 


Pie‏ أن تعکس خطة أو طريقة التقييم الترابط والتداخل بين الوظائف الادارية 


وقد أدخلت فكرة ة تقييم الأداء على مستوي الشروع فى أواخر عام ۱۹۲۲ بالنسبة ' 
لشركات القطاع العام حيث بادرت بعض المؤسسات العامة النوعية الى تقرير أنواع من " 
تقييم النشاط داخل شركاتها مثال ذلك المؤسسة الكي‌اوية . وكان التقرير الذى اتبعته 
شرکاتها ینقسم الى جزاین ¿ أساسيين - أوهما : التقرير الاقتصادى ويتضمن بيانات عامة عن 
. الشركة الانتاج > العمالة » التسویق > الاستثار » القيمة الضافة وعوائد الملكية . 
والصصوبات التی تعترض الوحدة ومقترحات حلها . أما الجزء الثانی من التقریر فکان 
حتضوی على التحلیل GUI‏ ویتضمن بيانات عن آوجه الاستشیار » مصادر التمویل 
الستخلصة من التحلیل المالى للميزانية ۽ الحسابات الختامية » وتقاریر قراقب SHED‏ 
يلين الا الادارة Me‏ لرکزی للمحاسبات . 


5 9 عام 4 000 etl‏ الثقيلة ز aie‏ تقریر سفوی مين paid‏ 
۱ . مستوی الأداء نی شركات المؤسسات التابعة للوزارة. oe‏ د ا ات وت ۱ 
المؤسسة الكيماوية ية Jah‏ یه ۱ ۱ 


4۰ 





ثم بدا الجهاز آلرگزی للمحاسبات فى 7 6 يعد نیاذج التقرير السنوی ‏ 
الموحد لتقييم الاداء 4 فى الشرکات الصناعية . . وهذا التقریر یوب عر على الشکل gull‏ : : 


أولا - البيانات العامة عن الشركة ۱ 
ثانيا- التحليل العام للتتائج : 

)1( مدى تحقيق الشركة للأهداف السنوية . 
a‏ (ب) nae‏ العامة لنتاد ا 


الثا- تقرير الؤسسة عن ais‏ ج Jel‏ الشركة . 


رابعا - Jos‏ التفصيل . 


" ویلاخظ على تلك الحاولات جیعا آنها ترکز على الناحية المالية والحاسبية من نشاط 
| الشروع . وبرغم أهمية التحلیل الالی الا أنه لیس کافیا للتدلیل على مدی نجاح الادارة 
فى تحقیق الأهداف النوطة بها . ویقودنا هذا الى محاولة وضع تعریف لفهوم تقییم الأداء .. 
ان تقييم الأداء ینطوی على فكرة ة مقارنة النتائج aaa‏ و : 
ومحاولة التعرف على نواجى القوة أو الضعف فى الشروح من خلال تفسير الفروق الملحوظة ۱ 
.بين الناتج الفعلى وال هدف الخطط. اذ تکشف تلك الفروق عن نواحى القوة و فى المشروع 
. لتشجيعها وتدعيمها أو نواحى الضعف ونقط الاختناق فى وصور ی 
تحسينها والتغلب عليها . ۱ 


ان طبيعة عملية التقييم ترد تبط بالنواحى الختلفة من نشاط المشروع وتتطلب أنواعا 
ختلفة من التحلیل بالاضافة الى التحلیل UI‏ للكشف عن کل مصأدر الضعف أو القوة 7 
فى الشروع والتی لا تفصح عنبا النسب المالية. وحدها|. فكفاءة الأفراد وتحفزهم للعمل أو 0 
درجة تناسب مؤهلات العاملين 3 cst‏ العمل المنوطة بهم ا ا عنها.البیانات 
والنسب الالية العادية 


ا ل 


نقد الأساليب الشائعة لتقييم الأداء فى الوحدات الاقتصادية : ۱ 
۱ د 0 oe‏ الأساليب J‏ محاولة ۳ الاداء ape‏ للمشروعات. 
ما me‏ 


© قياس القدرة الربحية للمشروع : Earning Power‏ وهو اسلوب یستهدف الحكم على 
۰مدی كفاءة الادارة ف استخدام رأس المال المتاح لها 5 وتحسب القوة الربحية بقسمة 
الایرادات الصافية على القيمة الدفترية لرأس الال . 
© قياس القدرة على النمو : Growth Power‏ وذلك بتحليل معدل التغير فى رأس الال 
ومدئ التطور الذى اصابه خلال مدة التقييم . ويحسب هذا المقياس بقسنمة متوسط 
القيمة لرامن الال خلال مدة سابقة على قيمة رأس المال الدفترية فى ميزانية فترة 
جديدة . = ۱ 
ولکن من الواضح أن مقاييس الربحية هذه لا تصلح اساسا صحیحا لتقييم الأداء 
بالعنی الذى ذهبنا اليه ى بحثنا الحالى للاسباب الاتية : 
® ام تعطی تیم دما ای يم At‏ حيث لا برشد ال مصدر ارق رس 
فى المشروع . بمعنى انه مقياس غامض لا يوضح نقاط الضعف أو القوة و فى الشروع . 
۱ © ان مقاییس الربحية ابا تم میرن GN ee‏ انق 
الحكم على تميزها أو ضعفها . 
© ان تقييم الأداء بقياس الربحية انها يعكس قي تاريخية ومن ثم لا يكون له فائدة تذكر 
فى ترشید اتخاذ القرارات والرقابة من أجل توجید hws‏ الأنشطة الحارية با يحقق ‏ . 
آهداف الشروع . ۱ 
والى جانب نسب الربحية » تستخدم أيضا مجموعة من النسب الالية الأخرى منها 
نسب استخدام الأصول ونسب حالة المالية. . وتلك النسب قد تکون بسيطة أى مستخرجة 
۱ ۳ > وقد تكون مركبة وهی التى تستخرج من بيانات قوائم مالية 


متعددة أى أ اعد طرن ات دمن وب ال ۳ > فى حين gh‏ الطرق be‏ 


الآخر من الحسابات الختامية . 8 
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ويعاب على استخدام النسب المالية ۳ يق : 


اظهار المركز المالى للمشروع على غير حقيقته من حلال قاذ بض الاجراءات مغل 


1 تحسين نسبة التداول عن طريق بيع بعض الأصول الثابتة واست‌خدام الحصيلة فى تخفيض 


الخصوم المتداولة . أو زيادة قيمة الاصول التداولة بحصيلة بيع بعض الاصول 


الثابتة ۲ 


اتاحة الفرصة للتلاعب حيث یمکن اتخاذ بعض الاجراءات نی تعمل ۳ اظهار . 
صورة ة غير خقيقية للمركز Sul‏ للمشروع مثل اقتراض مبلغ قبل اقفال امحسابات 


الختامية.والاحتفاظ به فى شكل نقدية اذ يؤدى هذا الى تحسين نسبة التداول على غير 


آساس . 


اقتصار هذه اللسب عل تقييم 52520 آوخه نشاط 5-5 وعدم قدرتها على 
اظهار اثار عناصر الشروع الانسانية وأوجه النشاط والادار: ی الختلفة بشکل 
Grr‏ 

ان النسب المالية لا تستطيع آن تبین اثار الظروف والأوضاع الاقتصادية الا ۱ 
والاجتاعية على عمل الشروع > كما نپا لا تستطیع التمییز Sy‏ مصادر الکفبامة 
والفعالية الذاتية بالشروع » وبين مسببات النجاح أو الم( الخارجية التى, لا سلطان 
للادارة عليها . 

ان الست امالية بشکل عام لا تقيس الأداء لفل ام الشروع ak‏ 
وانا هى تعكس الآثار المجتمعة والمتراكمة لأنشطة اتروع Le‏ خلال فترة زمنية . 
ومن ثم يصعب جدا الاستناد الى نتائج هذا التقييم كأساس فى SAL‏ القرارات أو رسم 
السياسات وتعنديل مسارات الأنشطة الحازية . مثال ذلك اذا نظرنا الى احدى تلك 


. التكاليف الادارية والتمويلية 





فان تغيير هذه النسبة ارتفاعا أو انخفاضا 1 
المبيعات ٠‏ : 


۱ ال وف نسبة 


5 قد کون تا عن تخيرات فى ایسط و الم أو كلها + ولكن بذون یلآ 
: وأدق لا یمک ن للنسبة فى ذاتها أن تکون مر شرا صادقا للتحسن أو التدهور فى الاداء . 


۱ وأخيرا فان المفاهيم الستخدمة فى تکویرن تلك السب متباپنة وغیر ۰ ی ۱ 


. جک سجن التوصل لیها من استقرائها‎ ee ie ey 


ar 


٠‏ مثال ذلك اختلاف مفاهيم الربح أومفاهيم التکالیف الادارية آونفقات التسویق الى 
آخر تلك المفاهيم المحاسبية ae‏ ۵ ۱ 


۲ وبصفة 4 dale‏ « فان أساليب التقييم باستخدام النسب المحاسبية أو الالية لا ثل فى 


رأينا أداة كافية لتحقيق الهدف الصحيح لعملية التقييم بمعناها الادارى باغتبارها حلقة ف 


وظيفة ا الشاملة والنظر اليها على انها عملية اتخاذ قرارات بذاتها . 


رابعا - لفهوم الاداری لعملية تقييم الاداء : 


عن لقي ان على عي عند نب بيه تق اانا حيث أذ مل حل 
« تقييم م الاداء ۱ ؛عملية جزئية ف نطاقی نشاط اداری سم واشمل م هو الرقابة الشاملة فاذا 
كانت الرقابة الادارية هی « تلك العملية التى تستهدف التحقق من أن ما کان يجب انجازه . 


قد انجز بالفعل » وتبين متی يحدث الانحراف عن هذا الستهدف (۱) فأن « تیم , الأداء 
اذن هو أداة من آدوات الرقابة الادارية الشاملة » . 


وحیث تکون الرقابة الادارية شاملة لكل جوانب وأبعاد التنظیم » فان تقييم الأداء 
بالتالى يجب أن #كون شاملا لكل عملیات ونشاطات الشروع ومنجزاته . 0 


وفى اطار هذا التصور فأن تقییم الأداء يمثل حلقة أساسية فى عملية الادارة المتكاملة ‏ 
باعتباره عنصرا GLAS‏ الرقابة الادارية . ويصور الشكل رقم ۱۰ / ۱ هذه العلاقة(۲) : 


a 
ky 


: یعرف « بونینی » الرقابة الادارية بأنها‎ )۱( 
ا‎ the Process of ensuring that what تم‎ to be done is done and of detecting when ls not done”. Bonn 
0 Jasdicke, 8 and Wagner, H. {eds.), Management Controls. 


New Directions in Basic Research. N.Y. McGraw-Hill Book Co., 1964, P. IX. ۱ 
۱ Contemporary Management: issues and view points. Engleweed Cliffs., N.Y., Prentice-Hall, Inc., 1974, P. 513. , 


۹ 





©. ان العمل ae‏ ف ا المختلفة يتبلور فى د على شکل قرارات ٠‏ تجسد 
الأهداف المرغوبة أو الانجازات المطلوب تحقيقها 


re تعمل 7 تنفیل لغرارات وتحويلها‎ eM متتوغة من‎ se <a ees eo 


“ihe ات تشويش وتحريف صادرة عن مصادر‎ wis كن هذه الأنشطة شغ‎ e 
: ل‎ 3 nae i ie apes 


as yous ور هامة‎ nd لاك تصبع المعلوسات اي من نفد لانجازات‎ eo 
7 القرارات ليقيم النجاح أو الفشل الذى تحقق » ويعتمد على هذا التقييم فى اعادة اتخاذ‎ 
۰ مسار الانشطة لتامين الوصول إلى الانجازات المطلوية‎ oa قرارات‎ 


۱ وعلى ذلك يبين لنا أن UE‏ هی عملية وجي aera‏ التنظیم لکی تصل , 
٠‏ الى هدف محدد ¢ وان تقییم , الأداء هو استقراء دلالات وموشرات العلومات الرقابية لکی 
يتم اتخاذ قرارات جديدة لتصحیح مسارات anne‏ انحرافها ¢ ists of‏ شارا 
الفعلية إذا كانت تتجه فعلا إلى الانجاز ات المرغوبة . أى أن العملية الرقابية الشاملة ‏ بها . . 
. فيها تقييم الأداء - ختص > آساسا بوظيفنين | 0 1 هې ي حاولة دفع الأنشطة d‏ ات ۱ 


۳۹0۰ 


.. الحققة للاهداف ومنعها من الانحراف » والوظيفة الثانية هى تصحیح مسار الانشطة . 
ونحن نميل إلى تخصیص هذه الوظيفة الرقابية الثانية إلى تقييم الاداء . 


الخلاصة اذن أن تقييم الاداء فول اتخاذ قرارات ely‏ على معلومات رقا رقابية لاعادة 
. توجيه مسارات الأنشطة بالمشروع le‏ يحقق آهدافا محددة من od‏ 


خامسا - sea‏ الحقيقى لعملية تیم الاداء : ۱ 

ان الاستنتاج الرئیسی من تحدیدنا للمفهوم الاداری لتقييم الأداء هو ضرورة أن 
. تکون عملية التقييم حركية ومستمرة ومصاحبة لتدفق الأنشطة فى توافق زمنی مناسب یسمح 
للادارة باکتشاف احتمال انحراف الاداء عن مستویاته الستهدفة » ومن ثم اتخاذ قرارات 
لتصحیح مساراته وتأمین الوصول إلى الأهداف الرغوبة » فالصفة الأولى اذن لنظام تقییم 
الاداء الاداری هی أن یکون حرکیا Dynamic‏ یتابع الا حداث ویلاحقها من ناحية » كما 
يستبق التغیبرات الستقبلية ويتنبأ بها الأمر الذی يضع الادارة دائما فى موقف العرفة الكاملة 
" نسبيا JS‏ ما تم وما يجرى تنفیذه . وما fart‏ آنجازه .. 


من هذا الوصف لنظام تقييم الاداء یتضح لنا أن « العلومات » هی الاساس فى 
التقييم . وأن جوهره هو تدفق المعلومات وتبادها وفقا لترتيب وتحديد یتفقان مع خطط ‏ ۱ 
النشاط وحالاته من ناحية ¢ ومع اهت‌امات ومسئوليات متخذى القرارات من ناحية ثأنية 4 


۱ فالعلومات اذن هی وة الرقابة حيث تأتى إلى متخضذی القرارات قیاسات 
للانجازات المحققة فعلا » ومن ثم توضح هم آشکال التعدیلات اللازمة . وحن doe‏ 
قرارات التصحیح تعود فى شکل معلومات إلى المنفذين لتعمل على حفزهم على تعدیل أنماط ۱ 
سلوکهم وتغيير معدلات الأداء حتى تتوافق مع الأهداف المطلوية ۳ ۱ 

ee ae ۱‏ مر مب ره رشاع كيم 
Lady elo SU‏ للمفهوم الاداری : 
AY eo‏ من انتاج قدر كاف من العلومات التی تكشف عن الأداء ا oi bss‏ 


أو عملية بذاتبا واتحقیق ه هذا ا ينبغى وجود جهاز لتتبم الأداء ء وتسجيل 
الانجازات المحققة . ۱ 


۳۹۹ 


© يجب أن یکون هناك معدلات. محددة مسبقا لستوی الأداء الرغوب فى کل مجال أو 

TF‏ رک ی 

© يجب أن یتضمن النظام وسيلة للمقارنة بين الأداء الفعلی وبين العدل الستهدف بحیث 
یمکن انتاج معلومات تکشف عن الانحرافات . ۱ 

LY ©‏ من توفر وسيلة ( أو وسائل ) لنقل العلومات الناتجة وتداوها بين مراکز اتخاذ 
القرارات المعنية بسرعة ودقة تتناسب فى 3 حالة مع نوع الانتحراف ومداه وقيمة . 
التضحية عن استمراره أو تكلفة تصحیحه wre‏ ۱ 


٠.‏ ایکون نن الک اا زارت da‏ الجن یت تسس 


ds‏ ضوء التحليل السابق نصل إلى حقيقة aaa‏ أن السرعة فى احداث 
التعدیل هی لب مشكلة تقییم الأداء اذ أن التخلف فى تعديل أو تصحیح الانحرافات 
یترتب عليه بالضرورة اتساع مدی الانحراف : وبالتالى فقدان قرارات التصحیح 
٠‏ لفاعلیتها . ۱ ۱ 


: ا الادارية ودوج الأداء‎ ee Casta 

. .. ویتوقف‎ ٠ ane المنظمة‎ ee ie ارت‎ ca. 
. . نجاح النظمة وكفاءتها إلى حد بعید على درجة توفر العلومات السليمة وسهولة تدفقها‎ 
وانسيامها بين اجزائها ۰ وفى هذا يقول وينر (۱) « ان ما جمع التنظيم ويحقق تماسکه هو‎ 
. » امتلاكه لوسائل الحصول على العلومات واستخدامها والاحتفاظ بها ڈ م تداوفا‎ 


ومن: الواضح ان المشزوعات المختلفة تشترك جميعا فى خاضية امتلاك العلومات من 


ناحية وحاصية الاحتیاج إلى استخدامها من ناحية أخرى » ولكن المنظمات تباین فیم bis‏ 
من حيث ٠‏ کفاءة استخدام وتداول د المعلومات كيدها 0 








: (1) Wiener, N., Cybernetics. N.y: Wiley and Sons, Inc. 1948, P. 187. 


۳۹۷ 


" ولقد تطور فى السنوات الأخيرة مفهوم » نظام العلومات الادارية » أو ما يطلق عليه 
MIS‏ باعتباره أسلوبا لتجمیع وتنسيق البیانات وتنظیم تداوها بين مراکز SFI‏ القرارات 
الشروع بحسب احتياجاتها وف الأوقات المناسبة لأنواع الشکلات التی تقع فى دائرة 
اختصاصها . 


ان نظام العلومات الادارية يحقق للمشروع ULM‏ الآتية : 
© تجميع البیانات التی تحتاجها عملیات التخطیط والرقابة واتخاذ القرارات من 
مصادرها المختلفة داخل التنظيم وخارجه . 
© تصنیف وترتيب البيانات التجمعة وازالة ما بها من تعارض أو اختلاف وكذلك تصفيتها ۱ 
مما بها من تكرار وازدواج . 
® تحليل البيانات واستنتاج الدلالات والمؤشرات التى تضلح آساسا SAY‏ ۳ ارات . 
© توزيع العلومات إلى مراكز اتخاذ القرارات بحسب اتج کل منہا . 
© الاحتفاظ بالعلومات وتجديدها باستمرار. ر 
ویشمل نظام العلومات الا دارية ا من نم الفرعية تخغطى کل جوانب 
Jags cl‏ مشروع عادی نجد مجموعة النظم الفرعية ٠: ASW‏ 
= . نظام العلومات الالية . 
نظام العلومات التسويقية 
ل نظام العلومات الانتاجية . 
ات نظام معلومات العمليات المساعدة ( شراء se‏ - ضيانة NET‏ 
نظام معلومات الأفراد . ٠‏ 

00 . نظام معلومات البحوث والتطوير‎ - ٠ 

۱ ونقطة الترکیز التی نريد إبرازها هنا أن نظام i‏ الادارية التطور a‏ أن 
git‏ فى ذات الوقت. آهداف نظام تقييم الاداء وذلك اذا حددت الادارة احتياجاتها من 
العلومات اللازمة للتقييم وتم تصمیم نظام العلومات بحیث يحتوى تلك العلومات کذلك ۱ 
فأن القرارات التصحيحية. التى تتخذها الادارة بناء. على عنملية التقييم سوف تنتقل الى 


۳۹۸ 


may 


المنفذين عبر نظام العلومات با يضمن:السرعة فى سد ثغرات الأداء وعلاج الانحرافات 


فيه 


۳ , وله غات فان نظام العلومات الادارية یمکنه آن gas‏ أهداف تقييم الأداء اذا 1 ۱ 

احتوی على الغلومات الا تية 1 ۳ a‏ 

e‏ معلومات عن السوقه وشل 005 تقدم البیعات ۰ توزیم laa‏ نخس 
الأصناف والمناطق والعملاء » تكلفة البیعات وغير ذلك من بيانات 0 ae J‏ 
الأداء التسویقی للمشروع بالنسبة للمبيعات التقديرية . 

@ معلومات عن الانتاج » وتشمل : كمية الانتاج » كمية العمل الباشر» مواد ۱ 
لاخو .النفقات غير المباشرة › والمخزون . كذلك فأن العلومات عن مستویات 
الجودة ووقت الانتاج تعتبر ضرورية لأغراض لتقییم.. 

۰ معلونات عن الأفراد ‘ وتشمل أعداد الأفراد وتوزیعهم على ختلف آوجه النشاط 
بالشروع . وقیاس لکفاءتهم فى الأداء . كذلك فأن العلوسات عن التدریب » 


الاجازات. ؛ الغياب : الحوادث » المنازعات ودورات العمل.تعتبر من أساسيات تقييم 
الاداء فى هذا الجال . ۱ ۱ 


© معلوسات هن التمویل ‏ وتشمل هب الأيرادات : النفقات ٠‏ 
أ والتدفقات النقدية وتنسب جميعا الى تقديرات الوزانات التخطيطية المختلفة . ١‏ 


© معلومات عن البرامج والخطط والأهداف والبحوث ومدى التقدم فيها . 


ف جو تحلیلنا ات ی الأداء و فى العلوم ال الادارية ۰ ومدی bute‏ .بنظم 
mea‏ 4 وأخذا ف هب 5 التصورفى الاسالیب الشائعة ye‏ الآداء 


الفعال 


۳۹۹ 


© الشمو ل: Comprehensiveness‏ ۱ 
فنظام التقييم يجب أن يشمل كل أوجه النشاط بالشروع سواء الأنشطة الادارية أو 
الانتاجية الباشرة وغير الباشرة .. كذلك يجب أن يغطى النظام كل أجزاء التنظيم ومستوياته .. 
لا أن يقتصر عل بعضها فقط . 
© الوضوح : Clarity‏ 
اذ يجب أن يحتوى النظام على معايير واضحة تمثل مستويات الأداء المستهدف » 
وكذلك يجب أن تكون عناصر التقییم-ونجالانه وطرق القياس واضحة للمسئولين عن التقييم 
والمتأثرين به . ۱ ۱ ۱ 


Speed : السرعة‎ © 

أن قدرة نظام تقييم الأداء على ملاحقة الانجازات الجارية وتحديد مدى اتفاقها مع 
المستويات الستهدفة هی القياس الحقيقى لفعاليته . فكلما كانت الفترة الزمنية بين الاداء 
الفعل وبين التقييم قصيرة نسبيا . كلما كان من الستطاع تعديل الأوضاع وتصحيحها ٠.‏ 
وعلى العكس ۰ اذا طالت الفترة الزمنية فقدت عملية التقييم الغرض منها وتحولت الى age‏ 
٠‏ دراسة للتاریخ لا تسهم کثیرا فى التأثیر على الخاضر أو الستقبل . ۱ 
© التکامل مع العملية الادارية : Integration‏ 5 

أن فمالة نظام التقییم تتوقف الى حد بعيد على مدی تكامله مع نظم التخطيط 
والرقابة واتخاذ القرارات . وتقوم فكرة التكامل بين التخطيط والتقييم على أساس أن كل 
مستوى من المخطط يوفر الأهداف التى تمثل معايير التقييم بالنسبة للعمليات على المستوى 
الادنی مباشرة . كما أن التكامل مع اتخاذ القرارات معناه أن تتوفر المعلومات اللازمة للمدير 
قبل اتخاذ القرار ولیس بعده . ۷6 ۰ ۱ 


امنا - أهم أجهزة الرقابة وتقييم الأداء على الادارة العامة فى مصر : ٠‏ ۱ 

٠ يعتبرالجهاز الرکزی للمحاسبات أهم الأجهزة الرقابية على أعمال الادارة العامة فى‎ 03٠ 

. مصرء وهو المسئول عن متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتاعية وكذا 
المسئول عن تقييم أداء وحدات القطاع العام حسب المؤشرات التى نص عليها النظام . 

۱ : ۱ ۳۰۰ 


۱ الا Per pay‏ لفتهوزية ا المتحدة poo alas‏ ۱۳۹ لسنة 
Sak ۱۹۹‏ قانو ن الجهاز لركزة ی للمحاسبات 0 ۱ 

sah 4:‏ ا للمحاسبات ملحق pre‏ الشعب وهدف ae,‏ ال ad‏ رقابة 0 
فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة ة التنفيذية سنوی الانتاجية فى 9 الخدمات 
والاعمال 


. ولجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط احدى 
الصالح الادارية أو أى جهاز تنفيذى أو اداری أو احدى الميئات أو المؤسسات العامة أو 
ee A ae‏ م العا م أن الحمعيات na‏ وت pas‏ اتی ۳ 
تضمن حد ادنی Pee‏ و تام بمرفق file‏ ای عملية از a‏ 8 
تقوم به احدی هذه الحهات' : ویتول اهاز اعداد تقاریر خاصة عن الهام التی كلفه مها 
الجلس متضمنا حقيقة حقيقة الاوضاع au‏ ی التی تناوها aa‏ 


٠‏ كا يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز باعداد تقاریر عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة 
وما تم من تحقیق لأهدافها وأن يطلب منه ابداء الرأى فى تقارير المتابعة التی تعدها وزارة 
التخطيط . 0 00000000 ۱ ۱ ۱ 

والتعلقة 71 نشاط تلا طبقا للاختصاصات الخوله له له . ۱ 


کیا يقدم :الجهاز : ol AGH 3p ag‏ و oe‏ کل سب ماد era‏ 
الشعب فى موعد لا يجاوز شهرین من تاريخ ورود هذا الحساب كاملا للجهاز كا یقدم - ۱ 
تقاریره الدورية لجلس الشعب . ۱ 


۱ ویتول اهاز اعداد تقاريره عن نتائج لفحص الذى يحريه لوازنات أ و نشطة 


كا قضی القانون رقم ۱ لسنة ۱۹۷٥‏ بان يستمر العمل بأحكام القانون ۱۳۹ لسنة ‏ ۱ 
۱۹۹4 باصدار قانون الجهاز.المركزى للمجاسبات والقانون رقم ٤٤‏ لسنة 1456 فى شأن 


تنظیم dil‏ حسابات المؤسسات Al,‏ العامة ی واخیمیات tees‏ التابعة 
ها وذلك فيما لا یتعارض مع aA‏ هذا المقانون . ۱ 


وطبقا للقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۶ فان انم ا 
1 - الرقابة على أموال الدولة . 


۲ متابعة أداء الأجهزة التنفيذية لمسئوليتها الانتاجية . 


- الرقابة على آموال الدولة : 
یباشر الجهاز الاختصاصات التالية : 


)1( مراقبة حسابات sel wake‏ الدولة من ناحیتی الایرادات والصروفات عن . 
0 طريق قیامه تال dol‏ والتفتيش على مستندات 10 وسجلات التحصلات . 
والمستحقات العامة 4 pally‏ وفات العامة والتشت من آن التصرفات الالية والقیود . 
الحسابية والمالية ' تمت طبقا للقواعد العامة لوازنة الخدمات العامة وموازنة 
. الأعمال . ۱ ۱ ۳ 
(ب) مراجعة حسابات BCR‏ والمكافآت وصر cual Sy.‏ والضیان الاجتماعى 
والاعانات والتثبت من مطابقتها اللقوانين واللوائح المنظمة ها , 


(ج) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملین ld‏ یتعلق بصحة التعیینات 

٠‏ والترقیات والعلاوات وبدل السفر ومصاریف الانتقال وللرتبات الاضافية 
-وما فى حکمها للتثبت من مطابقتها للميزانية والقوانين واللوائح. والقرارات . ٠‏ 
۱ )د( ی ی و وعهد وحسابات جارية والتشبت من 


صحة العملیات ا ہا ومن آن ن ارقامها ‏ مقيدة فى الحسابات Lal,‏ مؤيدة 


(ه) saad‏ السلف aay‏ والتسهيلات لاه اتی عقدتها الدولة وما یقتضیه ۱ 
۱ اي اي السلفة وقوائدها إلى خزانة الدولة فى Be‏ 


o 


- (و) Sau‏ حال الخازن cians‏ ده يك ومستندات التوريد والصرف 
ودراسة أسباب ما یتلف أو یتکدس بها . : 


)5( فحص سجلات ودفاتسو ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث 
الاختلاس والاهمال والمخالفات الالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل ra‏ أدت: 
. ال حدوئها واقتراح وسائل علاجها . : 

(ح ) مراجعة الحساب الختامى لوازنة الدولة ( قطاع اشدمات والاعال ) wis,‏ ۱ 
الحسابات الختامية لشركات ومنشات القطاع العام للتعرف على حقيقة حقيقة المركز 
المالى وفقا للمبادیء المحاسبية السليمة وابداء اللاحظات بشان الاخطاء 
والخالفات والقصور فى تطبيق القوانين واللوائح 

( ط) مرا اجعة تقارير مراقبى حسابات الشركات العامة وابداء الملاحظات بشأنها إل 
الجمعية العمومية قبل انعقادها بثلاثين يوما على الأقل ويجب على مجلس ادارة 
الشركة عرض ملاحظات اهاز على الجمعية العمومية للشركة عند انعقادها 7 ٠‏ 


وتأكيدا لسلطة الجهاز فقد اعتبر المشرع. الأفعال التالية من قبيل المخالفات : 
ال عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأحر فى الرد عليها بغير 
عذر مقبول - ويعتبر فى حكم عدم الا ري 


(ب) التأخر دون مبرر فى ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد نا تخد افيه HB‏ : 


الختصة في شأن المخالفة التى يبلغ بها اطنهاز . 

(ج) عدم موافاة اهاز بغر عذر مقبول پا حسابات ونتائج الاعال والستندات الويدة لها 
فى المواعيد المقررة أو بم يطلبه من أوراق أو وثائق ق وغيرها ما یکون له الحق فى فخصها . 
أو مراجعتها gs‏ حرا يها قار« 


وکذلك فقد أشارت المذكرة الايضاحية لقانون انشاء الجهاز الى أن الجهاز لا یتعارض .. 
مع ما نص عليه القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۲۱ بتنظیم. مراقبة حسابات الشركات العامة 
والذی نص على أن Cas‏ بکل موسسة ادارة تختص بمراقبة حسابات الشرکات التی تساهم. .. 

acon‏ با لا یقل عن ۲۵/ من رأس UL‏ فهذه الراقبات.تعتبر من نوع الرقابة: 


۳۰۳ 


الداخلية العاونة لرئیس المؤسسة وجلس ادارتها والوزیر الشرف عليها » بينها يقوم الجهاز . 
بالرقابة الخارجية معاونة للسلطة"التبريعية + 

وكذلك الأمر فى قيام الادارة العامة حسابات الحكومة or‏ الختامى اقب 
الداخلية على الوحدات الخسابية فى الايرادات العامة وامیثات العامة والوزارات بالاضافة 
الى ذلك فقد أشارت آلذکرة الايضاحية إلى أن الجهاز الرکزی للمحاسبات بشكله الجديد 
يتطلب تغييرا فى أسلوب عمله فمثلا بدلا من المراجعة الشاملة لكل مستند يكتفى الجهاز 
. بالمراجعة بالعينة وبالتفتيش الفاجیء » » کذلك الحا فى مراجعة القرارات الصادرة فى شئون 

الموظفين . 


متابعة تنفيذ ز الخطة ونقییم الأداء : 


يقوم الجهاز بمراجعة تكاليف الأعمال وکا وما حققته تلك ٠‏ الأعال من نتانج 
وأهداف .20 : 


وحتى يمكن للجهاز القيام بواجباته الجديدة فان الأمر یقتضی تدعيمه بأنواع من 
التخصصات غير التى درج ديوان المحاسبة على الاقتصار عليها وهم خريجى الحقوق 
والتجارة » اذ يحتاج الوضع الجديد الى: تخصصات أخرى هندسية وزراعية واقتصادية 
وبطبيعة الحال فقد استلزم الأمر اعادة النظرفى التنظيم الادارى وقد صدر قرار رئيس 
الجمهورية رقم ۸۶ لسنة ۱۹۹۱6 بتشکیل اهاز الرکزی للمحاسبات على الوجه 
dl‏ + ۱ ۱ ۱ 
١‏ - الادارة ة المركزية للرقابة 3 المالية على .الجهاز الادار ى للدولة . 
ait‏ الادارة المركزية للرقابة 4 الالية على افیثات والوسسات العامة ووحدات القطاع الام 
۳ الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الاداء . 
6 - الادارة الركزية للمخالفات at‏ 
ه . الادارة المركدية للبحوث والعملات . 
5 - الامانة العامة . 


الفصل احادی عشر 
ادارة المال العام ۱ 


أولا مبادیء واسس الوازنة العامة للدولة 5 
ثانيا - وظائف الموازنة العامة للدولة . 








. الفصل الحادى عشر 
ادارة المال العام 


لقد تطور اهتمام الادارة العامة الحديثة بأمور الاقتصاد والانتاج وأضبحت وحدات. 
الادارة العامة معنية بالاستثار فى مشروعات التنمية وتدبير التمويل اللازم لها . وبالتالى فقد 
تنوعت أبواب الانفاق العام ولم تعد قاصرة على أشكال الانفاق التقليدية . كذلك تعددت . 
مصادر ايرادات الدولة وفاقت أرقامها. الحدود التقليدية ها . ۱ 


وبالنظر الى ضخامة حجم الانفاق العام 5 مصر وکذا صخامة عب۶ “yl‏ 
وضرورة البحث عن موارد للدولة وتنمية الموارد المتاحة » ‘Aad‏ أصبحت عملية ادارة المال 
العام من آهم الوظائف تقوم بها الادارة العامة . 


وتعتبر الوازنة العامة للدولة الأداة الرئيسية التى يتم من خلاها تنستيق وتوجیه الال 
العام ايرادا وانفاقا . وقد صدر فى مصر القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۷۳ te‏ الوازنة العامة 
al‏ يتضمن ن المبادىء الأساسية ف هيكل الموازنة واعدادها . 


peal ae‏ الموازنة العامة للدولة(8) 
الوازنة العامة للدولة هی البرنامج اثال لللخطة : عن سنة مالية مقبلة لتبحقيق etre‏ 
محددة وذلك فى اطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتاعية وطبقا للسياسة العامة 
۰ للدولة . وتصدر الموازنة العامة للدولة عن سنه 4 مالية تیدا من أول يولي و( لا * ( حتی pl‏ ۱ 


۱ TT . پونيو من كل عام‎ ٠ 


نت وس وس ورس 
ا Gy‏ قانون رقم oF‏ لس ۱۹۷ : ۱ 
(ae)‏ حسب القانون ۵۳ لسنة ۱۹۷۳ كانت السنة ال دمن اول بر ثم تم تعديل موعد 


۳۰۷۰ 


.00 بدء السنة المالية إلى أول يوليو Lise‏ من ۰/۷/۱ ۸۰ . 


۳۹۹ ميكل الوازنة العامة للدولة واسلوب اعدادها : 

بت ثل الموازنة العامة للدولة جميع الا ستخدامات والوارد نشاط الدولة التی یقوم 
"مها کل من امحهاز الاداری ووحدات الادارة الحلية وامیثات العامة والمئؤسسات 
العامة وصناديق التمويل الخاصة أى أجهزة of‏ وحدات dele‏ آخری یصدر ما قراد. 
من رئيس مجلس الوزراء . 

- تعد الوازنة العامة للدولة على اساس التقسيم الادارى للاجهزة والوحدات 
والتصنیف الوظیفی لاوجه نشاط الدولة مع مراعاة التحليل على اساس البرامج 


والشروعات والاعمال . ۱ 
۱ — وتنقسم الوازنة العامة للدولة إلى.فرعين من لوزنات : 
( أ) الوازنة الجارية . 
(ب) لوازنة الرآسمالية . 
۱ وتعد موازنة للخزانة العامة يتم فيها عرض نتائج التمویل hci‏ والالتزامات 
الخاصة بالخزانة العامة وأى اجراءات Glad‏ بتحقيق التوازن المالى للموازنة العامة cae‏ كم 


۱ یعرض البيان الخاص بصانی الانفاق العام . 
بوت تبويب الاستخدامات العامة للدولة ومواردها | إلى ابواب وتنقسم الاستخدامات 
إن الابواب الاتية : 
الباب الأول :الأجور. 
لباب الثانی : . التفقات iLL‏ ة puis‏ يلات الجارية . 
الباب الثالث : الاستخدامات الاستثارية . 
الباب الرابع : التحویلات الرآسمالية . 
وتنقسم موارد الوازنة العامة للدولة إلى الأبواب الآنية : 
الباب الأول : الايرادات السيادية . 
الباب الثانی : الایرادات ار ية والتحویلات الجارية . 


الباب الثالث ی ادات رید المتتوعة ٠.‏ 
الباب الرابع : القروض والتسهيلات aw‏ : 


E‏ يصدر وزير الالية كل سنة نشور و ل را اه 
۱ مشروع موازنته وذلك على ضوء الاهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقا للسياسة 
العامة ی وتلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها إلى ا المالية قبل بدء السنة 
المالية باربعة آشهر عل الأقل وتتولى وزارة المالية اعداد مشروع الوازنة العامة للدولة 
. الذی يتم عرضه على جلس الوزراء ويله رئيس ‘aster‏ اف مجلس الشعب J‏ 
اوعد الحدد بالدستوز . ۱ 1 ۱ 
- إذا J‏ يصدر قانون الوازنة العامة قبل بدء السنة الالية يتم الصرف rete r‏ 
.اعتيادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتمادها . 


de ' ©‏ والصناديق الخاصة : 


ا ۰ 


- يحدد الفائض واعانة العجز لكل من موازنات الجهاز الادارى للحكومة والهيئات . 
العامة وماق حكمها يغوي ویژول الفائض للخزانة العامة کا تتحمل باعانة 


ee ee: _‏ رئيس اتقو ره انشاء e‏ تخصص نها ا 
لاستخدامات محددة ويعد للصندوق ق ون خاصة به طبه لاحکام القانون ۳ 
م ا 

۱ ©' تتفي الموازنة العامة : 3 ۱ 

000 — يعتبر صدور قانون اعتاد الموازنة العامة للدولة re‏ لكل جهة فى حدود. 

اختصاصها St‏ الاعت‌ادات القرر ها فى الأغراض الخصصة من أجلها 


۳۹ 


اعتبارا ۳ من أول السنة الالية ونکون هذه الجهات مسئولة .عن SAY‏ الاجراءات 
اللازمة das)‏ موازنتها وتخقيق الأهداف المحددة لما ويكون للتأشيرات الملحقة 
بالوازنه العامة للدولة و القانون . . 


لا جوز تجاوز مات یناب .من الابواب الختلفة أو استخدات نفقات غير 
واردة بالوازنة الا بعد الرجوع إلى وزارة الالية وموافقة مجلس الشعب وصدور 
القانون الخاص بذلك ٠‏ ویجوز اجراء النقل داخل اعت‌ادات vist‏ الواحد lab‏ 
للشروط والأوضاع الى تحددها اللائحة التنفيذية والتأشيرات الملحقة بالموازنة. 
العامة وقانون الخطة العامة . ۱ 
= لا مجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروعات غير واردة فى الخطة ٠‏ 
أو نی الوازنة العامة للدولة يترتب علیها انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة 
الا بموافقة مجلس الشعب dy‏ غير:هذه الاحوال تکون التصرفات طبقا للشروط 
٠ ۱‏ والأوضاع التی تحددها اللائحة التنفيذية . کم يجب تقدیم Obl,‏ خاصة بأسباب 
عدم تنفیذ ما خطط بالوازنات . 
© الحسابات الختامية : 
- يعد الحساب الختامى للدولة عن السنة المالية التبية ويشتمل على الاستخدامات 
والموارد الفعلية موزعة على الابواب المختلفة للموازنة العامة كا يشتمل على المراكز 
المالية لحسابات الدولة فى نهاية الستة المالية . 
"- يقوم الجهاز الرکزی اللمحاسبات بتقديم تقرير عند git‏ مراجعة الحسابات. 
الختامية والميزانيات العمومية للوخدات الواردة بالوازنة العامة للدولة إلى وزارة 
المالية وإلى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل ميزاينة عمومية 
:7 أو حساب ele”‏ ..کیا يقدم :إلى Soe‏ تقريره عن الحساب الختامى 
٠‏ للموازنات العامة 99 اقصاه أحد عشر شهراً : من انتهاء السنة المالية . 


وظائف الموازنة العامة للدولة : 


يمك لعملية اعداد الموازنة العامة للدولة أن تصبح أداة هامة للتخطيط والادارة عل 
wales‏ مستویات الادارة العامة . ومن ثم فان اعداد الموازنة وتنسیقها ينبغى أن يكون أقرب 


٠ ,‏ إلى وظائف التخطیط القومی باعتبار الوازنة البرنامج المالى للخطة القومية . 


۳۱۰۰ 


ee 


۱ 


a 


ومن 3 5 تركيز 3 الوظائف ی يجب أن تحققها تحققها الوازنة ال العامة للدولة ف 

الاتی : 
— التاکد من أن الوازنة تعکس اما ما أهداف د ریت الخطة el‏ للتنمية الاقتصادية 
والاجتهاعية. ال 
التأكيد على أن git‏ اموازنة التوازن بين تقدیرات آلوارد ا 
ae‏ التأكد من أن الوازنة تراعی التوازن بين متطلبات الانفاق باری من ناحية؛ و وین 
" متطلبات الانفاق الاستثهارق لمشروعات التنمية من ناحية أخرى .. 
a‏ أن يتم اعداد الموازنة العامة والموازنات الفرعية آو المستقلة أو الا الملحقة تة بطريقة 

تتفادی التكرار والازدواج ونسمح بالقارنة الدقيقة ۱ 
a‏ أن تس الوزنة أساسا فى دفع حركة التنمي الاقتصادي والاجتاعية ب تزه عل دلج 


والشر وعات .بدلا من أن هتم م فقط پبنود ا بغض النظر عن اتباطها ببرامج 
مشروعات محددة “ 


2 وتحقيقا للتطوير المستهدف فى موازنة الدولة . فقد فصلت الموازنة الاستشارية وأسند 
۱ تنفيذها | إلى بنك الاستثار القومی . واقتصرت موازنة الدولة على الانفاق الحارى . وتقوم . 
وزارة المالية باعداد الموازنة العامة بشقيها الجارى Gale Vy‏ » بینا تختص وزارة الاقتصاد 
باعد اد نف النقدية سه ا الأجنى ( . 


5 والجداو J‏ التالية 3 sen‏ العام لموازنات الحارية والاستثارية ة والتقدية کا 


. الصدر : بیان نائب.رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية‎ )۱( ٠ 


ake 


جدول رقم ١/1١١‏ 
٠‏ اطار مشروع الوازنة i‏ للسنة المالية ۱۹۸۲/۸۵ 
.| التغير بين مشروع . 
۱ وموازنة A" /Ae‏ 
white YI, ١‏ الحارية 


أعساء العاشات التی تتحملها 
الخزانة العامة 

مستلزمات سلعية وخدمية .| 
باقی بنود الصرفات الجارية 


۱ 
۱ حملة الاستخدامات اخارية 


الایرادات 
الضرائب 
البترول 

als‏ السویس 


آخری 


ضريبة الاستهلاك pai‏ 
۱ الجمارك” ش 
الضرائب على الانتاج 
الضرائب العقارية 
۱ فائض البتزول 
فائض قناة السويس : 
فائض باقی الهيئات الاقتصادية 
; حصة الدولة فى أرباح الشركات 
فائض البنك الرکزی 
ايرادات الخدمات والمصالح الغير 
ايرادية ۱ 


حملة الایرادات 





جدول رقم STA‏ 
مشروع موازنة الالتزامات الر 0 للسنة الالية AN [AO‏ 


| الملاحظات‎ ۰ Ur موازنة:‎ ۲ 
: ۱۹۸۹/۸ 1۹۸۵ [At 


الالتزامات الر ر 
| أقساط الدين العام امحل ` 
أقساط الدين العام الخارجى 
قروض لسد عجر جارى الميئات 
الا قتصادية 
قروض لتمويل التحویلات ۱ 
الرأسهالية للهیثات e‏ 
التحويلات الرأسيالية للشرکات | ٠‏ 
أقساط مستحقة والتزامات .| 
ed,‏ آخری 


vee 


تمویل الالتزامات الرأسمالية 
واردات القانون ۸4 الامریکی 
القر ve‏ السلعی الامریکی 
تمويل البنك الدولى 

فروض من دول أخرى 

موارد السوق الاوربية 


حملة الموارد الخارجية ۱ 
أقساط محصلة وموارد Bel‏ ۱ 
باقى الفائض الجارى بعد وديعة 


\ 





از ا 
OT fers e o‏ 
ود و 


۱ جدول رقم ۳/۱۱ 
مشروع الوازنة الاستشارية للسنة 0 ۱۹۸/۸6 


۱۸۰۵/۸۹ اليان‎ ٠ 
موارنة ۵۰ اش(‎ : 








الاستخدامات الاستثارية 













تمويل الموازنة الاستثمارية 
| التسهيلات i‏ 
التمویل الذاتی . 


الأوعية الادخارية 





- وديعة الخزانة 
حصة ال 0 سندات للاستثيار ات 


قروض تنمية 


حملة الوارد 





عجز الوازنة الاستدارية * 


: جدول رقم ES‏ ۱ 


آطار مشروع الوازنة النقدية ٠‏ 


٠ موازنة‎ 
Vado At. 








الموار ۱ 


صادرات زراعية وصناعية 


۱ بترول خام ومنتجاته 
متحصلات غبر منظورة- 
حملة الوارد ۱ 


الدفوعات غير النظورة : 


. العجز GE‏ (<) 
الالتزامات ۱ 


اجالی العجز ( - ) 
الواجهات .. 


الرکز التبائی 


VAAY/AY ۰ ۵ ۳ 


or جنینه‎ 
۱2۵2۵ ۰ PAPO 
FITYA را‎ ° 
٠ 11° 
A04 ES 


o YFoAY ° 
۱۲۱۵ ۰ ۲۰۷۰ ۱۴۱۹۰ ۰ 
ات‎ ۰ 


ل ل ل ۸.۳۰ — من ۱ 


9 


هيئات خدمية 


Tes‏ دض نا کر 


Yolo 


eA VV . 


۱ ۶۵ ۸۰ 


446006٠٠٠ 
۱۱ ۸۰ 
1۸۸۷۸۲۰۰ — 


ا ورور ا 
YO00¥ ۰0۰۰۰‏ 
۰۰ ۷ ۱۵۸ 
م 


Ne ۰ 
رفوا‎ A۰۰۰ 


۱۲۱۵۰۸۹۰۰۰ 


000 
(Eo Yes 
VVIPVA ۰ 
رمم‎ 0° 
ار‎ ° 


4 
\YAOVIV Y۰ ل‎ 





الباب الثانی edt‏ 
- النققات الجارية والتحزیلات الجارية 
حملة الاستخدامات الجارية 


#7 


(ب) الايرادات الجارية 
الباب الأول : 


- الایرادات السيادية . . . . 
الباب الثانی ۳ 
- الایرادات GLI‏ والتحویلات الجارية 


جملة الایرادات الجارية 


الفرق الجارى ( فائض / عجز ) . 


أثانيا - الوازنة الاستثمارية 00 30 5 oe‏ 
(ty‏ الاستخدامات الاسشارية : ۱ 2 oe ۰ ۱ 7۱۰۹/۳۰۳۵ veces‏ ۷ فد ولا ءرد عه ل لا ارلا 

"(ب) الایرادات الرأسالية. : ۱ 00 ۱ ۱ 

. الباب الثالث : 











ات رفي ۱ .= ع د عد OA\ers WY ۰ A a‏ 
الباب الرابع a‏ ۱ ۱ ۱ 
YEOOVVs ss Viernes Pees. OA O E Si‏ ۱۳۹-۳۰ 
جملة الایرادات الرأسمالية . ۲۰۹۹۵۵ و ۰ ۱۱۷۱۵۵۰۰۰ لان ۱-۰۰۰۰ 
GSA -‏ الوازنة العامة ا ENES FAV Woes oT‏ ۰۰۷۲۱۲۰۰۰ 
. ثالثا - موازنة التحویلات الرأسمالية ۱ ۱ 539 ۱ 
الباب الرابع ۱ ۱ 
(hy‏ التحويلات الرأسمالية 2 £0105 A4‏ لل ضكرن لم ۰ ۰ ۱۹۵۵۳۱۰۳۰ 
وب ۱ پرادات الاب ۱ ۱ 
الباب الثالث : ۱ 1 
- الايرادات الرأسولية المتنوعة ۱ 0 eral: YYVOSAL 0+ ۳۵۳۱۰۸۰۰ 0۷ Votes‏ 
الباب الرايع ۱ ۱ 
۰ - القروض والتسهیلات الائتانية . ۲۷۷۰۰ Woes SF is ee‏ 7:۰ 
جملة الایرادات الرأسمالية ۱ 0۷۵۰۱۳۵ VAN‏ ا PETIA‏ ۰ 1 ۵۱۷۵۱۰۳۰۰ 
الفرق فى موازنة التحويلات . ,ى 2 - ۱۷4۹۳۸۰۰ ۱۷۸۱۳۰۰۰ 4۱۷۳۲۰۰۰ APNE eee ee en‏ 00 ليل 


۱ بخلاف ieee (PFOA ne‏ الاقتصادية › مبلغ ۰ جنيه للوحدا الاقتصادية Alec‏ 6۰۰۰۰۰ جنيه لاستثمارات بنك الاسخيار القومى لتضبح 
استنيارات عام ۱۹۸٤/۸۳‏ میلغ 14000۰۰۰۰۰ جنيه . 7 : ۲ 
حسن أجمد توفيق 3 الادارة العامة ٠‏ ( القاهرة : : الطيئة العامة لشئون الطابع الامبرية VAAN.‏ ( - 


إجمالى الاستخدامات والایرادات 
ae 7 2‏ 9 للسنة المالية ۸۳/ ۱۹۸6 


























ادارة الوظيفة العامة * 
۱ أولا 3 أهم مشكلات ادارة الوظيفة العامة فى مصر 


ثانيا - اللامح العامة لقانون نظام العاملین بالدولة . 
ثالنا ‏ الملامح العامة لقانون العاملین بالقطاع العام . 


f 





الفصل الثانی عشر 


ادارة نت العامة 


أولا - أهم مشكلات ادارة الوظيفة العامة فى مصر : 


منذ اتسع نطاق الأعمال التی تقوم مہا وحدات الادارة فى مصر وت مسئولياتها 
وانشطتها فقد أصبحت الستخدم الرئيسى للقوی العاملة فى البلاد وبالتال anol‏ ۱ 
تنظیم وادارة شئون الوظائف العامة.من المهام الرئيسية التى تضطلع بها الادارة العامة » 
٠‏ واصبحت القواعد والسیاسات التصلة بالتوظف والخدمة الدنية مثل الأساس الذی تلتزم 
به محتلف وحدات الادارة الدنية . وقد سارت مصر فى فترة الستینات على أسلوب توحید 
" وتنميط الأسس والقواعد الوظيفية بالحكومة والقطاع العام » ودرجت على اصدار لوائح ٠‏ 
تنظيم شئون العاملين فى ake‏ الوحدات تستند الى قوانين التوظف الأساسية . 
3 وقد شهدت ادارة الوظيفة العامة فى مصر قدرا هائلا من الاختلال والاضطراب 
ساعد على تغذيته الالتجاء الى أسلوب توزيع الخريجين من الجامعات والمعاهد على وحدات 
الادارة العامة بغض النظر عن الاحتیاجات الفعلية لها . ویمکن تصویر ۳ الشکلات 
التى واجهت ادارة الوظيفة العامة فى مصر کا بل : 


فى اضطزاب الأوضاع الوظيفية haere‏ ۱ 


© طرأت عدة متغيرات أساسية على أوضاع الععالة ف الحكومة والقطاع العام خلال 2 


السنوات القليلة الماضية ترتب E‏ اختلالات وتناقضات ف الأوضاع الوظيفية تسهم 
فى اهدار جانب ا من طاقات العاملین فى الشکوی والطالبة بتعدیل وتصحيح. 

ENÎ |‏ الأخرى التی حققت مزایا لم تتحقق هم › ۷ کا 
ی عل الاخلال بقواعد التشغیل وعلاقات Jan‏ السليمة . 


۳۳۱ 


© . ويمكن ترکیز آهم مظاهر مشکلات الع‌الة ( من وجهة نظر العاملین ) فى الاتی ae‏ 
تزايد المطالبات بتطبيق قواعد تصحيح أوضاع العاملين بالحكومة والقطاع العام ' 


مطالبة فئات جديدة من لم ينطبق عليهم القانون ۱۱ لسنة ۱۹۷۵ وغيره من OVE‏ 
تصحيح أوضاع العاملين ( مثل العسكريين ورجال الشر طة والعاملين بكادرات 
خاصة وقت صدور القانون ) بتطبيق القانون عليهم . 1 

- تعدد الشکاوی من GAB‏ قرارات الرسوب وقانون الاصلاح الوظيفى بحيث 
بلغت ۲۳ ثغرة سواء فى القوانين أوفى تطبيقها . ا 

— تعدد المطالبات BLL‏ مدد أقدمية افتراضية وعلاوا ات لحملة الشهادات الأقل من 
المتوسطة . وتزايد الشكاوى من قرارات التقييم Ul‏ للشهادات التی توقف 


© أما من جانب آخر نجد الآراء الصادرة عن السئولین سواء فى القطاع العام أو الحكومة 
. تتجه فى اتجاه حالف کا يلل : ۱ 

- يشكو القادة الاداریین بالقطاع العام من الاضطر اب الوظيفى الذی نشأ عن تطبیق 

قانون ١١‏ لسنة ۱۹۷۵ وغيره من القرارات امائلة واخحتلال امیاکل الوظيفية ۱ 

للشرکات والآثار السالبة الناعجة عن ذلك من حيث انتاجية العمل وانضباط 
العاملین 8 ۱ ۱ ۱ 

— تضخم أعباء الأجور بالنسبة للقطاع العام الأمر الذی انعکس فى مطالبة ملحة من 

جانب ادارات الشرکات لتحريك الأسعار من أجل تعویض تلك الزیادات فى 

الأجور التی فرضت نتيجة لقانون تصحيح الاوضاع الوظيفية . 
- اختلال امیاکل الوظيفية بالوزار ات وأجهزة الدولة الختلفة حيث تهدر اجراءات " 
© رن اطار هذا الاضطراب الواضح فى الأوضاع الوظيفية بالدولة نلحظ Lat‏ اتجاها 


الزيادة المقدرة فى اجمالى الأجور فى موازنة ۱۹۸۲/۱۹۸۱ للحكومة المركزية والمحليات ' 


۲ 


والميئات العامة الخدمية والاقتصادية نسبة ۸۳۰ عیا كانت عليه فى ۱۹۸۰ بينم| تستهدف 
حطة التنمية الاقتصادية والاختماعية لعام ۱۹۸۲/۱۹۸۱ زيادة الانتاج المحلى الا جمالى 
بمعدل ٩ر٩/‏ فقط . : ۱ ۱ 
مایت خرن فان انتجية الجنيه آجر فى القطاع العام الصناعی الستهدفة فى عام : 
۸ تبلغ ۰ جنیه بینما كانت ۱۱۰ر۲ جنيه فى ۱۹۷۲ , كما بلغت الزيادة فى الأجور ‏ 
بين عامی ۱۷۹ ۱۹۷۸ نسبة ٦ر۱۸/‏ بینا تحققت زيادة فى الدخل الاحمالى نسبتها ۸۱۷ 


© يمكن ترکیز آهم الأسباب التی نشأت عنها تلك الأوضاع الوظيفية الضطربة فيا يلى : 
الالتجاء الى استخدام فكرة الرسوب الوظيفى منذ 1954 وتوالى تطبيق قواعد 
الرسوب فى السنوات التالية حتی أول مارس ۷ حیث صدر قرار رئيس الوزراء 
رقم 7 لسنة ۱۹۷۲ والذی يقضى بترقية من تتوافر فيهم شروط الترقية فى الفترة 
من ۰۱ حتی أول مارس ۷ Lab‏ لقواعد الرسوب الوظيفى 
الصادرة فى سنتی ۰۷۳ 1۹۷6 . % 2 _ ۱ 
- الالتجاء إلى الأسلوب الذی اصطلح على تسميته بالاصلاح الوظیفی وذلك 
بالقانون ۱۱ لسنة ۱۹۷۵ والذی جدد العمل به فى سنوات تالية ویلاحظ أنه Len‏ 
تقضی قرارات الرسوب الوظیقی بالترقية إلى الدرجة التالية لكل من أمضى فى 
درجته الحالية الدد القررة بتلك القرارات . فان قانون تصحیح الأوضاع الوظيفية 
يتخذ الدد الكلية للخدمة الواردة بامحداول الرافقة له أساسا للترقية مع جواز أن 
۱ - تکون الترقیات لدرجة أو آکثر بشرط ألا تجاوز درجتین فى السنة المالية الواحدة . 
- بينها كانت قرارات الرسوب الوظیفی تنطبق على العاملین بالحكومة وافیثات العامة 
7 (الخاضعين للقانون 8ه لسنة ۰۱۹۷۱ فان القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۷۵ 
انطبق علیهم ey‏ العاملین بالقطاع العام ( العاملین بالقانون ٩۱‏ لسنة 
۷۱ فى ذلك الوقت . ٠‏ 
_ ان مشكلة خطبرة نتجت.عن Che‏ القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۷۵ بجواز ضم مدد 
خدمة سابقة فى حساب مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية ( وقد ترتب على ذلك 
حالات كثيرة من التلاعب والانحراف بافتعال شهادات خدمة وهمية من جهات غير . 
حكومية والاعتماد عليها فى زيادة الخدمة الكلية » ومن ثم تحقيق مزایا آکر) . 
۳ ۳۳۳ 


-. أن سیبارئیسیا لاضتطراب الاوضاع السوظيفية يعود إلى الخلط بين 


الاعتبارات الاقتصادية التى توجب تعديل الأجور للعاملين لمواجهة ارتفاعات 
الأسعار وزيادة اعبناء العيشة من ناحية ۰ وبين الاعتبارات الادارية السليمة 
التى تقصر الترقية من وظيفة الى وظيفة أعلى على من تتوافر لديم شروط شغل تلك 
الوظائف وتشترط خلو الوظيفة الأعلى وتوفر المصرف Jl‏ لتمويلها . ولكن نجد 
أن قرارات الرسوب الوظیفی وكذلك قانون تصحيح الأوضاع الوظيفية تهدر جميعا 
تلك القاعدة الوضوعية وتجرى بناء عليها ترقيات حتمية استنادا الى اعتبار وحيد 
وهو الأقدمية وبغض الننظر عن توافر اشتراطات شغل الوظائف الاعل أو 


الاعتمادات اللازمة للتمويل كذلك تجاوزت بعض قرارات الرسوب الوظيفى 


فأتاحت الفرصة مرفية الى الدرجة الثانية والأصل أنه تتم الترقية اليها بالاختيار 


( قرار وزير الثزانة رقم 75/8 لسنة 1 ف ۱۹۷۱/۱۲/۲۷) . كذلك فقد 


امتدت الترقيات بقانون ١١‏ لسنة 6 ال الدرجة الثانية . 
ولعل من آهم الأسباب التی آسهمت 3 اختلال الأوضاع والمعاملات الوظيفية 3 


" مصر هو تطبيق أسلوب تسعير الشهادات الدراسية . وقد تکرس هذا | لوضع 


بصدور القانون رقم ۳۵ لسنة ۱۹۷ الى کی درن كل اظ مرس جوا در 
وقت صدوره فى الدرجة المقررة مؤهله مع احتساب آقدمیته فیها من تاريخ التعیین 
أو الحصول على المؤهل أا أقرب . وقد جرت كل القوانين والقرارات المتعلقة 
بشئون الوظيفة العامة بعد ذلك من الناحية الواقعية على أساس قاعدة تسعير 
الشهادات حيث نصت بشكل أو اخر على تحديد المستويات المالية والأقدميات 


لحامل المؤهلات المختلفة . 


واربتاطا بمشكلة تسعير الشهادات نشأت مشکلة آخری وهی اختلاف آساس ۱ 
التقيم الماللى للمؤهلات المختلفة . ففى حين استندت وزارة التربية والتعليم 
والتعليم العالى ال الخطط والبرامج التعليمية وعدد ساعات الدراسة القررة ex‏ 


۱ المؤهل كأساس لتحدید مستواه الال دون التقید بعدد السنوات الدراسية 3 oi‏ 
۱ . بعض القرارات الأخر ى الى اتخاذ السنوات الدراسية أو مدة الدراسة النظرية ٠‏ 


والتدريبية أساسا لتقييم المؤهلات الدراسية ) قانون ۵۸ لسنة ۱۹۷۲ بتسوية حالة 
الحاصلين على بعض المؤهلات الدراسية > القانون ۱۱ لسنة ٠) ۱۹۷١‏ . 


۳ 


4 


ولا شك أن أسلوب تسعير الشهادات یمثل اهدارا للقیم الادارية الوضوعية 
حيث یتساوی حلة المؤهل العلمی الواحد فى الاجر بغض النظر عن اختلاف 
مضمون العمل الذی یقومون نه . كذلك كان دافعا الى التکالب على التعلیم 
الجامعى. نظرا لفق المالية الاعل العطاة للمؤهلات العالية وبالتالی العزوف عن 


4 التعليم 0 سن spel ust‏ أدى أسلوب تسعير الشهادات .الى الضغوط 


الفئوية ال نتجت قرارات الرسوب 9 والاصلاح الوظیفی حيث یطالب حملة 
الژمل الواحد من A>‏ نفس الدفعة بالتساوی فى الترقیات رغم اختلاف Bie:‏ 
العمل وأنواع الوظائف التی یشغلونها . وأكثر من هذا فقد قوی الاتجاه الى معادلة 
الوظائف والمراتب الوظيفية فى الكادرات الخاصة المختلفة اعتمادا على منطق تساوی 
المؤهلات العلمية وبغض النظر عن اختلاف الوظائف ذاتها . 

وحيث كان الأساس فى تحديد الأجر هو المؤهل العلمى حقيقة وليس الوظيفة أو 
ظروف العمل ومطالب التأهيل اللازمة للأداء . فقد نتجت مفارقات شاذة أدت 
الى أعمال فكرة البدلات كتعويض لبعض شاغل وظائف معينة عن عدم تناسب 


1 الأجر مع مقتضیات العمل . وقد توسعت ف استخدام البدلاات بحيث 


اح تك ونين 


وما ساعد على تفاقم الوضع التجاء الدولة منذ سنوات الى اسلوب تہ تعیین a‏ 
بشكل جزافى دون ارتباط بالاحتياجات احقيقية للعمالة الأمر الذى أدى الى تکدس | 
العاملين وانخفاض الكفاءة العامة لأجهزة الدولة ٠.‏ 

Lol,‏ فقد صدرت ars‏ القرارات السريعة التى هدفت ال قيقب تکدس العالة 
فى القاهرة والإسكندرية بتسهیل نقل العاملين الى مواطنهم الأصلية › ولکن 
E‏ یت am‏ عست 


۱ 


- فى البادی» الأساسية لسياسة Dal‏ فى الحكومة والقطاع العام : ۱ 
0 لاشك أن الأمر يحتم ارساء سياسة واضحة المعالم للعمالة فى الحكومة والقطاع العام 
"تکون Lusi‏ لاتحاد القرارات RE le‏ هدفن سن 


۳۵ 


- توفير الناخ الایجابی الملائم لز يادة فعالية وانتاجية قوی العمل وتحقیق الاستقرار 
النفسی والاقتصادی ald‏ العاملین : ۱ 
— إعمال البادیء الادارية والاقتصادية السليمة le‏ بهییء للدولة قوة عاملة منتجة ' 
تتناسب والاحتیاجات الحقيقية للعمل . ۱ 
© ووصولا الى هذه السياسة العامة للعمالة والتشغيل فانه من الفید طرح البادیء الا ساسية 
الآتية كعناصر للسياسة المستهدفة : 
5 الامتناع عن أنواع الحلول المؤقتة والمسكنات الحزئية لشکلات العاملين » والاتجاه 
دائا نحو الحلول الموضوعية لتلك الشکلات وتنفيذا هذا المبدأ فانه لا يجوز العودة 
مرة أخرى الى أساليب الر سوب أو الاصلاح الوظيفى . 
aa‏ صرورة مراعاة الفروق الموضوعية بين العمل فى الحكومة والمحليات ووحدات 
الخدمات . وبين العمل فى القطاع العام والوحدات الانتاجية أو الاقتصادية بشکل 
الخدمة المدنية من ناحية » وین قواعد ونظم الخدمة ۴ قطاعات الانتاج والأنشطة 
الاقتصادية من ناحية أخرى . ۱ 
ee‏ التفرقة بين الاعتبارات الاجتماعية والسياسية وما قد تفرضه من منح 
مکافات آومزایا اقتصادية للعاملین » وبين الاعتبارات الادارية الوضوعية فى شغل 
الوظائف واحداث التغييرات الوظيفية . وبذلك جب عدم اتخاذ الرغبة فى تعویض 
العاملين عن ارتفاع نفقات المعيشة ذريعة لاهدار الهياكل الوظيفية ودورات الخدمة 
المخططة وفقا لشروط ومواصفات موضوعية . 
— انهاء أسلوب تسعير الشهادات والتأكيد على مبداً تقييم الوظيفة زليس المؤهل 
العلمى . وذلك استنادا الى حقيقة أن المؤهل العلمى ما هو الا حد عناصر التأهيل 
لشغل وظيفة ما ولیس العنصر الوحید . ۱ 
- ضرورة أن يعكس الوظيفة كل أبعادها وظروف العمل المحيطة بها بحيث یاتی 
wil II‏ المقرر لما شاملا لکل عناصر التعويض ۰ ومن ثم ينتهى العمل بأسلوب 
البدلات والرواتب الاضافية . ۱ ۱ 
- تطوير أسلوب تشغیل الخريجين بحیث لا یکون التوظیف الا لواجهة احتياجات 
حقيقية وتوجيه فائض الخريجين نحو سوق العمل المحلى أو الخارجى . ويتطلب 
۰ ۳۲۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 


بش و قبول درجة من البطالة فى الجتمع ۱ a‏ 


تنفيذ هذا ادا ee‏ حقيقية. ات ونظم التعليم . 2 وسیاسات ونظم 
التدریب الهنی ٠‏ كذلك لابد من إعادة تصميم نظم الأجور بحيث يتم رفع- ‏ 
الأجور لأصحاب الهارات والتخصصات الفنية والهنية بغض النظر عن كونهم 
حملة :المؤهلات التوسطة أو ما دونها . وبمعنی آخر فانه لو طبقت مفاهیم 
التوصیف والترتیب السلیم للوظائف لأمكن تعدیل هیکل الأجور بحیث يحضل 
أصحاب المؤهلات والخبرات الفنية اللازمة للانتاج على آجور أعلى من خریجی 
الجامعات.من غير التخصصات الهنية المطلوبة با يقلل من الاندفاع نحو طلب 
الالتحاق بالجامعات ويعمل على اعادة ترتيب أوضاع سوق العمل بشكل 
- وثمة مبدأ هام يجب تأكيده فى سياسات العمالة وهو أن يكون حجم التوظیف ‏ 
وبالتالى شريحة الأجور التى مین كل يكل بر تطاعات العمل بالدولة متناسبة | 
مع انتاجية هذا القطاع مقيمة مقيمة بنسبة اسهامه فى تحقيق الناتج القومی الاجای . 


" = ونأکیدا للمبدأ السابق » يجب التركيز على ارتباط الأجر بالانتاج « وبذلك لا 

تتحقق زيادات فى الأجوز سواء على الستسوی القومی أو مستوى قطاع من 
القطاعات الا بالتناسب مع ما يتحقق من زيادات فى الانتاجية ( الناتج القوفى 
ات ومساهمات القطاعات المختلفة فى تحقيقه ( ۱ 


ومن أجل أن تصبح السياسة المستهدفة سال فى الدولة حقيقة واقعة » فان التطبیق . 
السليم لهم يعتمد على دقة وشمول الاحصاءات عن العالة وسلامة التقديرات 
للاحتياجات من ا العاملين المختلفة . ونشير هنا الى التخلف الواضح فى 
الاحصاءات الوظيفية . ولابد أيضا من الاشارة الى عدم تکامل وظيفة تخطيط القوى 
العاملة » ونقترح هنا ضرورة العمل على تجميع الطاقات والخبرات المتاحة فى كل من 
وزارة القوى العاملة والتدريب المهنى » ووزارة التخطيظ ومعهد التخطيط القومى » 
والجهاز الرکزی للتعبئة العامة والاحصاء لتکوین مركز قومی متکامل لتخطیط القوى 
العاملة ومتابعة تنفيذ خخططات الدولة فی هذا الصدد . 5 


۳ 


ومن المفيد الاشارة أيضا ‘wal di‏ | التب ۱ 
٠‏ دون أن تناقض ذا ذلك عع ا هدف ae‏ الكاملة . ولابد من 2 كذلك بان علاج | 





۳۳۷ 


البطالة لا یکون إلا بخلق فرص العمل الحقيقية هم من خلال جهود التنمية الفعالية . 
© وآخیرا لابد من التاکید على خطورة ما درجت عليه الدولة من اجراءات يقصد بها عدم . 
وظائف مستشاري . أو التعيين بالمجالس القومية المتخصصة وغيرها من الجهات التی 
یتکدس فيها عشرات من كبار الموظفين ( درجات وزير ونائب وزيرفى الأساس ) وتنشأ 
حوضم جیوش من العالة غير النتجة اضافة الى آبواب الانفاق الأخرى الرتبطة 
ee‏ ووظائفهم الاسمية غير الطلوبة Nel‏ . 
وتأكيدا لأهمية الدور الذى تلعبه الوظيفة العامة فى الادارة العامة » وتحقيقا للاصلاح 
النشود فى هذا المجال الحيوى » فقد صدر القانون رقم 4۷ لسنة ۱۹۷۸ بنظام العاملين 
الدنیین بالدولة » والقانون رقم 4۸ لسنة ۱۹۷۸ بنظام العاملين بالقطاع العام . 


ویقوم على توجیه آمور الخدمة الدنية اهاز المركزى للتنظیم والادارة الذى أنشىء 


سنة ١4514‏ لیحل محل دیوان الوظفین 


قانون الجهاز الرکزی للتنظيم والادارة : 


مادة ۱ : ينشأ الجهاز الرکزی للتنظیم والادارة ویکون هيئة مستقلة تلحق بالجلس 
التنفيذى ويتألف هذا الجهاز من ادارات مركزية يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار 
من رئيس احمهورية » وتتکون هذه الادارات الزكرية من عدد من الادارات العامة يصدر 
بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز . 


مادة | : : يتولى ادارة اهاز رئيس يعاونه عدد كاف من الوكلاء والأعضاء 3 ويكون 
للرئیس سلطة الوزیر التصوص عليها فى القوانین واللوائح والقرارات بالنسبة للعاملین 


. بالجهاز.. وفيا يتعلق بالاشراف الفنى والادارى على سير العمل به 6 ویکون للوکلاء 


سلطات واختصاصات "وکلاء الوزارات » ويعين الرئیس والوكلاء بقرار من رئيس 
الجمهورية بناء على عرض رئيس الجلس التنفیذی » وتسری على الوکلاء والاعضاء ۳ 
القواعد بالأحكام القررة فى شأن أعضاء الرقابة الادارية وفقا لأحكام القانون رقم 4ه لسنة 

5 الشار اليه ea‏ المقررة فى شأن أعضاء النيابة الادارية وفقا لأحكام القانون رقم 
۷ لسنة ۱۹۵۸ . 


۳۳۸ 


ss 


مادة ۳ ا هدف asd ret ape ie‏ ورفع الکفاية 
| الانتاجية وتحقیق العدالة فى معاملة العاملين والتاکد من مدی one‏ ا ة التنفيذية ' 
لسئولياتها فى هيدان الانتاج والخدمات . 


3 144 مادة ع ارس الجهاز اختصاصانهبالسبة للجهات لت‎ ٠ 


,1 الا التى يتألف منپا Syst‏ الادارى للدولة . 
~ اهيئات ب والوسسبات العامة اش رکات التابعة ها 


مادة ه ۳ یباشر eee me‏ الآنية : BP‏ 
اح القوانین واللواثح الخاصة بالعاملين وابداء ا ى فى لش و وعات - التعلقة 
بشئونهم قبل اقرارها . ۵ 
دراسة الاحتياجات من العاملين اغف 2 السات بالاشتراله مع الجهات 
المختصة' > ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشفل الرظائف على أساس الصلاحية. 
وتكافؤ الفرص . 
تطوير نظم * خرن لين ی ی ای دراسة کی توفي | 


0 الرعاية الصحية: والاجت‌اعية مع الجهات الختصة . 
رسم ee‏ وحطط تدریب العاملین فى rl dle‏ 00 ددع مستوى كفاءتهم 


" وتقدیم العاونة الفنية فى تنفیذها . 


اقتراح سياسة الرتبات والعلاوات والبدلات والمكافات و التعود شات ووضع م اف 
الخاصة بتیفیذ يذ نظام ترتيب الوظائف وتسجيل أوصافها an‏ وحفيظها ف سجلاب . 


3 | دراسه مشروعات الميزانيات ف یتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستویاتها 5 
وتحديد درجاتها ابدام ما يكور ن aod‏ ص ملاحظات علیها . 


الاحتفاظ پالسجلات sty‏ الخاصة بالعاملين ز ف امستويات ال lal‏ وضع . Ai‏ 0 


مر 





ET ١‏ خرس لبود نیب 


ad ۱‏ فى الخدمة الدنية كا ونوعا و ظط تعیشتها وقت ١‏ لطراری» .. se‏ 


رسم سياسة الاصلاح الاداری وخططه واقتراح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر الوعی 
التنظيمى والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية 5 وكفاءة الاداء . 


ابداء الرأى الفنی وتقديم المعاونة فى عمليات التنظيم وتبسيط الاجر اءات وتحسين ٠‏ 
وسائل العمل . 
وضع — الخاصة ا والمتابعة Ast‏ من سلامة وه أداء العاملين . 


مادة 5 : : للجهاز فى الجهات اش aly‏ تناها ما بل : 
الاشراف على تنفیذ القوانین واللوائح الخاصة بالعاملین واصدار التعلییات الفنية 
والنشرات النظمة لتنفيذها . 


مراجعة مشروعات انشاء الأجهزة احديدة واعادة تنظیم أوتعديل اختصاصات أجهزة 


قائمة قبل اعتمادها من السلطة الختصة وابداء الرأى فى الواح 1 التعلقة بسير وتنظیم 


تیا 
وضع الأنماط التنظيمية ومعدلات ده المناسبة فى هذه الجهات ونشرها me‏ 
للاسترشاد مها £ تنظيمها ووضع 'ميزانياتها . 


مراجعة مشروعات الميزانيات الشار إليه فى البند من المادة السابقة قبل عرضها على 


وزارة الخزانة ۰ 
. معاونة ادارات شئون العاملین ووحدات التنظيم الروت وتدريب العاملين مها 


- 4 


-\: 


aya 


. وارسال تقارير بنتائج التفتيش إلى رؤساء هذه الجهات‎ bel والتفتيش الفنى على‎ ٠ 


الاشراف على Jet‏ الأجهزة الركزية لتدریب الماملین وتنظیم الدورات التدريبية 
العامة والاشترا راك ف وضع برامج البعثات للعاملین ف جال التنظيم والادارة 1 


أن يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولاجراء الأبحاث 
اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البیانات التی یری لزومها . 


اجراء ae‏ متا اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والادارية . 


- A 


البيانات والاحصاءات اللازمة Pan‏ اختصاصالة”. 


۳۳۰ 


كنا له go‏ الاتصال بالميئات العلمية المحلية والدولية التى تزاول نشاطا ماثلا للافادة ۱ 
من تجاريها وخراها . ' 


۱ عن آعیال الجهاز وملاحظاته وتوصياتة‎ Lily يضع رئيس الجهاز تقريرا‎ : : A bb 
ihe Bre ويرفعه فى د د إلى رئيس العلين‎ 


سلسم اا 





٤‏ الفصل الثالث عشر 
۱ ادار ة نظم العلومات القومية 


أولا - اللامح العامة لنظام العلومات . ' 
انیا - جهاز العلومات فى الادارة العامة الصرية . ٠ ٠‏ 


Pad الفصل التالت‎ ٠ 
agi ادارة نظم العلومات‎ 


۱ تعتبر العلومات العنصر الأساسى ف sag‏ کماءة الادارة وفعالیتها . ولقد تطورت 
تكنولوجيا المعلومات تطورا هائلا نتيجة انتشار وتقدم صناعة الخاسبات الا لکترونية ووسائل 
الاتصال ا e‏ 


۱ وتدخل Su‏ کقاسم مد مشترك فى كافة العملیات ادا ية سواء J‏ تحدید . 

الاهداف ‏ أو التخطيط واتخاذ القراراث > أو فى عمليات الرقابة وتقييم الآداء . وف" 
الحقيقة فاننا ees‏ آن تمادل بين ع | تجمیع العلومات os‏ وبين عملية ' 
الادارة 2 


: وف الفصل ال حالى سنعرض الى آمرین 
ب اللامح العامة لنظام العلومات . 
= جهاز العلومات فى الادارة العامة الصرية . 


أولا - اللامح العامة لنظام العلومات : ۱ 

يمثل نظام المعلومات الاطار التکامل لتدفق العلومات من مصادرها المختلفة الى 
مراكز استخدامها SLAY‏ القرارات . ویتم تصمیم نظام العلومات بطريقة تسمح ۱ 
للمعلومات الناتجة فى جزء من التنظيم بالتدفق الى 1 التنظيم الأخرى التى تحتاج اليا ۱ 
وذلك بالشكل dy‏ التوقيت المناسبين . كذلك يضمن نظام العلومات الفعال وصول 
العلومات من مصادرها خارج التنظیم ولکنها ذات St‏ على عملية اتخاذ القرارات بنفس 
الشرطین آی تناسب الشکل والتوقيت مع احتیاجات dee‏ القرارات = ۲ 


۱۹۹ 


ویمکن أن يكون نظام العلوسات شاملا لجميع نشاطات التنظیم وقد یکون فى 


حالات أخرى نظاما جزئيا حيث يقتصر على بعض النشاطات » وعلى سبيل المثال يمكن 
بناء 5 کک الاقتصادية ¢ fies‏ ع الطبية انعم 0 المالية . 
اس فا الأفراد ‏ 


اخاسب الالکترونی ۰ Bids‏ اتف میت يدوية ذا لت جزية وبسيطة فى 


. وظائف د العلوماك ۴ لاتی‎ sits 


© جمیع البیانات المتعلقة بالنشاط موضع التخطیط أو التابعة والوارد الستخدمة all,‏ 5 


والمتغيرات المحيطة ذات التأثر . ویکون التجمیع من كافة الصادر ذات العلاقة سواء 
كانت من داخل التنظیم أ ومن tree es‏ وفقا لخطة محددة cs‏ ( ۱ 


. أجزاء النظام من المعلومات‎ ٠ 


تصنیف البیانات التجمعة lab‏ للاحتیاجات وبدرجات 9 من التفصيل ف ضوء 


Ye ©‏ ؛ الا ستخدام الحددة أو المتوقعة 1 


تحليل البیانات. لاستخلاص العلاقات بينها واستنتاج مؤشرات تدل على اتجاهات 
الانشطة ومن ثم تساعد فى رسم الخطط ومتابعة التنفیذ rer aes‏ ۱ 


حفظ العلومات بطرق تسمح باسترجاعها حين الاحتیاج اليها فى وقت قصير وبتكلفة 


تجدید البیانات بحشب الشطو رات التی تحدث فى الظروف والاوضاع الداخلية أو 
الظروف البيئية الحيطة . ویکون التجدید بالتعدیل أو الحذف أو الاضافة .. 


توزیع العلومات والمؤشرات الناتجة على مراکز اخاذ القر ارات وأجز اء التنظيم المختلفة 


كل بحسب و محددة . 


ان نجاح نظام للمعلوقات يتوق قف على أمرين رئيسيين هما : 
- توافر العلومات التى ینبنی عليها النظام . 


۳۳۹ 


۱ القدرة & استرجاعها  op‏ الحاجة لها 


وبالاضافة ۳ هذین الطلیین seal‏ > فان مطلبا WE‏ هاما أ هو توف القدرة i‏ 
« ادارة المغلومات « Information Management‏ . ان کشا من التنظييات تنقصها ۱ 
العلوماث ولا تنقصها القدرة على توفير آدوات التعامل 3 البيانات مثل الحاسبات «ay‏ 
ولكن ما ینقصها هو القدرة الخلاقة على ادارة العلومات باعتبارها أحد الموارد الحيوية للتنظيم 
i:‏ لا تقل فى أهميتها وخطورتها عن ال فراد أو الأموال ی ۱ 


ویمکن تصور المنطق العام لنظم العلومات كالآتى :ا رل 


— هناك احتیاج الى نوع معین من العلومات Information Need‏ لخدمة غرض من 


الأغراض . 


5 تحصر مصادر هذه المعلومات سواء من داخل ايم اك وتحدد طريقة الحصول 


. عليه ودورية ة ورودها . 


- ترسم مجموعة mabey‏ الخاصة باستقبال ال teal‏ سجیها ii ( WF)‏ 


= ا 5 أو لیات المحللة Output‏ وترتیب oe‏ الى ie‏ 


۱ الاستخدام . 


بيت توفير القدرة على استحادة أى bey‏ من الغلومات المختزنة على اللف فى a‏ وقت ۰ کا 


تتوفر القدرة على. استدعاء أى معلومات من ملفات متعددة طبقا للاحتیاج ۱ 


۱ ا ما یوت نم بات 


يتكون نظام العلومات ام من pe‏ تص كل منابالتعامل مع 
ينات فى ‘ot‏ مجالات النشاط الرئيسية » ثم تتكامل النظم الفرعية جمیعا فى نظام شامل 


با me ve oe‏ نيا بينما للوصول ال oe‏ كاملة عن eee‏ 


۳۳۷ 


oy 


ویترکب کل سام فرعی من ثلانة آجزاء هی : .. 
— المدخلات Js‏ البیانات الاتية ی من مصادره ‏ الختلفة ‏ مثلا J‏ 5 
ابا المنفقة ف Nu‏ الانفاق الختلفت > وق فى نظام 1 شئون as ee‏ 
المدخللات تتضمن آساء العاملین وجنسیاتهم وخلفياتبم العلمية وسنوات حصوطم على 
سر الجامغية E‏ اتی ans‏ عليها 3 تقارير الكفاءة والترقيات 
- العملیات أو الانشطة وهی مجموعة النشاطات التی تبذل من أجل تجمیع المدخلات. 
( البیانات ) واعدادها للاست‌خد ام با یتناسب واحتیاجات متخذی القرارات . وفيا 
. عدا عملیات 7 اجات ٠‏ فان باقى ET‏ 
colt Files ere‏ ۱ ۱ 
— الخرجات ویقصد ا جموعات شرس والنشرات الختلفة التي تحتوی ٠‏ 
ناتج عملیات التصنیف والتحلیل والتجدید ویتم ابلاغها دوریا وفقا لخطة محددة الى " 
مراکز اتخاذ القرارات المختلفة با جامعة . .. ۱ 


اجراءات توفر العلومات للادارة العامة : 


ان المعلومات هی الأساس كما رأينا ٤‏ جمیع. ا الادارة العامة الأمر الذی ws‏ 
ضبط وتنظيم توفيرها با Git‏ كفاءة الاستفادة منبا » وبالتالى فان أمر توفير تلك المعلومات 
لا يمكن أن يترك لعوامل الصادفة وان يجب اعضاعه الق التخطيط والتنظهم كا يل : ۱ 
© يأتى تحديد الاحتياجات من المعلومات فى المقام الأول من الأهمية . فالمخطط أو المسئول 
عن المتابعة cle‏ لنوعيات معينة من العلومات تختلف باختلاف مجال التخطيط أو 
. المتابعة » آوباختلاف المستوى التنظيمى » ٠‏ أوباختلاف مدى الشمول والتكامل فى نظم 
التخطیط والتابعة . من أجل ذلك لابد وأن تحدد المعلومات المطلوبة بدقة كافية لضان 
توفیرها من جانب ؛ ولراعاة وقت وتكلفة احصول علیها من جانب آخر . 
۰ تصميم نظام للمعلومات يتضمن عمليات انتلج العلومات ‘ ؛ وتجميعها ولتعامل معها 
وتداوضا وحفظها وتجدیدها . 


YA‏ ۱ ۱ ۱ جک تن 


٠ : الشکل التالى مکونات عملية تخطيط المعلومات‎ pais 


* تبادل العلومات 


استخدام العلومات 
وحفظها وتجديدها 
اخ [A woe‏ 





شکل رقم ۱/۱۵ 
مكونات تخطيط العلومات ‏ 


ان اقامة نظام متکأمل وفعال للمعلومات يحتاج الى دراسات شاملة ومتعمقة تتناول 
التنظيم الاداری ومراكز اتخاذ القرارات وتحليل للسياسات والبرامج والأنشطة المستهدفة . 
~ انیا - جهاز العلومات فى الادارة العامة الصرية : ۱ 
. والمعلومات ف تله ختلف الوزارات والمحافظات ووحدات القطاع العام وغيرها من تقسيمات 
= ۲ ۱ ۱ ۱ ۳۳۹ 


. الادارة العامة ais‏ هذه الادارات بتجميع البیانات وتحلیلها وحفظها وتجدیدها وانتاج. 
الاحضاءات والمؤشرات عن مختلف أوجه النشاط . واعداد التقارير والدراسات بحسب ما 
تطلبه as‏ الادارية المختلفة . 
ای رقم ۱۹۱۰ نسنة is et ang‏ الجهاز على تشکیله کالاتی : 

الادارة الركزية للتعبئة العامة . ۱ 

a‏ الادارة المركزية للاحصاء 

- الادارة الركزية للتعداد . 

شرت الأذارة از که لات الآ بر هن 
- الادارة الركزية ابعة الاحصاءات والتفتیش . 
eer. peed‏ 
أ 2 

وختص اهاز بأعمال الاحصاءات والتعدادات التى تحتانجها الدولة » كا تختص 
GE‏ ووحداته باجراء الدراسات الفنية لبرامج الاحصاء والتعداد التی یتقرر اجرائها 
والعمل عل تنسيق Jas‏ هذه البرامج at‏ الازدواج وتوحيد النتائج والبیانات ; ویتول 
۰ ع برنامج > las cas‏ والنشرات 9 والبيانات الاحصائية اللازمة 


۳۹۰ 


نظرية الادارة العامة 
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الدکتور أحمد رشید . . 


الدکتور سلیمان | لطیاوی . ۲ خاش aS‏ 


۱ الدکتور عبد السلام بدوی CAs‏ و 


لاتا عبد الغفور پوس . See‏ 01 


= در‎ iA هید‎ yas 


لدكتور محمد توفیق رمزی . 
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